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مظاهر أزمة الأنظمة النيابية فى الدول الدبموقراطية الغفربية 
مذ بداية هذا التثرن - الآتتقتادات المرجيق إلى تلن 
الأنلكة وتان نينا ٠‏ أمم وجوه الملاج لتلك الأزمة 


الكسرع ل سرلى 
0 (هيرسَفيع ) 5 

للمانزن الرسكرى رالرنظيَ سيامية 

كلمح حقو جامعة ال بسكتررة 


باهر أزمة الأنظمة النيابية فى الدول الديموقراطية الغر بية 
نَتِبِذد بداية هذا القرن - الأنتقادات الموجهة إلى تلك 
الأنسة وبينان قيمّبا . أهم وجوه العسلاج لتلك الأزية 


1 


لكي رع ليس وى 
أمحاذ ( عَيرسَفعٌ » 
للقانزن الرستورى وال زنع سياسية 


كلس حفقوق -جامعة الامكتررة 


تسوزيع /إضفاى بالاسكندر ية 


جلال حزرى وشركاه 


الدموقراطية وتمثيل المصالح فى فرنسا ( بحث فى القانون العام والفلسفة 
السياسية ) بالفرذسية : طبع بباريس سئة وا ) وله تقدمه هلم 
الأستاذ بارتلمى عضو المجمع العلدى الفرنسى والاستاذ بكلية الحقوق 
ساريس ووزير العدل سابقا ( . 

أزمة القانون الادارى ( بحث نثر بمجلة القضاء بغداد عدد دوسمبر 
سنة 199 ) ومطبوع على حدة . الطبعة الثانية بالاسكندرية ه18. 
القانون الادارى للعراق . الجزء الأآاول طبع بغداد 9و( . 

القانون الادارى المصرى . الجزء الأول ,م149 . 

سلطة الوذير فى إيقاف الموظفين للآحالة على التحقيق الادارى ( بحث 
منشور بمجلة انحاماة بمصر عدد يونيهسنة8؟1). ومطبوع على حدة . 
مهمة الساطة التنفيذية ( جموعة عحاضرات ألقيت سنة م١‏ بكلية 
البوليس على قسم حلة ليسانس الحقوق ) ٠‏ 

مشكلة اصلاح نظام الاتتخاب فى مصر . بمحث منشور بجلة الحقوق 
( الى يصدرها أساتذة كلية الحقوق يجامعة الاسكندرية ) عدد ينابر 
مارس سنة م1944 ومطبوع على حدة ٠‏ 

أصل نشأة الدواه ( بحث فى الفلسفة السياسية وتاريخ القانون المام ) 
نشر بمجلة الفانون والاقتصاد ( الى يصدرها أسائذة كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة ) عمدد سبتمير ودسمير سنة م والبحث مطبوع 
على حدة . 

المفصل فى القانون الدستورى . الجرء الأول سنة ٠8619‏ . 

محاضرات عن مشكلة صلا نظام الاتتخابفى مصر. (ألقيت فى يو نيه :0 ١‏ 
إبناء عل طلب جمعية هيئة التدريس بجامعةالاسكندرية وطبعت 11687). 


لاع مه 


الآنظمة الجبورية فى مختلف صورها(بحاضرة ألقيت بناء على دعوة من 
مدير جامعة الاسكتدرية» ف الحفل الثقاىالذى أقامته جامعة الاسكندربة 
احتفالا بقيام جمهبورية مصر ) . منشورة بجلة الحقوق عدد دسمير 
١0+‏ - ومطبوعة على حده . 

الوسيط فى القانون الهستورى ‏ 1546 . 

الوجيز فى النظريات والانظمة السياسية ‏ و6١‏ . 

مبدأ المشروعية ومشكلة المبادىء العليا غير المدوثة فى الدستور ( بحنه 
منور بالعددين الثالث والرابع من السنة الثامنة بمجلة « الحقوق » 
سنة 1١609‏ ). 

القانون الدستورى والأنظمة السياسية ‏ الجزء الأول . الطبعة الثائية 
و١‏ حصلت الطبعة الأولى منه على جائزة الدولة القانون العام 
( قانون دستورى ء وادارى ) لسنة 51؟٠١‏ . 

د مصادر الاحكام الدستورية فى الشريمة الاسلامية ‏ فى العصر 
الحديث » بحث نشر بالعدد الآاول والثانى من السئة الحادية عشر بعجلة 
د الحقوق » يناير 58و١1‏ . 

نظام الحكم فى اسرائيل ( تحت الطبع ) : 

ميادىء نظام الحم فى الاسلام ‏ مع المقارنة بالمبادىء الدستورية 
الحديثة ( تحت الطبع ) . 


اي 


مس لات زا دارم 
مقدمة الطبعة الاول 


هذا الكتاب الذى أقدمه اليوم القراء كتبته منذ عامين « فصلا » من باب 
من أبواب كتاب ٠‏ (2© على أنه كذلك بل وقبل ذلك نافذة من تلك النوافذ 
النى تشرف على ميدان معركة من أعنف للعارك الدستورية والسياسية والمذهبية 
الى تدور رحاها حول الأانظمة النيابيةالديموقراطية » منذعدة سنين وبخاصة 
منذ أوائل هذا القرن العثشرين . 

أما ذلك الكتاب فقد نفدت طبعته منذ عام ونصف » ولم أجد فراغا من 
وقت ولا دافعا من ضرورة إلى إعادة طبعه ‏ إلا أنى تبين لى أخيرا أن ذلك 
د الفصل » من ذاك الباب يشرف الآنكذلك على جزء ربما صم اعتباره أهثم 
أجزاء الدراسة الدستورية فى ظروفنا الحالية الى تفصل ما بين دستورين بل 
وما بين عبدين من عبود تاريخنا السيامى والدستورى . وبعد تردد وصل لى 
أحيانا حتى حد الاحجام أقدمت على أعادة طبع ذلك الجزء وحده أى ذلك 
« الفصلء منفصلا عن ١‏ المفصل 20 » إذ تبينت فى اعادة طبعه واجيا 
يفرضه على ضميرى العلبى وواجى الوطى معا . 


)١(‏ كان الفصل الأخير من الباب الثالث والأخير من 5 تابنا « المفصل فى القسانون 
الدستورى « الجزء الأول » وقد َ طبعه فى مارس سئة 198595. 
(9) نعنى كتايا « المفصل ق القانون الادستورى » 


ا 


« وبعيد عن ىالادعاء بأنى وفيت البحث فى كلما حت » وإذا كان هذا الكتاب قد 
قصر رغم طوله عن أن ينال غاية ماتذاولت فانى أرجو أن يوفق من يأنىبعدى 
من الباحثين إلى سد كل منفذ منمنافذ النقص فيه وإلى ملافاة كل مأخذ منالمآخذ 
م أوفق إلى تلافيه » كا أرجو أن أوفق فى القريب إلى العودة إلى مء_الجة بعض 
مواضيعه لاسا الآخيرة منها بتفصيل أشمل وأو مالم توفقنى بعض ظروف له 
الآن والله الموفق وهو المستعان , . كان ذلك مما اختئمت به « المقدمة» التى كتبتها 
منذ عامين لكتانى « المفصل » . 
وهكذا برى القراء أنى كنت قد وعدتهم بالعودة إلى معالجة ذلك ١‏ الفصل » 
الاخير من كتاب الآمس الذى هو وحده دون بقية الفصول موضوع كتاباليوم 
بتفصيل أشمل وأوفى » . ولكن الزمان الذى منح بعض الناس فراغا طويلا لم 
بمنحى منه إلاقدرا ضتئيلاء ذلك بأن بمثا ‏ خرمنالأحاث قذف به إلوشاطىء 
الفسكرتيار أتهار الاحداث قد استحوذ على رأسى ونفسى فل يدع لى إلى ما أردت 
وما وعدت سبيلا (2© » والله الموفق إلى سوى السبيل ٠‏ 


عير اتير مثولى 


مارس 15604 
متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طممحا_ممددهدات /داتمعل عمو خاءمد/ رعماا 


)١(‏ أتى هنا أثير إلى كتاب « الثورات »© الذى كسنت فى ذلك المين أشتغل يتحضيره 


مقدمق الطبعق الثانية 


هكذا شاءت لى اللاقدار مرة أخرى غير الذى كنت أشاء » وغير الذى كنت 
قد وعدت به القراء » حين ظبرت بحوث هذا الكتاب للمرة الآولي فى صورة 
فصل أخير منفصول كتا بنا « المفصل فى القانون الدستورى » ( فى مارس407١)‏ 
إذكنت وعدت القراء فى « مقدمة » ذلك الكتاب أن أعيد طبمع ذلك الفصل 
الأخير ( أزمة الأنظمة الديموقراطية ) « بتفصيل أشمل وأوفى » . 
ظ م كان أن ظبر هذا البحث كتابا مستقلا فى طبعته .اللآولى عام ١406‏ » 
ولكن دون أن بتاح لى من الوقت ما يهيىء لى زيادته تفصيلاكما وعدت ٠‏ 

ومنذ نحو عام وقيف تراءى لى أننى قد أتيح لى من الوقت مالم يتح لى من 
قبل » فاتفقت بل وتعاقدت مع « دار المعارف » على اعادة طبع هذا الكتاي 
طبعة ثانية « م يدة ومنقحة » . غير أن بعضا من البحوث الجديدة قد برزت 
وفرضت نفسها فرضا على فكرى وقلمى ٠‏ وليست ارادة الباحث أو الكاتب هى 
وحدها التى تسيطر على فكره وقليه » وليست ارادته وحدها الى تبين له داتما فى 
. طريق البحوث أو الكتابة مكان خطوات قدمه . ولما كنت قد تبينت أخيرا أن 
هذه اليبحوث الجديدة تستغرق منى وقتا لا أستطيع تحديده » وإن كنت أستطيع 
أن أتبين طول » لذلك فقد رأيت بل اضطررت أن أعيد طيبع هذا الكتاب فى 
غهر زيادة أوتعديل22 . ذلك لانى تبينت أن الكتاب مع ذلك لا يزال يسد فى 


)١(‏ اللهم للا إذا استثنينا الشىء القليل يل الضثيل من الاضافة أو التعديل فى 
بعش المواضم ٠.‏ 


حم اخ امه 


فيدان عسل الأنظمة السياسية فراغا ٠‏ فلا تزال سبام الانتقادات الى 
وجوت إلى الانظمة الديمقراطية منذ أوائل هذا القرن العشرين محتفظة حتىاليوم 
حدتها » ولا تزاو مختلف المناقشات والآراء الى أيديت حوها منذ ذلك الحين 
محتفظة حت اليوم يحدتها . 

لذلك كله أصبحت أعتقد أنه إذاكانت إعادة طبع م ذا الكتاب تعد من 
الأمور النى يفرضبا علينا الضمير العلى » فأنها تعد كذلك ٠6‏ يفرضه عليناالضمهر 
الوطنى نح والتئقيف السيامى العامى لأآبناء هذا الجيل ٠‏ والله الموفق إلى سوىالسبيل 


عبر امبر متو لى 
أغمطس 518( 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طممحا_ممددهنات /داتدعل عمو خاءمه/ رعمطا 


و 
عا 7 رن 


كان النظام الديموقراطى النيالى لفترة تبلغ نحو الفرن هو النظام السائد في 
العالم المتمدين » ولكننا نحد منذ فتّرة ما قبل الحرب العالمية الآولى لسنة ١4١6‏ 
( وبخاصة منذ فثرة ما قبل الحرب العالمية الثانية لسئة ١#.‏ ) أن هذا النظام 


مشر عم 


أصبح يعانى أزمة ٠.‏ 

فا مظاهر هذه الازمة ؟ ما أسيابها أو بعبارة أخرى ماهى المساوىء أو مواضع 
النقص فى تلك الأنظمة الديموقراطية ؟ ثم أخهها ماهى وسائل العلاج لتلك 
المساوىء 0 فى ٠‏ 


البو الزول 


مظاهر الأزمسسة 


أما القول بأن ثمة أزءة فالمقصود بذلك أن الثقّة فى تلك الانظمة قد انتابها 
الضعف فى أغلب الدول الى زاولتها وذلك رغم ؤيوع تلك الانظمة وانقشارها 
لاسما بعد نهاية الحرب العالمية الآولى . وفى ذلك يقول الاستاذ الكبير بارتامى : 
« لقدكان لبعض المفكرين الأحرار فى القرن التاسع عشر ثقة بالغة بنظ-ام 
الحسكومةالدبموقراطية النيابية » ولكن حرارة تلك الثقّة قد عاجلها ال هروط والفتور 


)١(‏ محن مئا اما نتكلم عن الدعوقراطية الغربية ( الكلاسيكية 61885106 ) م أننا 
بكلامنا فى هذا البحث اما تمنى يوجه خاص النظام النيابى البرماتى الذى يمد الصورة الأ كثر 
ذيوعا وانتشارا لتلك الدرموقراطية الغرييسةء أما الكلام عن مصر فموضعه كان فى كنتابنا 
« الوسيط ف القانون الدستورى »6 طبعة ١9285‏ . 


ا 


ف العصر الحديشك,» 4" 
وإذاكنا قد رأينا عقب نباية الحرب العالمية الآولى أن النظام الديموةراطى 
حت رأينا الأزمة أخذت ف الظبور » أى أخذت تظبر روح عدم الثقة فى ذلك 
النظام: إذ رأينا كثيرا من البلاد تفيذ هذا النظام الديموقراطى عنطريق إلتجاتها 
إلى حركات ثورية أو انقلابية ( :ها" ودوك ) انتبت بوسسا إلى وضع أنظمة 
د كتاتور ب ة كا كان الشأن فى ألمانيا واليونان ورومانيا حتى أن البلاد الى ظلت 
محتفظة بالنظام الدموقراطى ( اللرلمانى ) كانت تعد بمثابة استثناء » ولقد كان .رى 
)00( بار تلمى 6ط م8 «القانون الدستورى » طبءة باريس 8*9 ا ص٠ ٠2١8١215١4‏ 
ويقول الملامة دوجى ( مطول الفانون الدستورى. الجزء الثانى ء ص 505 ) «إذا كان 
الآباء والأجداد قد أبلو بلاء طوبلا وثاروا كثيرا فى سبيل الحصول على الدرموقراطية 
النيابية فهل يستطيع الآن أحد أن يفكر لحظة فى تضحية نفسه من أجل الابقاء على الحياة 
اليا بية القائمة وقد فرت جذوة النشاط الديموقراطى » 
وقول الأستاذ بردو( مومةمد8 ) فى كتابه (.64 .غقسه0 ,2ه 6 [متصدةة 
(83- م 19423 ) 
« كان النظام الدمموقراطى اانيابى - لفترة تقرب من قرن س النظام الحكومى 
السائد » ولكننا نجد قبل حرب سئة ١558‏ أن مكاتتها قد هبطت إلى حد كبير فن 
ناحية مجدها موضع تقد من الناحية |المذهبية والنظرية » ومن ناحية أخرى نهد من 
الناحية الواقمية أمها قد زالت من كثير من الدول لتحل محلها نظم سياسية أخرى معادية 
لها » ومن ذلك فتح باب أزمة النظام الديموقراطى النيابى » . ويضيف بيردو إلى 
ما تقدم : 
« لقد ذ كر جفرسون 101462800 ( أحد الرؤساء السا بقين لجهورية الولايات 
التحدة) أن الحيئات النيا بية فى أخوف مايخاف منه وسيظل هذا تأنها مدى سنوات س 


البعض أن هذا النظام آيل إلى الانقراض نهائيا من الوجود » ولكن هذه الحرب 
العالمية الاخيرة ( الثانية ) وقد انتبت بهزية البلاد الدكتاتورية أدت فى الوقت 
نفسه إلى [خفاق الحركة المعادية لللأانظمة الديموقراطية البرلمانية كنا أدت إلى عدم 
وقوع ما كانوا يتنبئون به عن مصير تلك الأنظمة الدموقراطية ( أى عن مآلا 
للروال ( 02 , 

على أن عددا غير قليل من البلاد - رغم ذلك .قد نبذت هذه الديموقراطية 
( الغربية ) واستظلت بظلال أنظمة ذات نزعءة ماركسية وهى ما يطلق عليبا 


طوال» ثم جد الأستاذ لورانس لوو يل[98:61آ ( فى كنا به الترجم إلى الفرنسية: 
2 1924 :60 51216مهم أممسسعصعتن جتامع 16 أه عنوتاطسمر ممأستمم“.آ 
يعلق على ذلك بيقوله : ولقد .ضت سنوات كثيرة وهذا الشمور آذ فى 
الازدياد . بعبارة أخرى أن ثقة الشعب فى هذه الحرئات #قضى سرعة آخذة 
فى الازدياد 'والانطراد فى هذه اللمنوات الاخيرة حى أنه مخشى أن ينتهى 
الأمى بالشعب الامريى أن يفقد الثفة فى النظام الدءوقراطى الذابى » وفملا 
نجد من مظاهر تلك الأزمة فى أمريكا اتهاء الانظار هنالك ل كم هو 
معروف - إلى أساليب الدموتراطية شبه المباشرة ( أى الأخذ بنظام الاستفتاء 
التعبى وملحقاته ) » كوسيلة من ودائل علاج مساوىء النطام النيالى ( 6 سيأتى يان 


ذلك ف المبحث الأخير). 
)١(‏ بارتامى ( طبعة ع«*5١‏ ) ص (ه؟ » ولافاريير 1846221856 « اقانون 
الاستورى » ( طبعة ,اريس ١941‏ ) صفحة 66م ل وؤم . 


ولقد ورد فى بعض الصحف المصرية ( الصادرة فى #٠‏ و و0 6و١)‏ 
نص لخطاب لاتيورى قبولا رئيس جاعة المحاريين القدماء ( فى ايطاليا )ذا كر 
حتى عام 1986 كانت جيم صحف المالم وجميم كتاب المالم .محسدون ايطاليا 
فيه « أنه على أن حاكها هو « الرجل المصلح موسوليق » ينها كانت 
ايطاليا تمانى طوال هذه المدة مظالم « الام المستبد موسوليى » . 


ل ا م 

بالهيمرقراطية التمعبية ( كدول أو روبا الوسطى والشرقية الى تفضع (ما عدا 
يوغوسلافيا ) النفوذ السوفيبي » والتى تقلدت الحكم فيبا الآحزاب الشيوعية ) . 
وهى بلاد ذات صبغة د كتاتورية . 

ثم آنه ما يضعف الثقة فى الانظمة الدبموقراطية « أن الدول الدمموقراطية 
ذاتها ‏ كما يقول الفيلسوف والمفكر الانجليزى الدرس هكسلل ‏ محية للاستعار 
ثم أن الحرب ( بل وأحيسانا بجره الاستعداد الحرب ) أمى من شأنه أن يحول 
الديموقراطية إلى د كتاتورية لآن الحكومة ترى إذ ذاك ضرورة تركيز السلطةفى 
يدها والحد من كثير من الحريات () . 

ثم أن تلك البلاد التى ظلت عحتفظة بالأأنظمة الدموقراطية النيابية ( وبخاصة 
البرلمافية ) لم تطبق مبادئها تطبيقا صحرحا . 

فاذا نطرنا مثلا إلى بأذ كفر نسا نجد أحد كيار مفكر.ها وعلماء الاجبماع فيبا 
( وهو الدكتور جوستاف لوبون) يقول: 

« ليس مة ما حملنا على اعتبار فرنسا بلدا ديموقراطيا للبم إلا فى «الخطب, 
أو ه فى الكللات » 20 , 


)١(‏ الدوس همكلى ( برهادنة11 ودوللم ) كتاب 5دوه16 ل ولد 
الأرجة العرية الاستاذ محمود محمود بعنوان « الوسائل والغايات » ( من 
مطبوات طلنة اتأليف والترجة عام و5 ) ص و2# وه, هه . 

)١(‏ جوستافاوبون .+86 468 ونهو1وطءروعه1 غه .78 دهنان1ه8265 وبآ 

,304.م ( 1925 ,64 وزجدوط ) 

« فتحن إذا أردنا أن نبحث ( كأ يقول بصفحة 4. م من مؤلفه ) عن 
البلاد 'لتق :مد دموقراطية فأننا لا تجد سوى الجلترا والولايات المتحدة حيث 
تجد هنالك المبادىء المقة للديموقراطية وأهمها مبدأ حرية الرأى » ثم أن كل 
فرد يستطيع هنالك أن يصل إلى أرفع مكان فى أى فرع من الفروع أو أية 
مهنة من المهن أذا هو حصل على المؤهلات المطلوية »لذلك لا تمد فى الاترا حت 


7 ا 


هذا هو ماؤكره العالم الكبير منذ غدة سنوات . ولا نزال حتى اليوم نرى 
أسائذة الفقه الدستورى برددون مشل ذلك الرأى ٠‏ فنجد ملا الاستاذ سيير 
( #دوطنة ) يقول : ش 

د نالا نجد فى فرنسا إلا آآثار أو بقايا النظام البرلماتى , ١‏ سل ويرى 
الاستاذ بيردو أن النظام الديموقراطى البلانى الفرنسى (منذ دستور سنة 106م١)‏ 
يعانى فى تطبيقه من الناحية العملية غير قليل من ٠‏ التشويهات » أو « الانحرافات » 
( فدهن هصده]06 ) التى أفسدت هذا النظام 0©, 

ونحد الاستاذ [ميل جيرو 4دد:ذ» .8 ( الاستاذ بكلية الحقوق ب#امعة 
8هح56 ) يقول ١‏ أن الولاء للديموقراطية واحترام القانون أمر نجده فى فرنسا 


حت وأمريكا مثل الذى نجده فى فرنسا من شعور المقد ين الطبقات اللتلفة ». 
هب ألا يفوتنا هنا ملاحظة أن الرأى السالف الدذكر صبر عام 15170. 
)١(‏ سيير ومعهوع! 18 06 «منأن)وصه0 هنآ : )دمطأة 
طبعة 45ول اص ١5١‏ ). 
(؟) وفى مقدمة نلك النشويبات ( 5 يقول الأستاذ بيردو فى كتابه فى القانون 
الدستورى ص لالا١‏ ) أن النائب أصبح يفكر فى ارضاء أنصاره التناخبين 
الذين يطلبون منه قشاء مهالههم الخاصة » وفى ذلك مصدرن من مصادر التوصيات 
والمحسوبيات الى من ثأنها أن تؤدى لى عرقلة التوجيبات الحكومية » ثم 
يقول : « فاذا كانت الوكالة الالزامية قد حرمت مرن الناحية النظرية فأننا 
جد من الناحية المملية الواقعية أن الثائب خاضم لناخبيه » أى > أن نظرية 
الوكالة الالزامية التى كانت سائدة قبل عصر الثورة النرنسية ( والنافية نظام 
النيابى لأنها تلزم النائب باتباع تعييات ورغبات الناخبين ) نجدهاءتبعةفىالواقع » . 
وقول الأستاذ توجارو ه2وعه28 ( الاستاذ بكلية المقوق #امس.ة باريس 
ووزير اللمعارف سابقا ) فى مؤلفه م10أن84وده0© 128[ هك هونوأ؟136 نآ 
طبعة ١98‏ صفحة 4ه : ان عدم الاستقرار الوزارى هو أ كبر مظهر من 
مظاحر اضطراب سير النظام الديموقراطى البرلانى فى فرنسا , 


يقل كثيرا من حيث العمق ف النفوس أو الانتشار بين الأفراه سا هو مشاهد فى 
الابموقراطيات الأنجلوسكسونية . وأنه وإن كان لا يوجد فى فرذسا نسببا إلا 
قليلا من الخصوم الألداء للديموقراطية إلا أننا نجد بعضا من البيئات أو الميئات 
الختلفة لا توافق على الديموقراطية إلا بشروط معيئة ( كشرط أن يتولى حزبهم 
الحكم مثلا ! ) (©. « وكنا نحد حوالى آخر القرن الماضى أن مدرسة حزب 
الاكسيون فرانسين (ودنه وعدم «مناءه'ة) وهو الحزب الملى فى فرنسا ) 
توجه نقدا شديدا إلى النظام الدبموقراطى واجهورى ؛ ولقد كآن لها نفوذ كبير 
ف بيئات مختلفة لا سما فى البيئات امحافظة الثقفة . ومنسذ ظهور الفاشستية فى 
إيطاليا واننشار الدكتاتورية ف العالم ( قبل الحرب العامية الثانية ) نجد أن روح 
المعارضة النظام الجمبورى والدبموقراطى قد اننشرت انتشارا كير فى بيئة الطبقة 
البورجوازية التى أصبحت تزع إلى قلب النظام الديموقراطى ليحل مكانه نظام 
دكتاتورى © , . 


.سء١5*84سيراب جيرو: «الساطة ااتنفيذية فى ديموقراطيات أورويا وأمربكا»طبعة‎ )١( 
ويضيف إلى ماتقدم : « لفد كنا مجد فى بداية عبد امهورية الفرنسية الثالثة نزاعا حادا‎ ١4 
النظام‎ ١ 4 ٠ ولكن أغلب الحافظين (الملسكيين) قبلوا بعد عام‎ ٠. فها بن الملكيين والمهوريين‎ 
علىأن موافقتهم على ذلك النظام الجهورى لم تسكن الامن باب‎ ٠ الجبورى بناءعلى نصيحة البابا‎ 
٠ » الخضوع لإرادة ابابا وكذلك نظرا لأتهم تبينوا عدم جدوى محار بتهم للنظام الجهورى‎ 

(؟) جيرو . امرجم السابق ص *18 ٠‏ 
ويضيف إلى ماتقدم : « أن التزعة لمعادية للديموقراطية تمجدما لا تبدو سافرة فى تلك البيئات 
وإنما مقي عن الظهور نزهة الحرص على الفسوز ف الإنتخابات إذ أصبح من الضرورى 
للمرشحين - ءن أجل ضمان انتخابهم - أن يظهروا أمام ججمم_ور الناخبين فى «ظهر الولاء 
للنظام الدمموقراطى المهورى ء ولكننا إذا ألفينا نظارة على ااصحافة والمطبوعات والادثات 
الخاصة لتبين لنا أن شعور العداء حو الديموقراطية ييلغ فى النفوس مبلفا كبيرا. .ثم أن لدينا حت 


هل( - 


وحتى انجلترا الى تعد مبد النظام الديموقراطى اابرلمانى وموطنه الآول والتى 
كانت تعد إلى غبد قريب جسدا - فى نظر الكثيرين مثالا اليلد الذى سير فيه 
ذلك النظام علىخيرمثال » حتى انجلترا هذه نجد بها أن قواعد هذا النظام قدبدأت 
بعد الحرب العالمية الأولى ‏ تاَزٍ وتضطرب » إذنجدمثلا : (1) أن مبدأ التضامن 
الوزارى قدا نتبكتحرمنه حيث نرى وزراء يباجمون مشروعات زملاء لحم ف الوزارة 
سواءكان ذلك فى البرلمان أو الإجتهاعات الوامة » كا نرى بعض الوزراء يصوتون 
ضدالمشروعات الامة للحكومة » أو أنجم يقومون تحمل انتخابية (فى الإنتخابات 
الفرعية ) ضد أشخاص مرشحين يؤيد لرشيحوم وزراء آخرون رأى أعضاء فى 
الوزارة ذاتها) (ب)كا نجد المسئولية الوذارية السياسية قد تفكك كُذلك عراها 
فالقاعدة البرلمانية تقضى بضرورة تقديم الوذارة إستقالتبا حين تقترع الاغلبية 
البرلمانية ضدها بعدم الثقة أو بصدد مسألة هامة » وللكننا نجد فى عام .و أن 
الوزارة ظلت قائمة ى الحكم رغم اقتراع الجلس ضدها بصدد مشروعين هامين 
من المشروعات ال قدمتها لابرلمان () , 


ح حز ون هاءين متطرفين هن أحزاب اليسار (وها المزب الشيوعى والحزب الاشتراى) وها 
ش حزبان ثوريان ( ولو أن الحزب الإشتراى نتنازع رجاله النزمتان المتناقضتان : التزعة الثورية 
والئزعة غير الثورية ) »© ٠‏ 
)١(‏ سيبير ٠‏ لارجع السابق صفحة ١٠١‏ . 

ويقول جننجن وعمذمم16 فى كتابه 83 ه56 ]نام أنه وله تلجة2 
طبعه 1541 س ٠١7‏ : «أن السكثير من مميزات ( أر مبادىء ) النظام البرلانى قد أوقف 
العمل بها فى أثناء المرب وذلك نظرا لقيام وزارة انتلافية تضم ججيع الأحزاب الرئيسية اذ أنه 
فى :هذه الخالة ينعدم وجود المعارضة المنظمة ومثل تلك المءارضة هى أساس ذلك النظام البرلماتى» 
وبرى« أن الطريقة اتتى لأ لليها البرلمان أثناء الحرب من الإإكثار من عقد الجلسان السربة ‏ 


وحتي الولايات المت دة الام يكية التى تعد فى نظر الكثيرين فى مقدمة 
الدول الى نجحح فيها النظام الدر؛وقراطى ( لاسما نظراً لاستقرار أداة الحم بها ) 
تقول حي تلك الدولة مد الكثير من ضروب الفس.اد لايزال يشوب حياتها 
السياسية ولايزال يلعب كبار أصحاب رئروس الآموال فيبا دوراً كبيراً فى 
افساد الذمم والضيائر . وحسيضا بيانا لذلك أن نشير إلى ما كتبة مدير احدى 
الجامعات الأاميكية إذ يقول : « إن الأقدار السعيدة إذا قدرت أن يكون لنا 
ذعم عظيم ذو ذكاء كبير وشجاعة أدية وفكربة كبيرة فسرف سير وراءه جمع 
هائل حين يل على كنس نظامنا السياسى وعلى الالقاء به فى صندوق القهامة2©"0. 


فإذا انتقلنا إلى مصر 29 فى عبد نظامبا الب لمانى ( طبقا لدستور 1458 ) نجد 
أنها لامك بداهة أن مكون بمنأى عن تلك الأزمة العامة للهيموقراطيةالمانية. 


ح هى طريقة منافية لروحالنظام البرلاتى اذ يجب أن يكون الجهور ”على دراية با يبديه 
الببلان من الآراء » . 

)١(‏ ذلك هو ماكتبه 062)ن8 24228 مدير جامعة كولومبها بالولايات 
المتحدة فى صحيفة ديل تلجراف عدد ١989/5/٠١‏ - وكان ذلك نقلا 
عن مؤلف الأ-تاذ بارتلمى ( امرجم السابق ) ص ١٠4‏ ء (٠١‏ . 

وراجع كتاب برهو هدوناناوج معدوهة ول ؤ]ذهم5 الجزء السادس طبعة 
باريى 565ةاص 187 بالحامش حيث يقول : « عناسبة وفاة 7298181و.[ 

كتب «ه1هة .31 فى صحفة نيويورك هيراك تريون عسدد ١541/0/54‏ 
يفول : اقد امتدنا أن نستبر كبار الموظفين لدينا ( فى أعريكا ) منسابة 
عصابة من الأجورين ( المرتزقة ) : ٠‏ 

ع6 06 ملدقط فده 

)م( الكلام عن مصر تقصيلا سيكون موضعه فى مؤاف آخر خاص بالنظام الدستورى 
المصرى ٠‏ 


اهيلات 


ولقدكان فى مقدمة مظاهر تلك الآزمة عدم الإستقرار الوزارى وما اتتاب 
الحياة البرمانيه منذ ع ؟و! من اضطراب : من تعطيل وإيقاف وإلغاء » ولم تكن . 
أليه الريطانية ‏ سافرة حينا ومستتزة أحيانا ‏ بعيدة.عما ائتاب نظامنا البرلمانى 
من هرات وأزمات . 

ولقد بلغ ضعف الثقة بهذا النظام لدى البعض أن رأينا أحد الوزراء ورؤساء 
مجاس الشيوخ السابقين يصرح فى [حدى جلسات بحاس الشيوخ بأن « الامور 
كانت تسير فى عبد الخصب والاحتلال البريطاق خسيرا منبا فى عبد حكومة ٠‏ 
شرعية , 20 , 

وإذا تابعنا تطور حياتنا البرلمانية ( منذ عام ١474‏ ) فإنه يقبين لنا أنها 
كانت فى الكثير من عرودها ل تبكاد تختلف كثير! عن الإانظمة الدكتاتورية ., 
يصف الأاستاذ مارليو ( عضو الجمع العلمى الفرنسى ) حياة الانظمة الدكتاتورية 
وأساليبها فيقرل : أن الدكتاتور يعد مقدسا وليس للبرلمان (إذا وجد ) استقلال 
ما عنه ( أى أنه خاضع لمششيئة الدكتانور ) » والحكرمة لا تطيق اللهسارضة » 
والمعارضون يعدون فى نظرها خونة » والعمل الرئيسى للخكومة هو الدفاع عن 
نفسها ضد خصومبا المعارضين » ويعنى الدكتاتور عناية كبيرة بالعمل على أن 
يكون محبوبا من الععب ولا يحب ف الوقت نفسه أن يوجد شخص آخر سواه 
يصمح أن يكون موضع-الحبة الشاملة الكاملة من الشعب » والبوليس هو الماد 
الاسامى - بعد الحرب ‏ للحكومة وهو يقوم تحرامة الدكتانور فى جميم تنقلانه 


حت واقدترى أن ننسر .محثا خاصا عن أزءةالنظامالديموقراطى فىمصرف العام القادم إذا شاءت 
الأقدار وترجو أن تقدر . 
)١(‏ جلسة مجلس الشيوخ فى ١4‏ مارس .194٠‏ 


- ما سه 


ومن مبامه ( مبام البوليس ) الأساسية الجاسوسية على هيات الممارضة وهناك 

عناية فالقة بتنظيم الحتافات ومضاعفة اماس كلما ظبر الدكثاتور أو تكلم أمام 

الجبوركا أن هناك فى البلاد الشرقية وفى بعض بلاد أوروبا الوسطى ١‏ ندابات» 

( #مدههعدمام وم ) مهمتون العمل على تنظيم حركة العويل ومضاعفةكيسة 

الدموعفالمآم » والانصار عليهم واجب الطاعة النامة للدكتاتور » ويعتمد 

. الدكتاتورعلٍ الشبيبة ولها دور كبير فى العمل على تأبيد نظامه كا أن لحا نصيبا 
كبيرا فى وظائف الحسكومة » الخ .., (© 

وإننا لنجد كا قدمنا ‏ الكثير من هذه المميزات للوكتاتورية باديا 

فى وجه الكثير من عهود حياتنا البلمانية » وإن اختلضشى بعض تلك المميذات 
حدة أو شدة باختلاف تلك العبود 29 . 


(1) وهذا فضلاجما هو معروف بداهه من تقييد الحزيات واجتهاع كل السلطة ( أو على الأقل 

القط الأأكبر منها ) فى قبضة بد الدكتاتور . 
راجع فيا تقدمكتلب الأستاذ مارايو : 

ممق5 الأط2 06 منوقطامتاطا8 ه34 .80 ) 6)#مطاآ ننه معتنوان1 
5 -80 .م .1940 قتعسط (رممنو1كلا 

والدكتاتورية خصائس 35خ رى ( ليس هنا مكان يانها تفصيلا ) منها أنما ليست 
كالد.موقراطية « فرهية » 100191013811566 فليس فى الدكتانورية (ك كان الال فى 
الفاثتية ) حق فردى يعاو على الدولة إنما تمد الحريلت بمثاية منحمن الدولة للأفراد . منح 
تقررت من أجل الصالح العام ٠‏ فنى النظا م الدكنا تورى تقدم المقوق الجاعية على الفرد وءن 
ذلككانت تسمى الدكتاتورية معنة114[عاه) أعاظ . 

(؟) راجع فيا بعد موضوع « الدكتاتووية البرمانية أو الشعبية » 


ساووات ا 


التصث الثالى 
- المسارىء ( أأم الل تنفارات ) التى لوم الى مر نظ الريك وق اير 

فى مقدمة المساوىء التى تنسب إلى الانظمة الديموقراطية تلك الانتقادات 
المعروفة التى توجه إلى مبدأ سيادة اللامة ٠‏ فالنظام الديموقراطى انما يقوم من 
الناحية القائونية كا هو معلوم على أساس مبدأ سيادة الآمة أو بعبارة 
أخرى أن مبدأ سيادة الآمةانما هو التعبير القانرنى عن نظام ال-كم الدءوقراطى 

ولقد سبق أن عر ضذا لبحث هذه الانتقادات ولتفصيلبا وتفسيرها 
وتمخيصبا 0 ولا نرى لحا مكانا هنا » لذلك ننتقل الى غيرها من المساوىء ( أو 
الاتتقادات ) التى توجه الى الانظمة الدبموقراطية . 

وسنقسم هذا الموضوع (أى هذا المبحث الان ) الى قسمين أو فرعين : 
افرع الآول . نعرض فيه لبيان تلك المساوىء» أما الفرع الثانى فسيكون 


موضوعه تمحيص هذه المساوىء ووزنها لبيان حقيقة معدنم! وقيمتها . 
الصااع ابو ول 
الاحراب السياسية 


الاحزاب السياسية ‏ كا هو معاوم ‏ هى انظام الديموقراطى الغرى 
) ويخاصة النظام البلمانى ) عماده وسناده . ولقيد كانت الاحزاب دائما 


)١(‏ راجع فى بيان الانتقادات الموجبة إلى مبدأ سيادة الأمة صفحة 78؟ وما بندها 
من كتابنا «المفصل فى الفا نون الدستورى » طبعة ١5855‏ 


ال ك0 


موضع ريبة وموضوع نقد ؛ حتى أن مؤسسى جمورية الولايات المتحدة كانوا 
ينظرون الى الآحزاب نظرة شك بها وخوف منها » فنجد مثلا أول رؤساء تلك 
الججبورية ( وهو الرئيس واشنطون ) قام بتحذير مواطنيه من « الذتائج اأسيئة : 
الروح الحربية » إذ يرى أن ه الروح الحزبية فى البلاد الديموقراطية النيايية ‏ 
ور اعم معباء 97 
الثقر الد ول : الوهراب تسمار عليررا اقْليرٌ 
تنهم الأحزاب بأنم! فىكل زهان ومكان ‏ حى فى أ كثر البلاد ديموقراطية 
.. انما تسيطر عامها وتوجببا فى الواقع أو ليجارشيه أى أقلية من الآفراد ( ثم 
زعماء الحزب ). ذلك هو ما يبينه لنا بيانا وافيا الاستاذ روبرت ميشيل 
( الاستاذ بجامعة تورين ) فى مؤلفه القير عن الاحزاب السياسية : كما يبين لنا 
أنه كلما اتسع نطاق دائرة الحزب كلءا قوى سلطان تلك الاقلية أى كلا كان ذلك 
الحزب الكبير أسلس قيادا وأسبل أستعدادا لآن تسيطر عليه أقلية ؟» 


(١)جارنر‏ ( النرجة الفرنسية من الاتمليزية ) ص 6018# 0314. 
مم 501141365 قدأ ألأقم] أه 10668 .تممجون 
(0) رويرت ميفيل أعطء8ة +«وطه2 : « الاحزاب السياسية » 
( الترجة الفرنسية ) 
5 خط ج011 شءه085ه«ة؛ قه1 “لتاق تهوقظا .5+نان 1أللهم 5تأعدم جومر] 
5 لمم مهمه ) 
وهو مؤلف ترجم من الايطالية الى كثير من النات الأوربية بمد الحرب 
المالمية الأولى وأحدث دويا كيرا فى البيئات المامية . 
ويضيف الاستاذ رويرت ميشيل الى ما تقدم قوله ( ص ١8-1١‏ من كتابه 
الابق ذكره ) أن كثرة عدد أفراد الازب ليست وحدما هى الت تدعو الى 
ما ذكرنام من تقسيم تلك الجاعة ( أى رجال المزب وأتباعه ) إلى فثة صغيرة 
تحكم وتدوس وطائفة كبيرة محكم وتساسء بل كذالك ما يدهو .إلى حدوثه 
ذلك الاقسيم نوع أولئك الانباع فرغها من أننا بد لوائخ 'نظام تلك الألزاب حم 
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: ونجد المسيو مازاريك عاومدجهيهة ( أحد كبار المفكرين والساسة الغربيين 
السابقين) فى تعليقه على هذا الرأى يبدى موافقة عليه “م يقول «أن الاوليجارشيه 


حت تنس على أن جيع صرفات قادة المزب تخضع لرقابة بقية الأعشاء » 
فالواقع أننا نجد أن ذاك الخضوع هو أمر نظرى صورى بحت» فاذاكان رئيس 
المزب ل من الناحية النظرية ماهو الا جرد ف.رد تتلخص مهدته فى 
تفيذ تعليمات ورغبات جهور الأشخاس النتمين لاحزب ولكن نجد فى الواقع 
أنه كلما كير المزب كان حق الرقابة العترف به لذلك الجهور صوريا أى 
أنه ينتهى به الأمر الى الاكتفاء بالاطلاع على بيانات غاية فى الايجاز تتملق 
أعمال الحزب 5 أنهم يكتفون باناطة «همة الرقاية يمش لان ( معكونة 
من عدد قليل من الأعطاء ) ... وهكذا يعتاد رئيس الزب على القيام بحل كثير 
من المسائل الحامة دون عرضها على جمور الأشخاص التتمين الى الحزب» . 
وتجد الأستاذ نوجارو 8062326 ( الأستاذ بجاسة باريس وأحد الوزراء 
السابقين ) يرجع سبب سيطرة تلك الأقلية إلى أن « برامج الأحزاب سب 
كا .قول ل انما تمير عادة عن وجوه الاختلاف فى الآراء النظرية المثالية 
فبى غالبا لاتذكر شيئا عن المشا كل التى تعد أكثر أهمية بالنسبه للأمة فى جموعها . 
فنظرا لأن برنامح الحزب لابتضمن <ططا معينة بصدد تلك السائل الهامة فأن 
النائب الحزبى أنما يعمل طبقا لتعليمات مرتجلة تصدرها له قيادة المزب ء, 
فالنظام الذى يعد عاملا يعمل على قوة الجيوش تجده فى الهيئات النياية يميل 
أحيانا على انتثار الجهالة فيها . أن ذلك النظام يهبىء للزعياء سلطانا كيرا 
على اتباعم الذين هم عادة غير متعادين تعليما كافيا والذين درجوا على طاعة 
الزعماء أكثر مما درجوا على توجيه النقد اليهم » ولذلك كثيرا ما وجدنا 
جاعة مكونة مر عناصر طيبة ل يقودها زعيم شرير ل تمملعلى مناصرة 
قضية .تمظن ( الجاءة ) انها تمل على سمكافحتها  »‏ راجم فى ذلك رسالة 
صغيرة للأستاذ نوجارو بمنوان «اراء عن الاصلاح الدستورى »> ناه 7/088 
.فقوه0 فنطكه*186 15 ( طبعة ١54١‏ ) صفحة ١622015‏ 


دنا 6 


هى الى تحكم فى الولقع سواءكان نظام الح.كم دعو قراطيا أو أوتوقراطيا 02 

بل أنا كنا كثيرا ما نجد فيا ممضى أجزيا تخضع ازعامة زعيم وا د أى 
لدكتاتور فكنا كثيرا مانحد الاحزاب الاشترا كية مزج بين ذاتها وذات زعيمها 
حتى أن الحربكان يتخذ له اسما اسم الزعيم كانما كان المزب شيا يعد ملكا له0» 
ل أن تسمية الاحزاب بأسماء الأشخاص كا يلاحظ الاستاذ روبرتمشيل 
أصيحت فى دور الزوال » ومرد ذلك إلى إلى بعض أسباب فى مقدمتها أن 
المزب بعد أن كان مخضع ‏ فيا مضى - لزعامة ودكتاتورية زعي واحد أصبح 
فى هذا العصر فضع ازعامة بضعة من زعماء تدب فيا بينبم نزعات الغيرةوالمنافسة 
نظرا لعدم وجود شخصية قوية تستطيع أن تفرض على الحزب سلطانها فلا 
يستطيع أن يقوم أحد منافسا لها (©) 


)١(‏ راجم مؤلفمازايك نمة2) ملغو م2620 13 06 02651665 8عن1 
( 31 .ص ,1924 .264 والسيو مازاريك هو مؤسسى جهورية تتكوساوفاكيا 
بمد المرب العااية الأول وأول رئيس لجهوريتها . 

)0 فكان هنالك فى الانيا قبل عام ١417©‏ حزب الماركسيين واللسالين > 
نسيه إلى ماركس مة< وإلى سال 188881 , وكا كان هنالك فى فرسا 
حت عهد غير بيد حزب الجورسين ء سبة إلى جوريس 18188 ,أحد كبار 
زعماء الحزب الاشتراكى الفرنسى ( وقد قتل عام ١914‏ ) راجم فيا ت#دم 
مؤلف الأستاذ روبرت ميعيل صفحة 5 . 

وما تجدر ملاحظته أن تمية الأحزاب باسماء أحد الزعماء اما لوحظات فى 
الأحزاب الاشتراكية . ونى مصركنالانلاحظ هذه الظاهرة الا بصدد حزب السعديين . 


(؟) روبرت. ميشيل المرجع السابق صفحة «4 . 


د سوا 


الثقر اثائئى : الل هاب لبس ثداما مرا مصارق: للرأى العام يل 
بالعكنى سمل على تذبيفه ٠‏ 
ير البع ضأنالقول بأنالاحزاب (أو بعبارةأصح :حزبأوأ حزاب الاغلية) 
تعير تعبيرا صادقا عن الرأى العام هو قول لا يعدو كونه برد افتراض >ازى أو 
خيالى (هه1*ه ) 
وبيانا لذلك حدر بنا ( أولا ) أن نبين ماذا يقصد «١‏ بالرأى العام » بعبارة 
أخرى مى يصم القول أن ئمة حقا د رأيا عاماء بمعناه الصحيح ء ثم بحدر بنا 
(ثانيا ) أن نعالج الناحية العمليه » أى أن نعرض اللأاحزاب من حيث سيرتها 
وحياتها العملية السياسية . 


أوبر - ماهر الرأى العام 


من أجل أن يوجد فى بلد ماه رأى عام » يحب أن يبكون شمة ه رأى» وأن 
يكون ذلك ال رأى ١‏ عاما » فتى يصح القول بأن ثمة د رأناء وأن ذلك الرأى 
يعد د عاما » )١(‏ 


)١(‏ ونحن فى محال ذلك التليل والتفسير « لارأى العام » انما نرجم الى 
عمدة المراجع فى هذ! الوضوع وهو كتاب الأستاذ لورانس لووبل ( مدير 
جامعة مارفارد بالولابات المتحدة ) : « الرأى العام والحكونة الثعبية » 
وقد ترجم الى الفرنسية ( تحت اشراف الأستاذ جيز الأستاذ بكلية المقوق 
عجامءة باريس ) عام غ*؟( . ونسن هنا انما نرجم الى هذه اأترجة الفرنسية + 

أدة دع هرو ؤلاوع 15 غه مدو أاطتظ8 دوتوزمه”1 - 9611ه] معدمرعوط 


نارهم 


0 1ف 0 


«٠ جه ولنبدأ ببيان دى لعل الرأى.د عاما‎ ١ 
يذكر الاستاذ لورانس لووبل بعضا من الشروط والاعتيارات التى تين أن‎ 


رأى الأغلبية ليس كافيا دائها لنكوين رأى وعام » فن أجل أن يعد رأى 
الآغلبية رأيا ه عاما  »‏ بحب أن تتوفر الشروط التالية : 


الشرط الزول : أن توجد حكومة منظمة » فمنضروبالسخف كا يقول 
الاستاذ لوويل - أن يوصف رإى بأنه رأى عام فى بلد لاتوجد به أية حكومة 
منظمة » وهو يقدم لذلك مثلا جزيرة فى عزلة عن العالم بها بعض من 1 كلى لحوم 
البشر وقد وقع بين أيديهم بحار نحا من سفينة غارقة فنى هذه الحالة لايصح أن 
نقول بوجود رأى عام انعقد على اعتباو هذا البحار صنفا من صنو ف الطعام وأن 
على الأقلية أن تخضع لرأى الاغلبية أى الرأى العام لفك 

وهنا يحب الا تفوتنا ملاحظة أن المقصود بحكم الرأى العام أن نمة واجيا 
أدبيا أو سياسيا مفروضا على الآقلية باحترام رأى الأغلبية (© 


الشرط الثائى : بحب الا توج د بين أهالى البلاد انقسامات وفوارق 


١ )‏ ) لوارنس أوويل ٠.‏ ار جع السابق صفحة +« واذا قابل اثنان من قطاع الطريق 
(كيا يقول لوويل ) أحسد الافراد فى بقعة نائية من الأرض خالية من السكان وأرادا 
أن مخففا منه أمباء ما حمل فى جيبه من حافطة نقود وساعة فأن من لطأ الرأى - 
كياءهو بين أن تفول.بوجود رأى عام ( فى هذه الجاعة المكونة من ثلاثة أفراد ) 
. قد أنمقد على اعادة توزيم الملكية بين دؤلاء الأفراد الثلائة » ومن ضروب السخف 
أن نطالب الأقلية ‏ بناء على ذلك باحترام .رأى الأغلبية » . 
أنظ لوويل ٠‏ امراجم السابق صفحة * . 
)١(‏ لوويل صفحة ٠‏ 


هنل لد 


كبهرة من حيث الجئس أو الدين أو النزعة السياسية بحي دكون من شأن ملك 
الفوارق أن يقسم اليلد إلى طوائف أو جماءات متراعدة متجائية إلى حد لابم-كن 
معه أن يقوم فيابينها اتفاق بصدد المائل الاساسية »كا كان الشأن امبر اطورية 
اللنمسا وانجر ( قبل معاهدة فرساى عام ١1‏ ) وشأن الحند ( قبل استقلالها 
وانقسامبا إلى دولتين بعد الحرب العالمية الثانية )00 بعبارة اخرى أن الرأى العام 
من أجل أن يكون حقيقة د عاما , فأنه لا تك الأغلبية العدديه بل يحب أن 
يكون رأى الأغلبية ميث تشعر الأقلية ( التى تخالف الاغلبية رأيبا ) أن من 
واجببها أن تحمرم هذا الرأى » بوازع من حاسة الشعور بالواجب لا بدافع الرهية 
من سلطان القوة (© . 


)١(‏ وكاكان التأن فى الولايات المتحدة فى العهد الذى تلا الحرب الأهلية الأمربكية ( الذى 
يطاق عليه صنخ1)ن نام هدهنئع8) فلم يكن يصح أن يقال فى ذلك المهد كا يقول 
لوويل - أن الرأى العام فى ولاية من ولاءات جنوبى الولايات التحدة 
يناصر فسكرة هتح الزنوج حق الانتخاب ( مع العلم بأن عدد الزنوج فى تلك 
الولايات يكاد يسكون مساويا لعدد « البيض » ء وان كان يصح ان يقال 
بأن هنالك رأيا عاما فيا يتعلق بالبيض أو بالزنوج ولكن لا يصح أن يقال 
بوجود رأى عام فى الولاية فيا يتءاق بهذين الجنسين مما ٠‏ - راجع لوويل 
صفحة ؟ ,2 6 62 هم . 

(؟) اوويل صفحة ١+‏ 
فاذا كانت الأفلية لا تواقق على رأى الأغلييه الائ ولكنها تععر مع ذلك 
أن رأى الأغبية تب طاعته واحرامه فأنه 3 أن يقال .بأن الحكومة 
أما تسير طبقا لرأى عام أما اذا وجدنا أن الأقليه لا تقبل ذلك الرأى السائد 
( للاغلبية ) وأنها كانت تقاومه بالقوة لو أنها وجدت الى ذلك سبيلا ووجدت 
ذلك السبيل بالنصر كفيلا » فأنه يصح القول فى هذه الحالة أن الحكومة 
أنها تقوم على أصسامرالفوة«ولكن هذا لاينى <تها أن الحكومة غير شرعيةت 


7 ل 


ذلك المبدأ القائل د بأن الرأى العام الحقيق لا يمكن أن يوجد فى بلد الا اذا 
كانت الأقلية تمس أن واجبها أن تمترم رأى الاغلبية » ذلك المبدأ تترئب عليه 
النتائج الأنية : 


(1أ)أنه حيث تشتد نرعة أو نعرة الجنس ( مهد 0 غممسنادهه 1١‏ ) 
بحي مج د المواطنين الذين ينتسبون الى جنس معين يتزعون الى السيادة على 
مواطنيهم الإخرين المتتسبين الى أجناس أخرى تنوع الى المساواة معذلك الجنس 
فأننا نبجد فى مثل هذا البلد أنهلا يمسكن أن يوجد رأى عام حقيقفى ميدان المسائل 
المتصلة بالآصل أى بالجنس(© (ههة2) 

ولا تفوتنا هنا ملاحظة أن اختلاف الجنس ليس داتما حائلا يحول دون 
الانسجام أى دون وجود رأى عام » ذلك ما يتبين لنا فى سويسرا حيث توجد 
ثلائة أجناس مختلفة تتنازعبا عقيدتان دينينان . ويسود رغم ذلك فيا بينها 
أنسجام نام20© . 


أو أنها على غير حق فى تفيذ ارادتها رغم ممارضة الأقلية » وأنا لايصح 
الهول أن ممة رأيا عاما لوويل صفحة و ء ١٠١‏ ْ 
ولا يفوتنا أن نذكر أن الحند حصلت على استقلالها فى ٠‏ افسطس ١54107‏ 

() لوويل صفحة *م# ل « أن من الظواهر الى تسترعى الااظار فى النتصف 
الثانى للقرن 'التاسم عصر ( كم يقول ص ا” من كتابه سالف الذاكر ) 
عى ظاهرة الزيادة المطردة فى نزعة أو نمرة الجنس »© ٠‏ 
وق موضع آخر ) ص "١‏ ) يقول : « أنه حيث تشته تلك النعرة الجاسية 
تجدها :ندغل الاشطراب فى سير نظام الحكومة الشعبية كا كان العأن فى النسا 
حرث أدت تلك النزعة 'لى افساد سير النظام الرلانى أذ تمد الك الأجناس 
المختلفة ( 7 اللواطنين الفساوين ) تنطاحن من أجل غايات لا يمكن التوفيق 


فيا ينبا ». 
(0 لوويل صسه؟ 52م - « فالجس ل كأ يقول يمد واحدا ين عدة حت 


قوز كت 


( ب ) هناك مذامب سياسية تحول دون تحقيق رأى عام حفيق ٠‏ 
فى المصر الحديث كا يقول لوويل ‏ توججد جماءات ( أو احزاب ) على 
قسظ كبير من الآهمية فى كثير من الآمم » ترقض رفضا يانا الموافقة على ماتراه 
الأغلبية بصدد المسائل الاساسية : مثل شكل المكومة ومشروعية سلطة الهيئة 
الحاكة2'© . وذلك هو شأن حرب الملكيين ( هدنةعصهء8 «مناء4'.آ ) فى 
فرنسا فهو عيارة عن أقلية عصية على الاتفاق (619دنلءدهه6ءة) مع الأحزاب 
الاخرى فيا يتعلق بشكل الحكومةابمبورى فوقف الأقلية هو دائماً موقف عداتى 
للاغلبية » وطالما ظل الأمر كذلك فانه لا يصح القول بوجود رأى عام صحيح 
هذا الصده0") . 
وهئالك مثال آخر يذكرونه بهذا الصدد , الالزاسيون ف المافيا قبل معاهدة 
فرسساى عام ,1ه * ( أى فى الفئرةالتى تقع فيا بين الحرب السبعينية التى تبت 
بعلم الالراس واللورين الى المانيا وما بين نباية الحرب العالمية الأولى الى انتبت 


حت عوامل من تأنها أن تعمل على أحداث الانقسام بين الشعب » ولكن 
هذا العامل يزول أثئره حيث يتوة عابل أم وهو أن تهدف جيم طوائف 
( أى أجناس ) الشعب الختلقة الى أهداف علا مشتركه "من شأنها أن تتذع 
من نفوسهم تلك النزمات الموروثة ( عن أصل كل جنس أى عن تلك الخلافت 
أو النازعات الجنسية ) »© . 
وفى مواضع آخر ( س 57 ) يقول < أن التزاع بين الأجناس المختلفة 
المكونة للامبراطورية الْسارية قد ازهادت ثائرته حت ظلال الأنظمة النيابية ». 

() تلت الجاعات م يقول لوويل ١س‏ #م ) لاتذعن لارادة الحيئة الماكة 
إلا لأنها غير وائقة من فوزها فى مقاومتها لتلك الارادة . 

0) راجم : 1608 4ه معصةذظ م15 : اأمفده؟1 عامعدمو8 أثير اليه فى 
كتاب لوويل اس 9# * 

(© لوويل صس 89#. 


اح ©« مد 


وفى العصر الحديث يصمح أن نضاف الآحزاب الشميوعيةالى المثالين السابقين . 
فلا يصح الفول - طيقا لرأى لوويل :- بوجود رأى عام صحيح إصدد مو ضوع 
المكية الفردية فى بلد نجد فيه حزباً شيوعياً على قسط كبير من الآهمية 

( + ) مسألة القيود أو الشروط المتعلقة حرية الممتقدات الدينية لابمكن أن 
يتكون. بصددها رأى عام حقيق (وذلك فى بك يعتئق أهله مذاهب دينية مختلفة) 
فبذا موضوع لايمكن فيه للأقلية أن نحس بأن واجبها أن تخضع بصدده لارادة 
الأغلبية » فكل فرد فى العصر الحديث يرى أن ليس الدولة أن تتدخل فى حرية 
المعتقدات الديئية2') . 


الشرط الثَالثُ : أن يكون لللاقلية ( أىلابعارضة ) حرية التعبيرعن آرائما 


بجميع الوسائل السلمية » اذ بدون ذلك لاتستطيع الآقلية (كا يقول لوويل )أن 
تقتنع أن سياسة الحكومة انما تمثل رأى الأغلبية بعد سابق تمحيصه تمحيصا تاما 


)1١(‏ ففد تغرر ذلك الفصل بين السلطات الروحية والساطات الرمئية ( أىالمكومات) 
منذ عبد العصور الوسطى » وقد زاد من ذلك الفصل ما حدث بعد ذلك من زيادة 
حدة الحلاف ين المذاهب الدينية فقد حاولت كثير من السكومات فى كثير من البلاد 
عقب عصر « الاصلاح » ( 8640228 هر؟ ) أن تفرض على الععوب مذهبا دينيا 
واحداً ولكن تلك الحاولات منيت بالفمل لذلك قنعت المكومات بالتساع الدبى . 
ولقد كان من شأن تفرير مبدأ حرية النتفدات الدينية أن رفم عقب ة كبيرة فى طريق 
الحم الفبى نظراً لإبعاد السياسة من التدخل فى موضوع لامكن للأقلية أن محس 
أن من واجبها أن مخضم بصدده لرأى الأغلبية . 


راجع أوريل س 49 » 49 . 


أى تمثل-زأيا عاما حقيقيا ترى الأقلية واجبا عليبا أن تمخضع له( اذ أن الأقلية 
( للعارضه ) لما الحق أن تعتقد أنه لوكانت حرية ابداء الرأى مكفولة لاستطاعت 
أن تقفع الاغلبية ب أيها وتضمبا إلى جانببا (جانب الأقلية) بصدد بعض المسائل. 
وبذاك فأنه لايصح القول بوجود رأىعام حقيق ف البلاد ذات الآ نظمةالدكتا نورية 
وقب لأن نذتهى منهذا البحث بصدد الملاقة.بين الرأى العام.ورأى الأغلبية 
يحدر بنا أن نشير إلى تلك الظاهرة التى لاحظبا العالم الاجتماعى الكبير تارد 
( هفءه1 .© )وهىأندرجة قرة أو عمق الابمان أو الاقتناع بفكرة تعد عاملا 
هاما من حيث أثره فىنشر تلك الفسكرة ”© . وبالالى فى تسكوين الرأى العام . 


إن الرأى السائد ‏ فيا يقول لوويل ‏ هو أن الرأى العام انما يتخذ أساسه 
أو مقياسه من مجحرد عدد الاشخاص ٠»‏ ذلك الرأى السائد ‏ فها يرى لوويل 
غير صائب ».فان مبلغ قوة أو عمق الامان بالفكرة له من الاهمية مالمبلغ 
عدد الافراد » وذلك فيا يتعاق بسكوين الرأى العام 0 , الخلاصة ان الآراء لا 


)١(‏ لوويل صفعة « لس ويقول لوويل ( ص/ه؟ ) أن حرية الرأى .يصح أن توجد فى 
غير للمكومات العمبية ( أى الديموقراطية ) فالامبراطورية الزومانية ( كا يقرر العلامة 
الاجتاعوتار د فى م0 جه لمر نفد وتو جيده2 ع4 دونه صم تعمةء1]' وهر[ صفصة 
صفحة ١8+‏ ) كانت تفوق غيرها من الحسكومات فى مبلغ ماكانت "منحه للمعوب الؤتافة. 
الخاضعة لسلطاها من الحرية فى ابداء آرائها » ٠‏ 
وفى موضع آخر ( صفحة. 4" ) يقول .لوويل أن حرية ابداء الرأى تفررت فى اتلثرا 
قبل أن تتقرن للبرلمان السيادة والسلطان يعدى طويل من الزمان. . 

(0) 24.بم عتمعصوم سل قمع فسيررهكقمة1 مه1 - م1جة1؟ .6 

وقد أثار اليه لوويل ( صفحة ١١‏ ) مؤيدا اياه ٠‏ 
(>) فاذا كان هنالك فى يلد من البلاد 48 /' من أفراد الععب لديهم اقتناع أو لمان 
عميق بصدد مسألة من الميسائل بيها هنالك ١‏ ه. ألم رأى عخالف ولكنهم يشتقون رأيهم 
بروح فاترة فاننا تجد أن الزأى الأول- رغم أنه الأقل أنصارا- يعد الأ كبر قوة سد 


ا 


د تعد , فحسب » بل بحب كذلك أن ١‏ توزن »» فاذا كان هنالك فرد يعتذق 
رأيا باعان فور جادي عدة أشخاص لايعتنقون رأمم ولايدافعرن عنه [لا 
بروح من الفتور .)١(‏ ش 
الآن وقد انتبما من بيان متى يعد الرأى العام دعاماء حةا » ومن ببان أن 
' الأغلبية غير كافية أو كافلة دائا لكى بعد الرأى, عاما ننتقل الآن إلى بيان متى يعد 
الرأى العام « رأنا » بمعناه الصحيح . 
م« الرأى العام يجب أن يكون « رأيا » 


يجحدر بنا ‏ انا لذلك ‏ أن نمكون نحت أنظارنا الاعتيارات أو الحقائق 


الأتقية : 


سالا كثر وزنا وأملا فى الاتتصار والاتتمار آجلا إن لجبحرز النصرعاجلا , وكذلك تجد 
أفكار الأفراد الذذين يامون الها فنيا بموضوع ماله كذلك وزن أ كير ما تزن أفكار 
عدد مساو من الأفراد الذين يجبلون ذلك الموضوع ء فأذا كان الأطباء مثلا ( ومن 
ورائهم الطبقة المثقفة ) يرون أن توزيع الماء غير النق على السكان يؤدى إلى تثفار 
الخى التيفودية بِيما جد بقبة أفراد الععب لاثؤمن بهذا الرأى » ففى هذه المالة لايصح٠‏ 
القول بأن الرأى العسام معارض لذلك الرأى ( وأنه بيجب الخضوع لارأى العام أى 
الأغلبية ) . 
أنظر أوويل صفحة 1١١‏ . 
)١(‏ فان هذا الرجل يضطر عادة أولئك الأشخاص العدة على الظبور يعضهر المواققين على 
رأبه أو هو يشطرثم - بالأقل - إلى السكوت والوقوف موقفا سلبيا . ش 
وهذه الظاهرة تفسر لنا - كا يفول أوويل ع تلك السهولة الى قد يصدر بها 
قانون من القوانين فى حين جد صعوية فى دفيذه : إذ أن الفا نونةديكونصدر بناء على 
جبودأقلية نعطةمتحمسةشديدة الايعان ب رأيها يهنا تسكن أغلبيةجهور الدع ب تفل بأمر تتفيذ 


الفانون ولاتريده . » لوويل س 17 ١#"‏ 


إ# - 


( أولا ) أن الآراء ( فى ميدان الحياة السياسية ) لا قصدر إلا جزئيا عن 
الشكر ( أو العقل ) . 

إن من الأآمور الثابتة فى هذا العصر لدى علياء النفس الحديث أن جزما يلا 
من أعمالنا هو ثمرة الفكر , وأن جزما ئلا من أفكارنا مو مرة تضكيرنا 
الخاص » وأن غالبية أفكارنا إنما ورئناها أو أخذناها عن الغير (سواءكان ذلك 
فى بموع النكرة أو بعض أجزائها) 90 . 

(ثانيا ) أن الآراء ( السياسية ) المأخوذة عن الغير يصح أن تكون « آراء» 
حقة أى فكوّن ١‏ رأيا ء عاما ببممناءه الصحيم » وذلك بشرط مراعاة بعض 


اعتيارات أو شروط معينة : 


وهنا عبدر بنا أن نشير إلى ما ذكره الدكتور جو-ئاف لوبون من أن الثورات [ما تقوم 
بها عادة أقلية نشطة متحمسة مؤّمنة بالفسكرة أو المركة التى ثارت من أجلوٍ١!‏ - راجع فى 
ذلك كتابه : 
ه161 هوق عنووامطء867 18 غه ومأهومهرظ دمن 1[ه260 هل 
طبعة ©؟5واص ؟4. 

وكذلك ص م حيث يقول : « أن التاريخ يبين لنا كيف أنه لا توجد فوة تستطيم أن 
تقاوم عقيدة حميقة قوية ٠‏ 


)١(‏ لوويل ص ١١‏ « أن من الأمور الثاجة !ايوم (5 يقول أوويل ) أن المدرسة القديمة 
لفلاسفة' السياءة والاقتصاد قد خانها التوفيق حيث زعمت أن الإنسان مخلوق يقوده العقل وحده 
وأنه لا يسعى للا وراء غايات أو أهداف تفعية » فالواقم أنه مخلوق قالى للاعاء وااتأثير» 
وكثير من المؤئرات التى يعمل بوحيها مهدف إلى غايات خيرية غير تفمية : ذلك ما أثبتته لنا 
النجارب الحديثة وعلم النفس الحديث » ٠‏ 


لال 


١ (‏ )فى بعض المسائل أو المشاكل نيحد أن من العناصر التى تعمل ععسلى 
تمكوين الرأى عنصرا فنيا نقيله عادة بناء على الثقة التى نوليبب١‏ ل#احد الرجال 
الأخصائيين الفنيين » فى هذه الحالة لايصح القول أنه ليس للانسان رأى شخمى 
فى الموضوع جرد أنه قد أخذ عن الغير جدزءا من العناصر المسكونة إذلك الرأى . 

(ب) ولكن إذاكان الفرد يقبل جميع المناصر المكونة لرأيه ) إصدد مسألة 
من المسائل ) عن طر يق مجرد الإحماء من شخص آخر أو جرد علو مكانة هذ! 
الشخص أو لنفوذه » فنى هذه الحالة لا يصم القول أن للفرد حقا « رأيا» » وبناء 
عليه لا يصح القول بوجود رأى عام فى مثل هذه ال حالة إذا كان غالبية الأفراد فى 
مثل حالمة ذلك الفره . وكذلك الشأن فى حالة ما إذا كان الفرد يبدى رأيه بالموافقة 
على تلك المسألة لا لسبب إلا لآن الحرب الذى ينتمى إليه يوافق عليها » أو جرد 
أن الرجل الى ينشر الدعاية لهذه المسألة رجل طيب قدم لنا خدمات ؛ فق هذه 
الحالة يصح أن يقال أن للفرد رأنا بصدد الثقة بريه أو بذلك الرجسل ولكن : 
لا يصم القول أن للفره « رأيا » فى هذه « المسألة , . 

الخمرصر ؛ أنه من أجل أن يكون نمة حقا رأى عام إصدد مسألة ما فإنه يحب 
أن يكون فى مقدور جمبوو الشعب أن يكون جزء! أساسيا من العناصر المكونة 
لرأبه ٠‏ استنادا لمعاوماته الخاصة أو بناء على موازنته اللأدلة الهتلفة » وباستطاعة 
جمهور الشعب أن يكون له رأيا حينا تكون مسألة من المسائل موضعا للءئاقشة 
العامة إلى حد تصبح معه موضوعا يلم بهكل فرد (© , 

)1١(‏ لوويل ص ؟” ب ه؟ ‏ 4ه آ وراجم ص ه ١‏ من كتا به حيث: يقول «أن الجاهير 
تقبل عادة ‏ دون مناقشة جدية ‏ ججيع المبادئء السياسية الأساسية ( مثل اعتناق مبدأ نظام 
المكم الملدى أو نظام الدولة التماحدية ( الفيدرالية ) أو نظام الاقتراع المام الخ ... ) تقبلها 
عادة كأنها -قائق تفرضها أو تأزل بها البداهة فلا يصح أن يتفم ليها الشك » ثم يول 
د وتجد أن الأ-.اب الى يتند الها الهعب تبريرا لقيام تلك الأنظمة أو المبادىء السياسية 
هى فى الواقم أسباب غي ركافية بل تدعو إلى السخرية إذ جد أن الواقع يكذبها أحيانا وأحيانا .: 
نجد أنه لا صلة بتانا بين تلك الأنظمة وين ما ينسب لما من مزايا » . 


(ثاتيا ) لثامي الصملية : 


اءا وقد عرفنا مى يوجد حقا فى بلد من البلاه « رأى عام ٠»,‏ فاننا نتتقسل 
الى بيان ما اذاكانت الاحزاب تعد حقا ‏ فى حاتها العماية السياسية ‏ معبرةعن 
ذلك الرأى العام . 


- ويقول ( صفحة ١‏ ) « وأنه مما بينه لنا عل الفس التجريبى أنه 
لا ممكن ‏ كقاعدة عامة ب أن تحمل فردا بطريق الايحاء على قبول 
فكرة تكون مناقضة أصفاته الخلقية » وتلك قاءدة صحيحة بالنسبة للجاعة كما هى صحبحة 
«النسبة للافراد ٠٠‏ ولفد يحدث أن أمة من الأمم ترى أن سياسة معيئة أو نظاما معينا شىء 
مخااف لمدنيته » وذلك دون سايق بحث أو محيص عقلى لتلك السياسة أو لذاك العمل » 
فالشعب الأمركى لم رفش مثلا مبدأ تعدد الزوجات لأنه أخذ فى دراسة هذا البدأ ونتائجه 
هراسة عقلية » ٠‏ ويقول لأوويل ( صفحة ١؟‏ ) « أن العقل البسرى قادر أن يعتئق مبادى» 
متناقضة فيا بينها دون أن ينتبه إلى ذلك »٠‏ 

ومن الفيه بهذا الصدد من الناحية التارمخية ‏ أن نشير فى يمان إل آراء روسو 
بصدد الرأى العام الذى كان يطلق عليه « الارادة المامة » أو « الارادة المشتركة » 
٠ 18 7010246 006‏ لقدكان روسو يرى أن لأفراد حين كرتو دولة فأننا 
يقصدون تنفيذ تلك « الارادة الممتركة » وأن الفرد حين ينفذ تلك « الارادة المعتركة »> 
١‏ الى تظهر عادة فى صورة قانون ) فأنما بنفذ إرادته الخاصة حتّى ولوكان من الأقليةالعارضة 
( لذلك الفانون أى لتلك الارادة الممتركة ) ء إذ يقول روسو أن العمب حين يصوت على 
مسألة معينة فأن صوته لا بين رأيه بصدد هذه المسأة وإنما يبين رأيه بصدد تلك « الارادة 
المتركة » ولذلك لا يصح أن نعد رأى الأقلية قد عورض أو أعمل وانما ته الأقلية قد 
أخطأت فى معرفة تلك « الارادة الممتركة » ( أى الرأى العام) ٠‏ فرأى روسو قائم على أساس 
الاعتقاد بوجود إتفاق أو أنسجام بين مصالح الأفراد فى الدولة ٠‏ ونجد المدرسة الاقتصادية 
للفسيوقراطيين 80658488 81توطم وه.1 الفرنسيين فى الفرن الثامن عصر قد اقتبسوا فكرة 
روسو الى تقدم يانها مذكانو يرون أنه ما دامت مصالح جيم الأفراد تصل فى النهاية إلى 

١ 


ا ا 


وبيانا #ذلك -سينا هنا أن نستعرض الحقائق التالية )| يقدمها لنا بعض 


الاتفاق والانسوام فأن ما محدث فيا ينهم من الختلاف فى الآراء لا يرجم إلى اختلاف 
لح إذ !اما سيم قدمناعت ءتفقة فى النباية ) وإنما يرجع إلى اختلاف آراتمم عما 
0 تنك المصالح الممتركة ينع الأفراد أو عما عساه تكون خير وديلة لتحقيق 
تلك المصالح الممتركة ٠‏ لذلك مهد أتباع تلك المدرسة الاقتصادية » من « المتفاثاين » 
(ومغهأطلامه ) 
وما تجدر .لاحظته أن بعضا من مبادىء الديموقراطية تستند إلى تلك الفكرة لذلك 
تجدما كذلك تفيع روح التفاؤل , مثلا المبدأ القائل أن الفعب فى جموسه لا يمكن أن 
ولاق الضرر بنفه وأن الرأى العام هو إذا دائئما على صوا بإذا ما عملنا على تتويره » . 
مثل هذا الدأ يحكون صحيسا لو أن المعب كانت ممع ين 0 رابطة تضامن أساسية 
أساسها أن الصالح الاقيقية يبع أفراد الشعب واحدةءتفقة «ممتركة. ولكناذا لم يكن ذلك 
صحيدا فأن ذلكالبدأ ينهارحى أساسه ٠‏ إذ الواقم أن 0 قد تقصد - دون مسوغ ل 
إلى الأضرار بالأقلية »ا أن أفراد المعب فى الجيل الحاضر قد يؤدى بهم حرصهم على يجره - 
مصالمهم العاجلة إلى تضحية مصالح الأجيال الآجلة » ٠‏ 
على أنه لا يفوتنا أن نذكر أنه إذا لم يوجد قسط من التوافق فى المصالح بين أفراد 
الغعب فأ:» لا يمكن أن يصيبوا أى قسط من المدنيسة بل ولما أمكن لهم أن يعيفوا معا 
فالأندان يطبيعته لوق اجماعى ؟ وجميع الكائنات المية التى تعيش فى ججماعات كبيرة نما ' 
تفعل ذلك لأن ما بينها من مصااح ممتركة يفوق ما بينها من مصالح متضار بة وبالعكس جد 
أغلب الحيوانات آكلة الاحوم تعيش فى عزلة أوفى ججاعات صغيره وذلك لأن مصالحها ‏ 
ولا سيا فها تعلق بأمر الغذاء متضاربة ولوكانذلك هو حال الانسان أيضا لكانت 
مميوته دائما بتلك الصورة ذانها ٠‏ ش 
أن أشد أتصار' الحم الشبى جا يقرون أن «صالح جيم أفراد الععب ليست 
متحدة دائا ٠‏ ولو أن الأفراد يعملون فى غالب الأحيان على تنطية مصالحبم الخاصة بسثار 
من النوآيا التى يعلنون ألنها ترى الى الاصلحة العامة » ٠‏ 
راجم فها تقدم لوويل صفحة 5ع على #27 + : ا 


و“ سه 


) الادعاء بأن مبادىء ( أو آراء ) الحزب مثل مبادىء ( أوآراء‎ ١ 
مناصريه أو مؤيديه ف الانتخابات » هر ادعاء غير صحيح فى غير قليل‎ 
: من ال_الات‎ 


(فأولا ) أن التحاق الفره حرب من الاحزاب كنتيجة تفكير مستقل 
هومن الآمور الاستثنائية النادرة . « أنه حتى الصفوة الممتازة ( 16106 ) -ك) ” 
يقُول لنا أحد العلساء الفرنسيين ( الاستاذ ايو بير ؛وطس]ع - ) قلما تعرف 
ذلك التفكير المستقل » فبى ‏ فى الغالب جدا ‏ انما تخضع لنير طائفةمن التقاليد 
والذكريات العائلية القديمة ومصالح الطبقة التى تنتسب اليباكا تخضع لبعض 
النزءات العاطفية وبعض الآافكار ذات اللون البراق والمظبر الخداع 6©7. 

«اتنا إذا تساءانا ‏ كا يقول الاستاذ بارتلمى ‏ لماذا يلتحق فرد من 
الأفراه بحزب من الأحزاب كان الجواب فى الغالب أن سبب ذلك انما يرجع 
إلى مجرد نفور ذلك الفرد من الأحزاب الآخرى » وقد يكون سيب التحاق 
ذلك الفرد بذلك الحرب راجما الى اعجاب الفرد ممبدأ أو بند واحد من برنامج 
الحزب الذى يتضمن نحو عشرين بندا . فاذا أضفنا الى تلك العوامل عامسل 
الديماجوجية هنعهودص36 1 ( أى تملق الساسه للجاهيز ) استطعنا أن نفسر سر 
تلك الظاهرة المجيبة التى نلاحظبا أحيانا إذ نرى مزارعين من أصحاب الأاملاك 
( فى فرنسا ) متلئين حماسا وحرصا على الملكية وعلى الاحتفاظ بالامن الذىيحمى 
تلك الماكية ثم نجدهم رغم ذلاك ينتخبون نوابا من الثميوعيين الثوريين 9© . 


)١(‏ يرع :مونغةقتعهودة'1 فهمك فأتعمسة :0 مرنه ملعم مرانا«مط تيع 
114٠‏ .م, (1926 .40 فدعقط ) .مدوتاو جع مم06 
قة 27 .م,1935 قأجو7 .لفرئاءوطئا 15 ع3 مدعلولا : ردسعافط1موقاعه 


كا اه 


ومن الناحية الاخرى نجد كثيرين من الناخبيين ‏ كا يقول الاستاذ جيدو 
مهومن 3" ( الاستاذ بكلية الحقوق يجامعة ومهده8 بفرنسا  )‏ هم فوباطتهم . 

من رجال اليسار ولكنهم رغم ذلك يؤيدون أحزاب اليمين . وذلك مايعبى 
عنه الكاتب السياسى الكبير أندريه سجيفريد 164م5ع816 بعبارة طريفة : 
ت«ماتممل ة فطعوم علغة رمطعهوع ة عدوم ها لتوجة قتموصةء قل .تنه 

( أى دان الفرنسى قلا الى اليسار وجيبا الى اليمين » اكدافى 

ويقول للسيو شارل بنوا ؛مزمهء8 وواجوران ( أحد كبار الساسة 
واللفكرين الفرنسيين فى الربع الآول من هذا القرن ) «ها أكثر مانجد بين 
الناخبين من لا رأى لهم أو من ليس 4ه سوى رأى سقيم أو من له أكش من 
وأى يغيره طوعا لاتجاه الرياح أو تبعا لآخر من يتكلم » !1.. 20 . 


هذا فى فرنساء أما فى أمربكا فنجد الاستاذجارنر يقرر بأن الناخبين الشبان 


سل ولجد الأستاذ جيرو ( فى كتا به عن « السلطة التنفيذية فى الديموةراطيات الأوروية 
والأمريكية صفحة 14 ) ,يؤيد تلك الملاحظة إذ يفول ٠‏ « رغم أن الحزب الميوعى ( فى 
فرنسا ) هو حزب ثورى أن كثيرين من الناخبين (الذين يعطون أصوامم لمرشعى هذا 
الحزب ) غير ثوريين » . 
)١(‏ حدظ'4 ومننوعءمصسة12 163 #عمهل 1نامه 826 عتمجعدوط م1:لسؤرلة 
.7 ,188 .م ,1938 .نتجوع .60 ,متي 1جع سم" 0 )© 6م20 
)0( 9 .م ب#عتانو1ائامم قتاعهم 065 جسنوعاطعة؟ :0(ممأعزة 
وقد أشار اليه الأستاذ جيرو فىكتابه السابق الاثارة اليسه « الساطة التنفيذية فى 
الدب.وقراطيات الأوروبية والامريكية » صفحة ا141ء 
[فة ونه" .60> ومتوعه6 عدواتامم 18 06 هذه! وع1 تأقزممة8 


.249 .م ,«1928 .قأجوط 


ينضمون عادة إلى هذا الحرب أو ذاك بناء على اعتيارات متعددة ولايوجد 
بينهم سوى عدد قليل بل ضثيل هو الذى يقبم بناء رأيه على أساس مبدأ أو عقيدة 
ولقد تبين من بعض الاححاث الى أجريت ذا الصدد دين طلية أحدى الجامعات 
الكبيرة بأمريكا كا يقول جارنر ‏ أن الطلبة يختارون حزم م كا يختارون 
دينهم أى أنهم يلتحقون بالحزب الذى كان التحق به آ باهم وأجدادهم ٠ك‏ 
أن لعط بم بخضع لسلطان البيئة أو العاطفة  ©(‏ 


و انجاز ١‏ يرى الاستاذ لاسكى نطوه1 ( الاستاذ بمدرسة العلوم السياسية 
والاقتصادية باندن » وكان الرأش المفكر لحرب المال قبيل وفاته فى السنوات 
الأخيرة ) أفنا نيحد أحيانا اتجاه أغلبية الناخبين نحو حزب معين جره نتيجة 
لنفورهم من حزب الوزارة ولغير سببسوى أن الوذارة ظلت فى الحم أمدا 


١416١ مهسي نجارنر : «آراء وأنظمة سياسية »(المرجع السابق) صفسة45‎ )١( 
فئلا كا يقول جارنر  نجد من الطبيعى أن الطلبة البيش الذين نهأو' وربوا فى لحدى‎ « 
ولايات الجنوب ( من دويلات الولايات المتحدة ) يؤيدون الحزب الديموقراطى وذلك نظرا‎ 
لموقف المزب الجهورى هن الزنوج وميه إلى مناصرهم لك يبين الأستاذ جارنر‎ 
أن عامل الأصل أو الجنس هنج له تأثير‎ )١45 ٠1١48 فى مؤلفه المعار اليه (ص‎ 
كبير لدى بعش طوائف أخرى هن الناخبين » (الناخبونالذين ثم من أصل أرلتدى‎ 
ندحم ينضمون إلى الحزب الديموقراطى يما نجد الناخبين الذين ثم من أصل ألماتى‎ 
: ينضمون ادة إلى المزب الخبورى» - ويقول الأستاذ لوويل ( فى «ؤلمه‎ 
الرأى العام والحسكومة الشعبية » ص 8ه ) « أن كل ناخب ( أو على الأقل‎ « 
» أغلبية الناخبين ) يجذبه اليه زب من الأحزاب على تفاوت فى درجة تلك الماذية‎ 
ولكن حركة ذلك الهذب تبلغ عادة حدا يعجز عمه الناخي من تكوين رأى‎ 
. » مستقل بصدد المسائل العامة أو بصدد مؤهلات المرشعين‎ 


سن إن جه 


طويلا © . (و لذاك يعمد الناخيون لاتتخاب رجال اهز ب المعارض للوذارة): 
ويرى لأؤرخ الانجازى رمزى هوير أن الناخب لا د أحيانا مرشخا 
بمثل آراء وييكون موضع ثقته فيصبم حقه الانتخابى قاصرا على أن يخئار بين 
: ائنين من ا موشحين سكره كليها » © . 
ثم أن الانتخابات ‏ كا يقول لورانسلوويل ( مدير جامعة هارفارد ) 
[نما يدرو موضوعباعادة <ول عدد معين من المسائل ا#تلفه » ولكننا نجد 
أحيانا واحدة من تلك المسائل س دون غيرههما ‏ هىالى تنيوأ للاكان الآول 
من الأهمية بالنسبة للسائل الاخرى وأن الناخسين يتجرون أححيانا إلى هذا 
الحرب أو ذاك لا لثىء إلا بسيب برنابحه لحل تلك المسألة الى تتبوأ المكان 
الأول من أهتهام الرأى العام وقت اجراء الاتتخابات .. لذلك ,بدو لنا أن من 
ضروب المغالطة أن يقال أن حزب الأغلبية .يظل معبرا عن الرأى العام بعد 
الانتباء من حل تلك المسألة الحامة المعينة » أو حتّى قبل حل تلك المسألة فإن 
من ضروب المغالطة كذلك أن يقال أن حزب الأغلبية يمثل الرأى العام فيا عدا 
. تلك اللسألة من المسأئل الأخرى © , 


. 58 لاسى « الديموقراطة فى أزمة » وذقام© صذ لإعومءهسرة8 ص‎ )١( 

(9) راجم للاستاذ رمزى «وير 9435 ( أ-تاذ التاريخ الحديث بجامعة مانشستر اها 
تابه ٠‏ « النتائح السياسية لاحرب العظمى » السابق ذكره ص ١58‏ . 1 

ويقول الأستاذ لاسى ( صنحه 59 من كتابه الدابق ذكره ) . « أن من الأمور 
المعروفة فى الانتخابات البريطانية أن أغاب الناخبين لا حضرون بتاتا الاجتاعات الاتخابية 
. وأن بين تلك الأقلية التى تحضرها جد أغليها انما ضر اجماعات الأشخاص ( المرشحصين 
للنا بة ) الذين تسكون تلك الأقلية عاقدة العزم من قبل على اتتذاباتهم » . 

(؟) لوويل صفحة “86 لا ء 

وف الاتخابات التى جرت فى بريطانيا صيف عام 1546 وأسفرت عن فوز حزب حت 


3-7 


( ثانيا) أن الأحزاب تعمل على تزييف الرأى العام » ونا التذييف 
صور شى : 


١(‏ ) - منها أنه قد يحدث أن تاف أعضاء الحرب في) بينهم أختلافا 
حكبيرا فيا يتصل بموضوع البرفامج الذى سيتقدم به الحزب فى الانتخمابات » 
ولكننا نجد أن مالم يكن ذلك الخلاف كبيرا الى حد أن يحدث علانية إنةساما 
بين أعضاء الحزب» نجد أن جبودا جبارة تبذل - كا يقول لوويل - لنسوية 
ذلك الخلاف حتى يبدو أعضاء الحزب أمام أعين الرأى العام تسودهم 'الوحدة 
والانسجام فيها يتخذون من قرارات ؛ ولمكن الواقع والحقيقة غير ذلك 0©. 

(ب) ومنها أن الخلافات الحزبية ‏ كا يقول الاستماذ سيبيي - كثيرا 


حالمال ذ كرت الصحافة الاتجليزية أن الانتخابات هنالك ما يدور موضوعها فى الواقم حول 

للسائل الداخلية البحتة كالتعمير والتموين ومكافدة البطالة والتأمين والشعون الصحية وماليها 
فل كن فى برنامج أى حزب من الأحزاب المتنافسة ما يات شيئا من الضوء على المائل 
التصلة بالسياسة الخارحية» وفذلك كاتبت صحيفة المانك مر جادريان ( فى يونيه سنة ه54١‏ 
قبيل جراء الانتخايات مقالا تقول فيه : « لو أنتا تساءاتا أى ضوء قلقيه نتائج الانتخابات 
الفادمة على موقف الشعب البريطانى من المسائل الكبرى كقغية الحند ومشكلة وريا ولبنان 
ومتقبل مصر وغيرها من الدول المربية واليونان ومطالب يوغوسلافيا الاقليمية فى تريستا 
والسألة البولئدية الخ ٠٠‏ لما ظفرنا واب على هذا السؤال وسيكون ااحزب الذى ينتهى اليه 
الأمر فى يوليو القادم «طلق الحرية فى معاطة هذه المسائل بدون أى امتداء برأى الناخبين » 

( مقال لصحيفة المانهستر جارديان نقلت ترجته مجريدة الأعرام عدد 31 يوني ستسة 
ه؛9١).‏ 

)١(‏ لوويل صفحة 4.م -« فكل حزب (؟! _قول صفدة ٠‏ من مؤافة ) فى أعسبكا 
غير متحد تماما على معينة إذ أنه يضم بين دفتيه خلافا كبيرافى الآراء:» "009١‏ 


ع ث6 ننه 


ماتخنى وراءها خلافا فى الشموات لا فى الأراء 90) , 

حتى فى عصر الثورة الفرنسية : ذلك العصر الذى بلغ فيه الايمان بمبسدأ 
صيادة الأمسة غابته وذروته » نجد د الاحقاد بين الاحزاب لم تكن ترجع 
فحسب - "ا يقول جوستاف لويون .- الى خلاف ف المءتقدات أو الآراء 
السياسية » انما كانت ترجع كذلك الى عوامل أخرى وهى نزعات الفسميرة 
والطمع والآنانية , 29 , 

و نحن 'لانستطيع صحة الحكعل الأمرر ‏ كم يول نح قالدوس همكسلى 535 
إلااذا تخلصنا من الحةد والطمع والغضب وال وف وما شابهها من 
الشبرات اوالنزعات نرف 

(+) شم أن الدعاية التى تقوم بها الأحزاب لبا كذلك أثرها فى تزييف 
الرأ العام ؛ فمن طبيعة الجاهير ‏ كا يقول الدكتور جوستاف لويون ‏ 
أنبا سبلة التأثير عليها » ولا يلعب العقل أو البرهان دورا كبيرا فى سبيل ذثك 
التأثير أو الاقناع » أنما نجد أ كبر عوامل التأثير على الجماهير ‏ كما يقول 


)١(‏ سبيرر معصوء! 15[ 06 «منثانؤأوم00 12 صنحة ٠١١‏ ثم يردف إلى ما 
تقدم فوله : « وقد تبدو هذه الخلافات أحيانا فى صورة بالغة القسوة فالمنازعات بين حزب 
اليل 8 وه[ وحزب الليروند لم61 وم1 أدت إلى تقديم أعناق 
الحزب الثانى إلى حبل المعنقة »© ثم يضيف : « الواقم أن تلك المناقعات الساسية وقلك 
الحرب الحزبية تاعوم 6 5ومووتع 105 عا تدور فى جوهرها حول كراسى الحم 
وما يقتضيه من المزايا على الااسين عليها وعلى أنصارثم » . 

(؟) جوستاف لوبون : الثورة الفرندية ونفسية الثورات ص 59 * 

(؟) الدوس هكدلى ووهء36ظ 5205 الرجة العربية « الوسائل والفايات » 


.١59 صفحة‎ 


فى دالتاً كيد » الكر ارء القدوة ءامدرهءء '1 » علو المكانة (معنامممم 60 
لقد تستطيع الدعاية الماهرة المنظمة ‏ كما يقول هتلر فى تابه المعروف 
0 د كفاحى « ) أن تجعل شعبا يرى النعيم بيئمأ لا يوجد أنانه سوى 
الجحيم وأن تقنعه أنحالتهالحاضرة هى السعادة وملذاتها » إن كانت فى حقيقة 
هى التعاسة ذاتها 6 


وكثيرا مانجد هذه الدعايه تلجأ الى أساليب الكذبو الخداع والديماجرجيه 


) جوستاف لوبون . :هدي 1انامع ملهمامطوءزوم ,1 (طبعة ومو(‎ )١( 
ويضيف إلى ما تفدم قوله أنه نظرا لذلك الدور المعروف عن « الت كيد‎ . 17١ صفحة‎ 
والتكرار » صونانافم6م 12 غه «وأنوسريةة و] نأننا تجد اعلانات تشسكرركل يوم‎ 
فى الصف عن فوائد أدوية عى فى حقرقتها خرالية غير صحيحة » . وهذا ما يفسر انااكيف‎ 
أن بعش الصحف فى مصير (6 هو المأن فى ججيع أنطار الم ) كانت تدأب على نصر‎ 
من‎ ١١7 وراجم صفحة‎ ٠ أكاذيب وتكرارها حتى ينتهى الأعي بالرأى العام إلى تصدقها‎ 
مؤلفه سا بق الذاكر حيث يرى < أن الخطيب الذى يستطيع التأثير على الجاعير ايس .ذلك‎ 
الذى .يخاطب عقولهم وذكاءثم إنما هو الذى يخاطب مثا عرثم وعواطفهم » - ولقد جل‎ 
الدكتور جوستاف لوبون شعار كتنا به تلك المبارة الى وضعها روف صغيرة نحت عنوان‎ 
كتابه 16 أ© 8#أتمسلامءة قهط .ععصقءة  18 ممه مموعلقع وررآ‎ 

*أمأققط :1 غ62 2068 قمع سدع زور 
« أى أنه إذا كان الغل هو الذى يوجد العم تأنها العواطف والفهوات والمقائد هى 
التى تسيطر حلى حياة الجاعات وتسطر تاريخ الأمم » ومن هذا يتبين أتنا لم 
ترجم تلك البارة حرنيا »كا أتا نوجه النظر لل أن الذكنتور أويون يستعمل 
كلمة واد سرنادة5 ععى واسع محيث تشمل ايضا الشهوات 10 148 
' وراجم بوج-ه خاص كتابه 1918 .60 ووءصوومع) 6و1 أه فدمادزم0 #مرآ 
حيث مجده عالج تفصيلا ( فيا بين صفحة 948؟> 5١١‏ ) الكلام عن تلك المؤثرات 


الأربعة : التأ كيد س التكرير ‏ الفدوة -- علو المكانة ٠‏ 


شامع لم 


'( أى تملق الساسة للجماهير ) ركذلك الرشوة © . ء فالإموال ال قتفقها 
الاحزاب فى الدعاية الأنتخابية لبا أثر فىتزييف الرأى العامحتى أننا «نجد البعض 
فى أوربا ‏ كما يقول الاستاذ الامريكى جارنر ‏ يرى أن نتيجة الانتخخابات 
. (ف البلاد الاوربية ) انما تتقرد بناء عل الآثر الذى تلمبه النقود أكثر من 


م غيرها سس الووامل ؟« إضق ٠‏ 


)١(‏ وف ذلك يقول الأستاذ جيز 826[ ( في كتابه : (الفانونالادارى) صفحة 
٠ع‏ : «أن أناليب إكتاب عطف الجاهير هى املق الدتىء وأحيانا هى وسائل 
الشئط أو الرشوة . أما الخلق والضمير والفيمة الفخصية فأهميتها ثانوية » ونجدهنى 
موضم آخر ( صفحة 5*1 73١86‏ من مؤلفه سايق الذكر ) يتساءل فائلا : 

«ه هل هنالك كثير من الاتتخابات لم يكن فيها الناخبون ضحية للكذبوالفش 
وهوامل 'الإفساد ؟ أليست المارك الاتتخابية مما تنفر من قذارتها النفوس ؟ م يمكننا 
أن محصى عدد أولئك المرشحين الفائزين فى الاتخاب ولم يلجأوا فى سبيل فوزثم 
إلى أساليب وحيل غير شريفة ؟ أليست طلاقة اللسان والباقة والجرأة والخداع هى 
الصفات الأساسية التى تكفل النجاح » وأن الذكاء والمعرفة والخلق هى صفات تأفى 

' فى القام الثاتى » ثم .قول: أن تلك الأمور غير قاصرة على فرنا ونظرا لالة 
التعليم العامة ولنتقص الخبرة السياسية لاجاهير ولمنفبا بالتبريج 206وذهة)ةأجتقطء 
والفصاحة © ولضعف مستواها الخلق نأننا لا يمكننا أن تنأ س من الآن حتى زمان 
طويل- عن أوان تبدل هذه الأحوال . لذلك ,بدو لى من المشحك أن تكلم 
عن « إرادة الأمة » وأن « النواب يعبرون عن ارادة الأمة » . 

203598 ص‎ ١95١ جارئر « آراء وأنظمة سياسية أعريكية » طبعة‎ )١( 
أن النفقات التى تتفق كم يقول ف المعركة الانتخابية هى نفقات طائلة عوى‎ « 
وهكذا‎ ٠ ذلك ما مهيىء فرصة الفوز للمرشح أو احزب الذى يمتلك ثروة أ كبر‎ 
تجد ين الأوريين من يرون أن نتيجة الاتتخابات انما تقرر على الأثر الذى‎ 
. ©» له التقود 5 كثر من أثر عامل سواها من العوامل‎ 


ل 4 اسم 


68 وهنا لك صورة أخرى وأخيرة من صور تيف الأحزاب ازأى 
العام : تلك هى . كما يقول لوويل - نزعة كل زب الى أن يرك قيافته 
بأيدى العناصر المتطرفة » فكما أن الآراء (فى ميدان الانتخابات ) -- كما 

قدمنا س إنما ه توزت ف الواقع أكثر مما هى ه تعدء فكذلك الشأن فى 
ميدان الحزب ( أى فى ساحته أو داخله ) فالءنصر الأتطرف داخل الحزب هو 
عادة عبارة عن .أقلية نشطة ذا حماس وجرأة » وابذا العنصر عادة ‏ 
كما يلاحظ الآستاذ لوويل - نفوذ وتأثير داخل الحزب يوق كثيرا ذلك الاثر 
أو ا!تأثير الذى يتناسب مع عدد افراده بحيث نجد العناصر المعتدلة داخل الحزب 
( وهى عنادة أغلبيتة ) كثيراما ترى تفضل الانضمام الى العنصر المترف 
من أن تفصل عرى الرابطة بينها وبين الحرب» ومن ذلك نجد. أن تلك 

العناصر المعتدلةكانت تدلى بأصواتها فى ابر أن بصورة اخرى لو أن الاحزاب 
كانت غير موجودة 20 ٠‏ 

ب أئنا اذا سلينا جدلا أنمبادىء الحرب تمثل حقا ميادىه اتصاره 
وأنه لاأثر هنالك للرشوة ولا تأثير عليهم فى الانتخابات لغير الضمير والفكر 


)١(‏ «ولذلك - "م يقول لوويل ( ص 4وءهه ) نمجد أن الباد قد تكون 
محكومة فى الواقم بواسطة أقلية صفيرة تحرز سلطانا لا يتناسب مع نسيتها العددية 
وبذلك يتتهى الأ إلى جعل السلطان لرأى يمختاف مع الرأى العام المقيق ‏ 
وأثم مثال يضرب ببانا لهذه الظاهرة يقدمه لنا تاريخ الثورة الفرنسية حيث مجد أن مقاليد 
المج أخذت تدريجا تنتقل إلى أيدى طائفة متطر فة مم إلى أيدى طائفة أخرى أ كثر تطرفا 
وهكذا حتى انتهى الاثعس بالعناصر الممتدلة أن نفد صيرها فحزمت أمرها » وجعت ثعلبا 
وقامتفى وجه نظام - الارهاب(12.162260:2) فوضعت حدا له بأنقررت|اعدام زعماءذلك 
النظام وثم المعروفون باليموقبيين » ودفتآهع32 


الحر المستقل وأنهم بناء على ذاك لايؤيدون الحزب الا نظرا لمبادئه وبرامجه 
اذا سامنا جدلا يكل هذه الوقائع الى يعكس بها حقيقة الواقع فأنه تيقى حقرقة 
لاسبيل للشلك فيها وهى أن الاحزاب قاما نظل وفية لمبادئها وبراءجها أى قليا 
تظل متمسكة بها منفذةلها 00 , 


)١(‏ قرلالاستاذ [وموسدول فى كتابه وءعلومقصةه 465 ميوأاطدسم86 وخا 
صفحة 8ه « أن إلا زاب تحرص على أن تكون لها برامج ولعكنها. يندر أن تحفل 
بأعس تنفيذها » س ونهد الأستاذ جيرو ( فىكتابه عن الداطة التتفيؤية »عص ١48‏ 
بالهامش رقم ؟ ) بعد أن أورد ذلك الرأى كتب معلقا عليه مؤيدا له - وفى أعي بكا تسد 
جارنر ( فى صفحة ١456 ١41١‏ من مؤلفه السابق ذكره ) يقول « أن الحزبين الكبير بن 
( فى أعبعا ) لم يظلا متمسكين بعبادئهما و براجهما ثابتين عليها سواء من الناحية النظرية 
أو الناحية العملية » وتجده فى موضع آخر ( ص ١©8 2 ١٠1‏ من مؤلفه ) يقسول : « أن 
برامج الأحزاب تتضمن دائما س حين الانتخابان- تعهدات ووعودا ليسف نية الرشحين 
بتانا أن ينفذوها فبرامج الأدزاب تمد قبل كل شىء وسيلة لأجتذاب تأييد النامين [١‏ كثر 
منها أداة للتعبير حقيقه ع نآراء الحزب . ولفد بدأت أغلبية الناخبين تنتبه إلى هذه المقيقة » 

وجاء فى كتاب مونبنى تططعوترده /: عن حياة دزرائيلى : « ل يكن من الشادفات 
ماكان حيط بأخلاص كبراء ساستنا أمثالاتهام وبت 8166 وبالمر-تونودزرائ,لىوغلادستون 
لمبادىء أحزابهم من الخموض والابهام » وما عهد فىأحد منهم أنه تقيد بتلكالماهىء ٠١‏ الخ» 
وردت هذهالسارةفى رمالة أحد عظاء ساستنا القدماء المغفور له السيد عبد المزيز عزت(أحد 
الأوصياء على العرش سنة ١585‏ ) التى عنوانها : الاختيار قبل الانتخساب » ( طبعت عام 
4؟5١)صاسة‏ ول. 

ويقول الأستاذ إيوبير +ءعط:11 ص ١١6‏ من مؤلفه السابق ذ كره : « أن مبادىء 
الأحزاب مختلف الأفراد فى فهمها وتفسيرها بالختلاف المدير.ات الى يقطنونها و باختلاف مااذا 
كانوا من سكان المدن أو من سكان الريف » ولذلك ,هدو أحيانا من صمب إلأه_ور على 
الحزب أن محدد برناجه ووسائل العمل » ولا يكاد بوجد سوى الأمور السلبية 


(قده11هع6ه 8ه1) فى التى تحرز مغزىواحداواضحا فى أفهام جيع من باتسبونالحزب حت 


واذا سلمنا جدلا بنراهة وصحة ودقة ما تقوم به الاحزاب من الدعاية فأن 
الواقع أن تلك الدعابة لا تصل الا إلى جزء بسير صغير من الفاخبين 0©. 
الممر الال : الذى يوجه الى الاحراب يتاخص فيما يراه البعض من أن 
اختلاف الأحزاب وتنا فسها وتطاحنها ممايؤدى بالآمةالى فصمعرى الوحدة بين 
بنيها والى اضطراب أداة الحكم فيبا» دانه لاشر يحيق «بمدينة »© كما يقول 
أفلاطون أ كبر من ذلك'لذى إذانزل بهافرقها شيعاو أحزاءا »ولا خير تنعم به مدينة 
أعظم من ذلك الذى اذا حل فيها ربط اجزاءها بعضما ببءض وجعل منها وحدة 
متماسكة © , 


حت نهم يعرفون مالا يريدون خيرا من معرفتهم ما يربدون » واذلك جد الحزب حيال 
المتكلات الصعبة المقدة يلجأ إلى عبارات مبهمة يصح أن تنطوى محتها مختلف الترّمات 
والآمل والمصالح تاف أفراد المزب » ومن ذلك تنذأ صموءء الاتتقال من ميدان 
البرامج الانتخا ببة إلى ميدان التنفيذ العملى » . 
)١(‏ رمزى موير «نه8ة ( أستاذ التاريخ الحديث عجامعة منثستر سابتمها ): 
« التتائج السياسية للحرب العظمى » ترجة الأستاذ محمد بدران ( طبعة ١585‏ ) 
س ١56‏ حيث يقول : « أن الدعاية التى تقوم يبا الأحزاب السياسية لا قصل 
إلى جزء من عمرة أجزاء من الناخبين » وفى موضع آخر (س وه من كتابه 
السابق ذكره ) يقول : « أن هن الأمور المعروفة فى الانتخابات البريطانية أن 
أغلب الناخين لايمحضارون ,اتا الاجتاعات الاتخابية ل وإن 
بين تلك الأقلية التى ضر ها تجد أغلبها إنما ضر اجتتاءات الأشخاص اأرشحين 
للثذابة ) الذين تكون تلك الأبلية عاقدة العزم من قبل على اشخابهم © . 
(؟) بلاحظ أن أفلاطون يمى هنا بالمدينة 0446 أى « دولة المديئة » وم 
عبارة عن الدولة الصغيرة المعروفة قدبما» كدولة أو(ببارة أصح «دويلة» ) أثينا 
أو أسيرطة . 
)١(‏ عبد العزيز عزت : « الاختيار قبل الاتضاب » ( الرسالة المابقحح 


عا م 


ويرى الدكتور جوستاف لوبون أنه « منذ عبد اليونان فى العصور القديمة حتّى 
البولنديين فى العصر الحديث نجد أن الشعوب الى لم تعرفق أن تتخلص من 
انقساماتها الداخلية قدا تتبى براأمرها الى المقوط تحت نهر الاستعراد » وفقدت 
من حقوقها حتى حقبا فى أن يكون لبا تاريخ , 00 , 

وف المانياكان تطاحن الاحزاب الخسة المتنافرة فى سياستها أهم سبب أدى الى 
فشل الديموقراطية الالمانية الى تقررت بدستور فيمر «هبعذء0؟ (© (الذى 

قرر لالمانيا نظاما جمروريا ديموقراطيا عام 1919 ) ٠‏ 

وفى فرنسا نجد البعض ( وهم رجال اليمين ) يرون فى الاحزاب أنبا عوامل 
انقسام ومعامل دسائس © , 
امقر الرايع : أن تعدد الاحزاب وهى ظاهرة عامة فىكافة البلادالديموقراطية . 
( الهم الا القليل النادر ) (4» ..- امر تنجم عنه عدة آثار سييئة أخصبا عدم 
الاستقرار الوزارى . 


حتذكرها ) س .* - نريد هنا أن نوجه الأنظار إلى أن أفلاطون وغيره من 
الأقدمين يقصدون « بالمديئة» 66م الدولة الصغيرة ما كان شأن دويلة أثينا أو 
أسرطه قديما . 

)١(‏ جوستاف أوبون 468 سونهاهجة! 46 ومديوتههامطوترو2 ؤ5زهنآ دم[ 
#وإوصو]2 الطبعة ١4‏ ( لسنة ١951‏ ) ص 4( . 

(9) < المثل الد.مفراطية والتربية » ( من مطبوعات الجامعة الاميكية بالقاهرة 
عام )١54١‏ ص ؟ اللدكتور تشارلش وطسن (مدير الجاممة الامسيكية فى ذلك الحين) 

(9) جيرو : « السلطة التنفيذية » ص ١75‏ حيث يقول : « أن الاحزاب 
لانحظى فى قفرئنا بكبير تفدير ء فرجال اليمين يصفونها بأنها عوامل اتقسام ومعامل 
فسائس © وبرون فى المنتسبين للاحزاب (#لجهائدم6) وصوليين بأساليب حقيرة 
وقعيين من اللبياسة . 

-:(4) جارار همه صفحة ١4٠‏ « ان تمدد الاحزاب 5 بقول - هو 


و-ء 


ل 7ع سم 


وليس ثممة بلد يعادل فرنسا فى ميلغ تعدد الاحزاب واماعات الب لمانية. 
(وممتمئهة ممعاعوم ووهنده:6 )ففى عام ععوومثلا ‏ كبا يذكرلناالاستاذ جيرو . 
أنه كان بها لا يقل عن ١,‏ هيئة سياسية فى المجلس النيابى منها و أحزاب و ٠١‏ 
من الجماعات البرلمانية 1 , أما عن تلكالمساوىء أو الأثار البيقة الى تنجم 
عن تعدد الاحزاب فبى تتلخص ف أنه يصعب عادة مع هذا التعدد أن يحرز أحد 
تلك الاحزاب الاغابية المطلقة للبقاعد البولمانية 29 , الآمر الذى يترتب عليه 
حتما تشكيل وذارة ائتلافيه ( أى تجمع بين عدة أحزاب ) مع ما يصحبها من 
تعقيدات وموزيعللسئوليات » وعدم استقرار وزارى . وثمة عدة مساوىه 
لعدم الاستقرار أهمها أنه يؤدى الى فقدان روح الاستمرار فى الحيا ةالسياسية 
والادارية وبذلك يؤدى الى كثير من المضار سواء من الماحية الداخلية أو من 
الناحية الخازجية :20 فمن الناحية الداخلية يجب أن نذكر (كا يقول الاستاذ 
سيبير ) أن الوزير هو الرئيس الادارى فى وزارته » ولذلك يترئب على عدم 
الاستقرارأنه يترك الوزارة أحياناقبل أن يتاح له انوقت الكافىحتى لمجرد الآالمام: 
بالمسائل التى يطلب اليه أنجازها )١( ٠‏ أما من الناحية الخارجية » فأن هذه 


> القاعدة فى القارة الاوروبية ( اللهم اذا استثنينا اتجاترا ) ل ويقول (ص 9وم١)‏ 
ه يوجد فى الولايات المتحدة خخسة أحزاب على أنه لابوجد منها سوى اثنين قويين : 
المزب الخيوزى والحزب الدموقراطى © . 

. (١ال8 جيرو « السلطه التفيذية » ص‎ )١( 

28511884 وراجم رينيه كايتان : « اصلاح النظام البلاق »> 

2 نال عطتعه 1614 2آ ان 0 

)١(‏ ققى بلد كفرفا مثلا جد أن أكثر مارصل اليه حزب. من -الاحزاب فى 
الاتتخابات أن محصل سلى ربع عدد مقاعد الهلين-النيانى. (راجم جيرو ضفدةه117) 


م6 جير صفحة ووذ ب 24 املد اا د ا 


-- هع سس 


الثشئون الخارجية كما يقول بارتلمى - تتطلب أ كثر ما عداها من الشئون 
روح استمرار فى الاتجاهات ( ومس وه4 فاتممدمع 600 

واذ يشعر الوزراء أنهم لا يستطيعون القيام سيأسة يسودها روح الاستقرار 
والاستمرار نجدهم ‏ كا يقول الاستاذ بيردو ‏ يفقدونالشعور بالمستولية » 
اذ بحب ألا يفوتنا أن سقوط الوزارة يعفى الوزير من مستوليته السياسية عن 
تصرفاته فى الوزارة المستقيله <تى ولو أنه أشترك فى الوزارة الجديدة الى خلفتها 
وأننا لنجد لذلك أن فقدان هذا الشعور بالمسئولية عن شئون ال-كم قد طبع 
بطابعه ( فى فرنسا ) كا يلاحظ الاستاذ بيروه - مختلف درجات السل 
الادارى : الأمى الذى يؤدى الى عدم الاهتمام بأمر الصاح العام 62 ثم أن 
منش_أن عدم الاستقرار الوزارى(وهو عبارةعن كأرة وسرعة تغييرالوزرات) 
أن يزيد ويجدد من شبوات المستوزرين م نأعضاء الرلمان كا يلاحظ الاستاذ 
بارتلمى ‏ كاأن من شأتهكا يقول :د أن يحيط النظام الرلمانى باطار من هدم 
الثقه يدعو البعض الى البحث عن صورة أخرىمن صور الحكم الديموقراطى 
أو الى البحث عن نظام للحكم غير النظم الديموةراطية ©© , لذلك نجد الملامة 
مارايو يول بحق «١‏ أن عدم الاستقرار هو الداء المميت للنظام البرلمانى لا سيا فى 


أوقات الازمات 21 2 


ويعد الاستقرار فى مقدمة العوامل التى أدت الى نجامع النظام الديموقراطى 


(1) سير : « دستور فرننا » ص ١74 ١08‏ © وبارتطمى : القانون 
الدستورى طبعة ١9#‏ ص *9م , ولافارسٌر ص 54# . 

(؟) بردو صفحة ولا( . 

(*) يارتلامى . امرجم السايق صفحة ١85‏ . 

(؛) مارلبو : « الدكتاتورية أو الحرية » صفحة 2116 86 ١33ه‏ ع 


10 كا 


فى سويسرا وأمريكا واتجائراء» وكدلكفى امالك الصغيرة الخنسة لاوروبا الشمالية 
( وه السويد والترويج والدامرك وهولاندا وباجيكا ) . 


أما سويسرا فقدقرر الدستور الس ويسرى لللطة التنفيذيةبها استقرارا مهدودا 
بمدة معيئة ( م سنوات ) ؛ ولكن الواقع أن رجال السلطة التنفيذية يعاد دائما 
اخقيارهم عندا نتباء مدتهم ( أى السنوات الاربعة ) لذلك نمدم فى الواقع ينعمون 
باستقرار نادر لاتعرفه بلد آخر من البلاد فتوسط المدة التى يقضيها الوزير هناك 
هى 1١‏ سنه ؛ ويعرف عن أحدم أنه تضىف الوزارة +مستة » فالوزراء هنالك 
لابتغيرون الا بسوب الوفاة أو بسبب رغبة أحدمم فى عدم تجديد اختياره » 
ويندر جدا أن يرجع سبب اعتزال أحدمم الوزارة الى عدم موافقته على سياسة 
الحكومة 6©9, 


وفى امريكا نيحد -- كا يفول الاستداذ جيرو ‏ أن الاستقرار هو الممزة 


ح وراجع أيضا رينيه كابيتان الاستاذ بكابةالمقوق بحامءة ستراسبورج و.عدرسة العلوم 
السياسية : « اصلاح النظام الببلاتى » عيروزسواهة صددايوم نك عصدده61: هآ 

طعه 4؟5١‏ ص ١4‏ حيث يقول : « أن النظام البرلماق, بمحاجة إلى استقرار ولا ناذا 
يفيد وضم سلطة بين أيدى للوزراء اذالم يكن لدى هؤلاء .لوفت الكافى 1 زاولة 
تلك السلطه ؟ 6اء 

وراجع جيرو امرجم السابنى ذ كره صفحة ١١١‏ حيثيقول بأن من الأثور عن فالديك 
ب روسو ندههوةت:1881061-20 أحد رؤساء الوزارات السابقين النامبين فى فرئنا 
فى بداية هذا القرن أنه قال : « ان خير الوزارات ماكان أطوها عمراً » . 
)١(‏ جيرو صفحات ١241مم‏ 2 بمى. 

وم يقول برايس 6ر8 ( فى كتابه 491 .8 .و1 .) يمومه مصو8 مرو1وواة) 
أن الجلس الفيدرالى ( أى السلطة التتفيذية ) يظهر هنالك ,عظهر «الوزارة المستدعة». 


احم دهم حنه 


الى تجعل للحكومة الرئاسية قسطا من الجاذبية فى أعين البلاه البرلمانية » فرئيس 
جبورية الولايات المتحدة مطمثن الى اليقاء سئوات وقد يعاد انتخابه وبذلك 
يظل م سنوات متتابعة فى الح » والوزراء يظلون فى كراسيهم طلا هم حائزون 
على ثقة الرئيس فليس الوزراء منالك - يا هو معروف - نحت رحمة منراج 
رجال الجلس النيانى وبذلك .دم ينعمون عادة بالاستقرار فى مقاء دم 
الوزارية(© . 

. وفى اتجائرا ينعم الوزراء هنالك كذلك باستقرار كيير فتوسط عمركل وزارة 


يبلغ كو 5 سئوات وشبر|0© م أننانجد غالبا الوزراء السابقين مُُ الذين يعودون 


لتولى الحكم حين يعود الية الحزب الذى ينتسبون آله : 


٠45 جيرو ص‎ )١( 
يجب الا يفوتنا هنا أن نذ كر أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو رئيس‎ 

لاحكومة ك1 هو رئيس للدولة » فالرئيس هنالك أعا يختار من أجل -ياسق معينة عليه أن 
يتبعها مدة رئاسته لذلك كانت له حرية اختيار وزرائه وهو يقوم إتعينهم وعزهم » 

إذ أنهم يمتبرون عثابة سك رتيريين له 

[(69 جيرو صفحة 11 سل 58( . « فنى بحر 13( سنة وتهرين ( من ١١‏ مارس 
الى 50 مابو بامعو١‏ ) -م يقول - لم تؤلف سوى 44 وزارة فحسدب 
أى أن متوط عمركل وزارة يبلغ ؟ سئوات وشهبرا ! على أن هذا المتوسط لا ممدنا 
بفكرة صدحة صادقة عن مدى الاستقرار الحكومى فى ا#لترا اذكانت نالك بعض 
وزارنت قامت فى فترات اتقال ولم تليث سوى بضعة شهور » ولقد حكنت الجاترا 
وزارات أستقر تكل ءنها فى لحكم أءدا طويلا فبنالك ١"‏ وزارة تولت الأسكم 
مدى هر84 سنة أى «توسط حي الوزارة كان در5 ستة سنوات ونصف » هذا 


فلا عن أن بعش الزعماء رأس عدة وزارات مختلفة ». 


أوماس 


اما البلاد التى أصابها داءعدم الاستقرار الوزارى فبى الأغلبية الكبرى منالدول 
الديموقراطية ؛ وتعد فرذسا أكثر الدول اصابة بهذا الداء بل البلاء » حي أن عدم 
الاستقرار أصبح يعد كايقول الاستاذ يرو من خصائص النظام البرلمانى 
الفر أسى » فتوسطعر الوزارة - فى الفثرة التى تقّم بين الحر بين العالميتين الاولى 


والثانيه كان يبلغ دو خمسة شهور 62 3 


ومنالأئور عن المسيوتارديو دءذودوم ( أحد رءئساء الوذاراتالسابقين) 
قوله : « اننى لم أعرف مدى ثلاثين. سنه سوى وزارتين عرفتا الاستقرار وهما 
وزارة كلصو سنة .م1 ووذلك لآن البلادكانت تخشى الهزية فى الحرب العالمية 
الاولى » تموزارة بوانكاريه سنة ١8+‏ وذلك لان البلادكانت تخثى الافلاس 
المالى »20 وهنالك ( فى فرذسا ) بعض وزارات عمرت ثلاثة أيام وبعضبا عرت 


يومين وهناك وزارة عبرت يوما واحد!0("© , 


)١(‏ جيرو صفحة 5191م !": «منذ أعلان الجهورية فى سإتمير ١41/*‏ حى تأليفب 
وزارة دلادبيه جه1281و< الثالثئة فى ٠١‏ أبريل ١5"‏ أى فى بحر فترة تبلغ 
نحو 51 سنة »ا شهور #ابعت على كراسى الحكم 59 وزارة أى بمتوسط وزارة 

كل ه شهور ؛ 5 يام ٠‏ على أننا تجد منذ الحرب العالمية الأولى ( حتى قبيل المرب 
الثانية أى. تاريخ طبع كثاب الأستاذ جيرو ) أن ظاهرة عدم الاستقرار الوزارى 
أخذت فى الأزدباد نمنذ ٠١‏ اير ١95٠‏ الى ه أيربل م*و١‏ تجد أن متوسط 
عمر الوزارة يهبط الى ه شهور » ١8‏ نوما ٠ولانحد‏ وزارةواحدةطيلة عهد الجمهورية 
الثالثة ( أى من عام 1١47٠‏ - 144.0 ) عمرت * سنوات » سل وراجسم 
لافاريير صفحة *4” حيث يقول : «منذ هلالم١  ١94٠‏ شكات مائه وزارة». 

(؟) بارتامى القانون الدستورى ( طبعه 1587 ) ص 997لا + 

٠ 7١١ بارتامى صن‎ )9( 


سم الإماسد 


التقر الكامسى : يقولون أن الحزب يميل الى خننق حرية النائب ( من رجال 
الحرب ) فى ابداء رأيه بالبرلمان » بعبارة أخرى أن الحرب يرغم النائب على 
التصويت فى البرلمان بغير الرأى الذى يقمنع به 00 


ويشاهد ذلك الداء حتى فى انجائرا الى يغبطاها الكثيرون على مبلغ دتّة نظامما 
الحزنى وعلى مبلغ ماينعم به الافراد داخلها من/الحرية . 

فن اتجلترا كا يقول الاستاذ لوويل - يتبع النائب رأى الحرب الذى 
ينتسب اليه اللهم الا فى حالات نادرة وذلك حين يقتئع تمام الاقتناع أن سياسة 
الحزب بصدد مسألة معينة سياسة خاطية فاسيدة(0© , 

ولقد صور أحد أعضاء البرلمانف انجاترا تلك الحالة تصوير اطر يفا اذ قال : 
د لقد سمعت فى مجاس العموم كثيرا من الخطب التى غيرت رأيى ولكننى لم أسمع 


)١(‏ لوويل صفحة ١102 ١51‏ حيث يقول : « أننا لا نتطيع أن نتغاضى عن مبلغ 
أثر الأحزاب فى الحد من حرية النائب فىأتيامه بعمله » ل وراجع روبرت ميشيل 
(ص )١68‏ حيث يقول : « كثيرا مانجد رئيس الحزب يمزج ين الحزب وشخمه 
فاذا بان حاله يقول : « أنا الحزب » ذهصصم همه 1جهم 16 فتجده يعدكل 
تقد موجه اعحزب كأنا وجه إلى شخمه » وكل تقد موجه لشخصه كأها وجه إلى 
المزب » « وما "مجدر ملاحاته ‏ كم يقول:الأتاذ ‏ أن مثل هذا ازج كان يصدر 
إدى بعض الزعمساء عن حاب وكير وتديير » ولكنه كان يصدء إدى البعضالآخر 
عن أزءة تعصب عمراء أو عن ليمان عميق ٠‏ 
)١(‏ لوويل ص ٠ ١١5‏ "1 : « وأن من واجب النائب فى انجلا أن يوم 
بتعضيد زعماء المزب الذى ينتسب اليه وللا ققد أوائك الزعماء عي؛ كرثم وأءتبير من 


المارقين الخائنين ٠‏ 


خطبة واحدة غيرت ضوق ! 0 
اللقم الساوسى : أن الاحزاب السياسية تنزع ‏ حين تنبوأ الحم نرعة 
استبدادية ميل بها إلى اضطباد خصومبا من الاقلية السياسية ( أى المعارضة ) . 
أن النظام البلمانى هر نظام حزى يتبوأ الحكم فيه حرب (أواحراب) 
الأغلبية » فأذا كانت الاغلبية التى تحكم تزع أحيانا نزعة استبدادية فأن ذلك 
يعنى أن الرلان ينزع نزعة استبدادية أو د كتاتوريه ٠‏ وهذا عتم علينا أن نذكر 
كامة موجزه عها يطلق عليه « الدكتاتورية الرلمانيه 6 


ال كنات ويم اليرظانيْ او السَهبِيز 
أن الفكرة الى يعتنقها الكثيرون وهى أن الشعب حين يتولى السلطة لايمكن 
أن يكون الحكم عبر يديه الا حرا أى غسير استيدادى »؛ وأن الشخصيات 
( رؤساء الحسكومات أو الجمووريات) المنتخبة من الشعب وكذا اللمانات لايمكن 
إذا أن يكون حكباإلاحكا حرا وذلك لاآنها منتخية من الشعب»وأنهبدأ سيادة 
الامة يصبح من طبيعته اذآ أن يكفل الحرية » تلك الفكرة اذ كان الكثير 


)١(‏ فالين مصناد7؟ : « الاحزاب ضد المهورية » صفحة 58 تلا عن كتاب 
القانون الدستووى للدكتور عمان خليل عمّان والدكتور سليان عمد سامان الطبعة الثانية 
٠‏ ول إرووواص 51١‏ . 

ولاءقف الأعس بالحزب عنه'الحد من حرية النائب بل يتعدامكذلك الى الحمد من 
حرية الناخب » وف ذلك يقول سير فرانك فوكس : « غير صحيح أن النظم البرلاتى فى 
بريطانيا العظمى يعطى الناخيين شيئا عن الحرية فى اختيار ٠ن‏ يرونهم أهلا لآن يسكونوا فى 
المستقبل من الزعماء السياسيين فى الأمة أما القول بأن لهم مطلق الهرية فى الالختيار فبعيد عن 
الحقيقة فحريتهم مقيدة وأنظدة الأحزاب ذاتها تلى عليهم حدود اختيارهم » س راجم 


رسالة 'غفور له السيد عبد العزيز عزت ( السابق ذكرها صفحة م01 ٠ )1١92‏ 


كا قدمنا ‏ قد آمن بها وصدقبا فأن التاريخ قد كذسا » وحسبنا ‏ بان 
لذلك ‏ أن نورد الأمثلة التاريخية التالية  :‏ 


)0 ( الر/قو و اطيات القر 4 لم تعر ف السو 
الديمةوقراطيات القديهة ( كا كان الشأن فى اليونان وروما والولايات 
السو سرية قديما ) متطرفة فى النزعة الدمةوقراطية إذ كانت “تخذ صورة 
الديموقراطية للباشرة كا هو معروف » على أنها لم تكن تكفل مع ذلك حرية 
الآفراد » فقّدكان الفرد فى هذه الديمقوقراطيةالمباشره12© خاضعاً للدولةنى كلثىء 


» فالديموةراطية المباشرة يقوم الشعب ذاته ( أو بعبارة أدق « جعية الشعب‎ )١( 
المكونة من جبيع المواطنين الذيين يتمتعون بالحقوق, السياسية ) بادارة شعسون الدولة أى‎ 
بالتصويت على القوانين بمعنى أنه لا يوجد فى هذا النظام نواب ينتخبهم المواطنون (! هو‎ 
فكل مواطن هو كذلك‎ ٠ ) الذأن فى الديموةراطيات النيابية السائدة فى العصر الحديث‎ 
عبارة عن نائبٍ فى الوقت ذاته» ولذلك لم يكن من المستطاع عملا تطبيق هذا النظام ( نظام‎ 
الديموقراطية المباشرة ) الا فى الأزمنة القديءة حين كانت تلك الديموقراطيات قليلة بلضيئلة‎ 
المدد ما كان شأن دويلة أثينا وغيرها من الد.موقراطيات اليونانية »على أن هذا النظام‎ 
يعابق فى العصر الحديث فى بعض الولارات الصغيره الويسرية  وما تجدر ملاحظته أن‎ 
جعية الشعب» فى هذا النظام تقوم ذلك بانتخاب رجال الساطة التنفيذية ورجال القضاء‎ « 
٠ أما العئون الادارية فهى ترك عادة مرجال السلطة التنفيذية‎ 

وكذلك راجع بارنامى ( طبعة ١57‏ ) صفحة +5 حيث يقول : « لقد كانت قدا 
أبد الأنظمة عن الحرية أعدما ديمقراطية ولفد ظل شأنهاكذلك زمنا طويلا » 

983 و11 ان أده عمةئعطتلمة قنام 198 قعصنوة2 و16 وصرسواع دما »> 
*1068أهءن 1620 نآم 5ه1 

وما يجدر“ذكره هنا أن عبد الديموقراطيات القديمة لم يعرف شيئا اسم نظرية 
أو ميدأ سيادة الأمة » فهذا بدأ لم يعرف م قدمنا ‏ الا فى عصر الثورة الفرنسية حت ع 


لم الأه امه ١‏ 


كل الخضوع فل يكن ثمة حد لساطة الهكام أر لاقانون فيا بتءاق حريات الأفراد 
وذلك رغا من أن الحرية كما يشول العميد دوجى إنسود 0 لم يناد مها 
ولم يسمع يذكرها فى فترة من التاريخ أكثر ما نودى أو سمع بها فى تاريخ تلك 
الدول القديمة؛ فد كان تعريف الحرية فى تلك الديموةراطيات ‏ ممما 
من المساواه » بمعنى أن الفرد كان يعد نفسه حرا إذا كان تصرف الدوله ازاءه لم 
يكن سوى مجرد تنفيذ أو تطبيق لقاعدة عامه وضعت يع الأفراد على السواء 
( أى دون تمبين بين الافراد )20 . 

ولقد كان يقصد بالحرية قديما أن يقوم الشعب يحكم نفسه وباختيار حكامه : 
هذء هى ما يطاق عليبا الآن « الحرية السياسية , بعبارة أخرى أن الحرية قديما 


ولذلك قبل بق أن الديموقراطية عرفت قديعاً ( أى فى عصر اليونان القديمة وغيرها من 
الدول القديمة ) كنظام قام فعلا (614؟ هدي 6ددع؛ ده) لاكذهب أو نظرية أو مبدأ 
( مستناءه0 مين أهها جه صمم زه ) 
راجع دوجى : مطول الق'نون الدستورى ٠‏ الجزء الأول الطبعة الثالثة صفحة 1ه ء 
(١)راجم‏ مؤلفه .ناه .. .8184 ”بآ : المعقناط 
(؟) دوجى ٠‏ المرجع السا بق صفحة 55 حيث يقول : 
همهو 3 ]55 '1[ ع0 صملنععة"! ذو عمطذا 10826قدمه 55 عسصروظ.آ » 
و6سودده؟ 6لومعومهقع 26816 ممه '0 مملهء 1امم2”] عم غهم'م لعدوة 
« 140115 نا0ر 
ملعوظة : ما جدر هنا معرفته أن كلمة « الدريموقراطية » كانت فى الأزمنة الفدعة 
عرادفة لنظام الم الدعوقراطى المباشر » وكذلك كان الدأن فى الفزن الثامن عصر حتى 
عصر الثورة الفرئسية ٠‏ أما فى العصر الحديث « فالدموقراطية » تشمل أيضًا نظام الحسكومة 
النيابية ما هو معروف . 
6 .م.1947 .60 .[قصمهه 1 أسننامهمن) ,2ط ه06 أعتتصملة نوع ارم هط 
وراجم كذلك مؤلفا عن لديموقر:طية وكثيل ال الم فى فرنسا » ( بالفرنسيه ) طبعة 
لعوقلاء 


لم تكن تثممل سوى الحرية السياسيه أما غير هذه من أتواع ال_يات العروفة فى 
النضر ال حديت فل فكن معروقة قديها + قل نكن تعرق الحزية ‏ الشخصية ولا 
حرية المعتقدات الديفية ولا حرية أو حرمة الملكية الخ . فلم يكن نمة حدود أو 
قيود لسلطة الحكام فيا يتعلق بتك الحريات فكان الفرد خاضعا للدولة فى كل شىء 
كل الخضوع ٠‏ بعبارة أخرى أن سلطة الدوله كانت استبداديه . 


فثلالم يكن هنالك حرية للعتقدات الديفيه بمعنى أنه كان على الفسرد أن 
يعتئق دين الدولة ولقد كان تشريع بءعض تلك الدول النديمة ينص على عقاب 
الافراد الذين يتخلفون عن اقامة الشعاتر الدينيه . 

ولم تكن ثمة حرية شخصية [ذكان #صح ننى أى فرد ر بموافقة اللذعب ) دون 
محاكة بل ودون أن ينهم بارتكاب جريعة معينة وذلك جرد كونه شخصا ذا 
أطاع كبيرة مخشى خطرها أو أنه نظرا 1ا أداه الشعب من خدمات كبيره قد 
تعلقى به الآمة تعلقا بحم ل من السبل عليه امس قياده لما وانقيادما له 
انقيادا مخئى معه استبداده بالآمى ( وذاك ما يطلق عليه فى أثينا! اوستراسزم 
مسمتع ع و0 220 ولم تمكن الحياة الخاصة للأافراد بمنأى عن هذه الساطةالمطلةة 
الدوله فكشير من حكومات المدن القديمة اليونانية ( الديموقراطيه ) كانت مثلا 
تحرم على الآنسان أن يبق أعريا 20 . 


)١(‏ ال الحرفى لكلمة وصروثه ج04 « نظام الحار » ء وباليونائية لحار معناها 
دوعاة 0 وذلك لأنهم كان من عاداتهم فى هذه اللة ( أى حالة نظظر الأثينيين القدماء 
فى أعس ذلك الشخص الذى يعون من استبداءه المحتمل ) كان من عادتهم أن يدعوا جعرتهم 
العمبية إلى الاجتماع لتقرر مأ إذا كان يجب نفيه من أثينا فكا نكل مو'طن يععلى صواه بلا أو 
أو نعم كتابة على محاره » وقد أخذ الاثينيون بهذا النظام بمد حك الطاغيبة 5151902816 
( الذى توق عام 91ه ق.مء) ويمد حكم وآديه ٠‏ 
)١(‏ وكانت الدولة تتدخل حى فى صغريات الأمور ففى بعض نلك الد موقراطيات'اقد ماح 


أما القول بأنه لم تسكن هنالك حرية أو حرمة للملكيه فحسيئا بيانا لذلك أن 
نذكر أن ثروة الفرد كانت نحت ترف الدوله فاذا كانت الدولة فى حاجة إلى 
مال كان لما أن تامس النساء بتسليم امجوهرات اليها وأنتأمى الدائنين أن يقنازلوا 
عن ديونهم للدولة (0) : 

إلى مثل ذلك الحد بلغت تلك الساطه المطلقه للدولة ٠‏ 

د أنه إذاكانتهنالك حكومة من الحكومات بجحدر با أن نختاطمن استبدادها 
وأن نتخذ لذلك أقوى الضمانات ‏ كا يقول دوجى - فأن تلك الحركومة 
انما هى الحسكومه الشعبية لآنبا أكثر الحسكومات ميلا الى الاعتقاد بأن ساطاتها 
يحب أن يسكون مطلقا ( غير مقيد )(5) 


حت كان ملبس الأفراد مقررا طبقا لهُوذج.خاص » وكان مثلا يحرم على الافراد شرب ار 
غيرالمزوج بالماء ٠.‏ وكان التنمريع فى سبارتا مثلا يقرر للساء نظام تسريحة الشعر ٠‏ وتهد فى 
#اريخ سيارتا ظاهرة كان ءن العجيب أن تجدها موضم اعحاب بلوتارك منانج جه اط وجان 
جاك روسو : ذلك أنه حدث أن سبارتا هزمت فى إحدى المواقع المرية ٠‏ 
وقد مات فى تلك الموقعة كثير مر أبنائها فقررت حكومة سبارتا أنه يجب على أهالى الموتى 
أن يظوروا بوجوه ضاحكة م تبسرة وأن الأم الى بككون ابنبا قد تجا من اللوت يجب عليها 
عند لقائه أن تلاقبه باكية ! 

نرى ما تقدم إلى أى حد بلغت ذلك الساطة المطلقة للدولة التى كانت تأعس بقلب أوضاع 
العواطف البسرية الطبيعية وكانت مع ذلك تطاع ٠‏ 

راجم فىكل مأ تقدم ٠‏ 

.66 3 268 .م عموتااصة 116 هآ نوعو صفلاسه0) هل [ماوم] 

١ (‏ ) وكانت بعض هذه الدموقراطات الفدءة لا تحتمل فيها الدولة أن يكون أبناؤم 

معو الحاقه فكانت تلزم الوالد بأن يقتل ولده إذا ولد مشوها ٠‏ 
راجم فوستيل دى كولانج : ال مرجع المسابق صفحة للحن 0( اعأسى 

57.)١(‏ عط .1 60.4 عدة .اعسصدولغه فدهن .نا ع0 123116 أتدودم حت 


عما ةا سه 


( ب) دكتاتودياث تسشثر الى مسرا سار الوم او الى اسادةٌ السعب 


١‏ - يقدم التاريخ الدستورى الف رنسى لنا مثالين لنظامين دكتاتورين بكوم 
كل منها على أساس هذا المبدا » ويطاق رجال الفقة الدستورى الفرنسى على كل 


منها وصف ١‏ الدعوقراطية القيصرية » ( مهمو تمهوة) عأنهوءوضدة2 ) هذان 


النظامان هما : ( أولا ) ذلك النظام الدكتاتورى الذى أقامه نابليون بدستور 
السثة الثامنة ( 17111 مه*1) ١‏ ديسمبر سنة و ون ١‏ 223 ( ثمانيا ) ذلك النظام 
الدكتاتورى الذىأقامة لويس نابليون (ابن عم نابليون) بدستور عام 18609 © 


بس وجدير هنا بالذكر أن الأزمئة القديمة عرفت الديموقراطية كنظام سياسى ( فى صورة 
الدب.وقراطية الباشرة ) ولكنها لم تعرف الديموتراطية كمذهب فلسنى إذ لم يعرف عن أحد 
من فلاسفة أو مفكرى اليونان أو روما انقديمة أنه عى بالبحث عما هو أصل السلطة ولا مى 
تسكون مصروءة . دوجى الرجع السايق صفحة #لاه . 

١ (‏ ) نلاحظ أن الكثيررين من رجال الفقه الدستورى فى مصر حين يشيرون الى دستور 
النة الثامنة » أو دستور السنة الثالتة (111 صه”8) بفرنسا يذكرون أنها السنة الثالثة أو 
الثامئة لاثورة » وهذا غير صحيح.والصحيح أنها ااثالثة أو الثاء:ة لتاريخاعلانالثورة لاجمهورية 
الأول ( بمد أن قرروا إاذاء نظام المكم الملسى)فالنة الأولى لاتردأ باعلان ااثورة الى بدأت 
عام ١748‏ . ونا تبدأ باعلان الجهورية الفرنسية الأولى فى 7١‏ سيتمبر عام 11755 . (ولا 
يفوتنا هنا أن نذكر أن دستور السنة الثااثة انما كان تاريخه فى الواقم هو ؟؟ أغسطس 
عام مهولا( ). 

راجع دوترجيه (الرجالسا بق ذكره ) صفحة 4؟؟ » وكتاب « الثورة الفر نسية ونفسية 
الثورات » للدكتور جوستاف لوبون ( طبعة باريس ١١8‏ ص ٠)1١94‏ 

( ؟ ) يتلخص نظام الديموقراطية القيصرة فى أمييين ل 

( أولا ) أن ثمة رجلا ( وهو الفيصر جهوه0 ) قد أصبح ,عثابة معبود لشعب وموضم 
ثقنه » ثقة كسبها ذلك الرجل ,:فوذهالخاص وجبودهالخاصة أ كثر ما يكونقد كسبها عنحت 


لا وم لد 


؟ ‏ وهنالك دكتانوريات لا يستند نظام الحكم فيها على ميدأ سيادة الآمة 


حتطريق الورائه »كم يتضمنذلك النظام : ( ثانيا ) أنثمة مما انتابته احداث #رغيةخاصة 
فجعلته لا توق إلى تولى السلطه سواء بطرءق هباشر أو بواسطة مثليه » فهو ( أى الشمب ) 
يلجأ ١‏ بعد اجراء استفتاء شمبى ) إلى « قيصر » ضع دون المسكم فى يدم . 
فن الناءية النظزية ,عد نظام « القيصرية » صورة من صور الديموتراطية ذلك لأنه 
.قوم على أساس الاء _تراف بأن 'الهمب هو صاحب ااساطة ( أو اليادة ) 
ولكنه أودع هذه السيادة ببين يدى الرجيل الذى ‏ أحرز اثقته وهاو 
الفيصر » قايداع الشعب لتلك السلطة أو السيادة بين يدى الفيصر إنما يتم بارادة الدمب 
وذلك عن طريقالاستفتاء» فالاستفتاء الشعبى هو هنا أداةالتوفيق بينالقيصريةوالديموقراطية 
والفيصر هو الذى الذى يقوم ( سواء بنفسه أو بواسطة أدوانه العينين بواسطته ) بأعمال 
الدولة فهو نظام ,قوم على أساس اذ كار مبدأ فصل اللطات الممومية أى أنه يسوم على 
أساس تركيز الساطة كلها فى يد الفيص ركم أن هذا النظام ينطوى على الشاء الهريات 
( كحرية الصحافة وحرية عقد الاجماعات وحرية التعأيم وحرية عقد اجعيات الخ ٠‏ ) . 
ويلاحظ أننا مد نى الواقم ( كا يقول بارتامى ص ٠٠5‏ ) أن القيصر ينى ملك السلطة 
( الركزة كلها بين يديه ) وراء ستار الأنظمة النياية » أى أثنا مجد انيه هرئة نيابية منتخبة 
من الشعب وا_كن الأعرلايعدو أن ,سكو نسوىمجرد رمز أو صورةوراء ساطة ملكيةمطافة 
مدورة » وذلك الاستفتاء الغعبى ( الذى كان .ثم بمقتضاه ابداع الشعب لتلك السلطة يينيدى 
القبصر ) لم يكن فى الواقع - على حه تعبير الأستاذ بارتلمى - سوى مجسرد مهزلة 
فالاستفتاء فى ظاهره ينطوى على ممنى الاحترام للبدأً الديموقراطى إذ أن ااقيصر يعرف 
بالتحائه للاستفتاء أنه انما يتمد ساطته من القعب ولكن إذا رجعنا 'اواقم أوجدنا أنذلك 
الاحترام ما هو إلا أمر نظرى صورى فالد..موقراطية القيصرية م عرفت فى فرنسا لم محسترم 
البدأ اللديموتراطى إلا ظاهريا : ( تأولا ) لم تنظم مطلقا مسألة سرية التصويت تنظها جديا 
( ثانيا) لم يكن موضع الاستفتاء الخيار بين نوعين من أنواع الأنظمة المكومية ولكن 
كان موضوع الخيار هو بين حكومة ولا حكومة أى بين النظام والفوضى - من أجل ذذك 
كان من البديهى أن تأتى نتيجة الاستفتاء بالموافقة على نظام الح “وم موضوع الاستفتاءت 


اط ص 


بل هى تذيدسراحة هذا المبدأ » كاكان شأن نظام الحسكم النازى الذى أقامة هتار 


وأخيرا فان الاستفتاء كان يضع المواطنين عادة أمام أهر واقع ' فدستور السنة الثامنةمثلا تفذ 
فعلا قبل الاستفتاء بستة أسا بيع . 

ويجدر بنا فى النهاية أن نذكر أن هذا النظام ( القيصرى ) ولو أنه لم سكن ديموقراطيا 
إلافى دود ضثيلة ضعيفة جدا إلا أنه أثمر وأتتج تصريعات متازة لا مثيل لا . 
فنى عهد هذا النظام وضعت متون القوانين وعلوع الختلفة التى لا تزال"( م يقول بارتامى ) 
قائية حتى هذا العصر دون وضع شىء مكانها حى اليوم ٠‏ 

كا يدر بنا أخيرا أن نذكر أن تابليون استطاع إقامه تلك الحسكومة القيصرية 
( أى تلك الدكتاتورية ) بدستور المنة ااثامنه ( أولا ) بفضل تقوذه العظم الذى 
استمده من صنته كقائد عظيم منتصر ء و ( ثانا ) سيب لحيي-ة أءل الشعب فى 
تلك الحرية ( الى تمخضت عنها دساتير الثورة الديموقراطية ) الى انوت بسبب 
تطرفها إلى الفوضى السياسية والادارية والالية وعدم استتباب الأمن 

وقى ساعد توطيد هذا النظام ما أبداه ءا بليون من مهارة وكفاءة ممتازه كرجل دولة 
فاما بدأت توالى هزم جيوش تابليون وبدأت تعود إلى الظهور الأفكار الحسرة 
أخذت فرنسا تنتجه إلى الديموقراطية النيابية ٠‏ 

أما عندستور سنة؟40١‏ فبو أقل تطرفا ( أى أقل الجاها نحو القيصريةاى الدكتاتورية 
عن دستور السنة الثامنه ) ويرجع ذلك إلى أن لويس نابليون سنة ١40١‏ لح يكن 
له مثل ذلك النفوذ الذى كان لتنا بليون » وكان لويس تابون تمد ذلك النفوذ 
هن كونه «نتخبا من الثعب جيعه ومن مهارته فى ظهوره مظهر الدافم عن حق 
الانتخاب العام كا كان يستمد ذلك الفوذ من الورائه أى من هالة المجد والعظمة 
الى كانت حرط اسم عمه العظم تابليون بونا,رت » كا مهد لقيام ذلك النظام 
الفيصرى خيبة أمل الفرنسيين ببب عدم تحقق الئل العليا الى قامت من أجلبا 
ثورة سلة ٠ ١8448‏ 

راجع بارتمى ( طعة #م+9( ) ص ؟هو” ل لاهم ولافاربير صفحصة 


تعدا اد وو| . 


003 ل 


فى المانيا فى ينار سنة موسو( 209 » ولكن هذا النظام كان يستند ‏ رغم ذلك 
فى نشأته إلى ارادة أغلية الشعب الآلمانى » م أن هذا النظام قداحتفظ بصورة 
من صور الديموقراطية المتطرفة وعى « الاستفتاء الثشسى » ("© ولذلك وجدنا 
هتلر فى تصريح له بتاريخ م نوفبرسنة عه يصف نفسه «بالدموقراطى الآول » 
مع أنه كان نظاما دكتاتورياكا هو معروف 9 

والواقع أن جميع الدكتوتوريات ‏ ؟ا يقول الاستاذ مارليو ( عضو الم 
العلمى الفر نسى )كانت فى بدايتها مؤيدة من الشعب (4) 


ِّ راجع لافار بير صفحة قلاع » ٠م" حيث ينول‎ ( ١) 
«أن النازيين نبذوا مبدأ سيادة الأمةفهم لايندون «الفوهرر» أى «الزءيم »وهو متلر‎ 
مزل الأءة أوسلطة منساطاتالدولة٠بل يعدونه كما يعد ذاته صاحب ومصد رك ساطة|فى الدولة‎ 
وذلك بناء على ميزة اختص بها دون غيره : هى أنه ذلك الرجل الذى تتمثل فيسهروح الشعب‎ 
. >» الألالى‎ 
: (؟ ) مجدر بنا أن نذك ركامه موجزة عما يقصد بالاستفتاء المعرى‎ 
كثيرا ما يطلق اللاسة فى مصر على الاتخاب وصف « استفتاء شءبى » ولكن إذا‎ 
كان الاتتخاب ينطوى إلى حد ما على ممنى الاستفتاء فان هنالك مع ذلك فارقا كبيرا بين‎ 
٠. الاتتخاب وين الاستفتاء إعمئاة العلمى المعروف‎ 
ذنى الانتخاب عنتار الذاخب ذخصا ( أو أ كثر من شخص فى حالة الاءتذاب بالقائمة ) من‎ 
, المرشحين ليكون نائيا فى البراان‎ 
أما فى حالة الاستفتاء الشعرى دم دمدم4ء8 فان موضوطا من المواضيع يعرض على‎ 
أفراد الععب ( الذين توفر فيهم شروط الناخب ).ليعطوا أصوالئهم «الموافقة أو عدم الموافقة‎ 
على ذلك الموضوع ( الذى هو عادة عبارةءنمسروع قانون أو مشروع دستور أو تمديل‎ 
دستورى )٠وسوف نعود ) فىالمبدث !اثالث والأخير لاكلام تفصيلاعن موضو عالا- تفتاءالشعرى‎ 
(؟) 9 .ص ,1940 .66 ,زأدءطاط نه عء و1 : و1لد معلا‎ 
وان كانت م فول مارليو ( فى 25 أبه : الدكتاتورية أو الحرية . المرجم‎ ):4( 
» بعد حين منالزمنيصيح ذلك ااتأييد ظاهريا فحدب‎ « ) ٠8 السابق صفحة‎ 


0-7 ا 


ب هنالك رؤساء جمهوريات يحرى انتخاهم للرئاسة بواسطة الشعب 
( أى بواسطة الناخبين لا بواسطة البرلمان ) ومع ذلك سدم بحكون حكا 
دكتاتوريا . فاتتخاب رئيس الجرورية بهذه الطريقة يعد ( كا يقول بارتلمى) فى 
مقدمة العوامل التى أدت الى ظرور الدكنا توريةفىدول أمريكا اللانينية (الجنوبية) 
ومن أجل ذلك ند فرنسا لاسما بعد تجربتها هذه الطريقة (طريقة انتخابرئيس 
اجمورية بواسطة الشعب لا البرلمان ) بمقتضى دستور سئة 1844 وما أسفرت 
عنه التجربة من قيام حكمدكتا ورى(عام 6١‏ ١)أقامه‏ لويس نابليون الذى أتتخب 
رئيسا لاجرورية » :ول أننا نجد فرنسا قد عدلت نهائيا عن طريقة اختيار رئيس 
الجمورية بواسطة الشعب وأخذت بطريقة انتخابه بواسطة راان أو جمعيةنيابية 
تأسيسية » ذلك هو ما صنعته عام وام( 210 ٠ف‏ انتخاب رئيس اججرورية 
ألثالثة ) وما صنعته عام ١445‏ ( فى اتتخاب رئيس امجبورية الرابعة ) . 

4 وأخيرا كانت هنالك برلمانات هكم حكا اسقبداديا . وبيانا لذلك 
نكت بذ كر ما يلى من الامثلة : 

(أ) فى بداية عصر الثورة كانت هناك جمعية نيابية «انتخبها الشعبعام ,ولا( » 


وعرفت فى التارريخ اسم شير 612 قرآ. ومن الآهور الثاشة المتفق 


علما لدى المؤرخين أن هذه العية النيابية قد |مخذت من الاجراءات الاستردادية 


١(‏ ) « إن النظام الألوف لدى ججبورياث أعسيكا الجنوبية ( كا يقسول بارتلمى طعة 
جعو راص ١١4‏ )هو الدكتاتورية التى 'تخفف من حدما الثورات والاتقلاءنات » وذلك 
رغم أن دساتيرها هى دساتير د.ءوقراطية اقنبست من دستور الولابات المتحدة . 

ففرا تلجأ إلى اختيار الرئيس بهذه الطريقة نظرا لسكونه عدينا بمنصيه للبلان فيكون 
حتها ضعبفا إزاءه » ولذلك فانه حين يراد اختيار رئيس ذى بد قوية وسلطة فعلية فان أتتخابه 
لاجرى بواسطة ابرللان وإنما بواسطة الشعبم هو الخال فى الولابات المتحدة . 


راجع بارتلى ' صفحة: 1٠6٠‏ . 


م 


ما لا يوجد له ميل فى تاريخ الملوك والقياصرة الاستبدين 97 » وقد ارةعكبهذا 
الاستبداد باس الامة وتحت الرعاية السامية 1.دأ سيادة الآمة « فأذا كان هناك 
عصر واجد من العصور كا يقول درجى ‏ كان فيه الايمان بميدأ سيادة 
الآمة على أشده فأن هذا العصر ما هو عصر بداية الثورة الفرنسية حيث كان 
لهذا المبدأ ‏ على حد تعبير المؤرخ المعروف دى توكفيل وااأرعهوهه؟1 وص 
مؤمنون ومستشهدو نكا لوكان دينا جديدا أصيحوا به يديئون » 0© ثم يقول 
« انه لولم تعان نظرية سيادة الآمة فى عصر الثوره الفرذسية لكان من المستطاع 
تجنب كثير من المساوىه بل ومن الجرائم التى ارتكبت فى ذلك الحين , 9 . 


١واله راجم جوستاف لوبون « ااثورة الارنسية ونفسة الثورات » طبعة‎ ) ١) 
: حيث يقول‎ ١948 صفحة‎ 
» ةتاتاوج 06 تاعتزمه 8534م 16 101 1م1622 هآ‎ 2061026111 06 8 

1168ماع 9جزهن) 

(؟) دوجى : دروس القانون العام ( طبعة ١915‏ ) صفحة (١#‏ + 

. ١١ه دوجى : المرجم السابق صفحة‎ )١( 

وفى كتابه : مطول القانون الدسة زى . المزء الأول . الطبعة اثثاائة ص ١لاه‏ 
يقول : « ان الفرن التاسعم عر عاش يدين بفكرتين : ( الأولى ) أله كان 
يقد أن الخير كل الخير فى تقرير مبدأ أن الاطة .صدرها الدعب وكذاك فى 
إنشاء برلان منتخب مباشرة من الشعب » والفكرة ( ااثانية ) هى أنت النظام 
الجبورى هو الوسيلة التى :كفل إقامة الرية على أسس وطيدة مرن الأركان 
س واسكن الموادث ( ا ,قول دوجى) قد أثنت بصورة بينة خطأ هاتين الفكرتين 
فقد نين أنه إذا كانت هنالك حكومة من الجكومات ٠يجدر‏ ينا الممطة مزاستبدادها 
واذاذ أتوى الضمانات لدرء ذلك الاستبداد فان ثلك المحكوءة إنما هى الحكومة 

الععبية لأنها أ كر النكومات ميلا إلى الاعتقاد بأن سلطانها جب أن يكونمطلتا 


( غير .قيد ) ثم يقول : 9 ان هذه المذاهب الديموةراطية قد اتنتهت باثتين .نحت 


لع عم 


(ب)كا عرف الاستيداد عنالر لان الطويلع«مصيةةابوط ودمرآ الذى أراد 
كرمويل فى انجائرا ( فى القرن السابع عشر ) القضاء على استبداده ولذلك نيحد 
كرمويل د عمد فى دستوره الى فصل السلطة التشر يعية عن التنفيذية كا حرص 
على استقلال القضاء 29 , 

(ج) - وف فرنسا نجد أحد كبار الساسة ج0111 ولنددظ ( الذى 
كان رئيسا للوزارة عام .187 ) يول أن أكر مساوى النظام البرلمانى هى 
النزعة الى الاستئثار بالسلطة المدللقة مومهاهونصممه"1 06 'دمفاهدة مده ”00.1 


حأ كر دعانراوأسابم'(وما روسو وهوبز)الى,دأ ا-تبداد الدولة بالساطةوالى خضوع 
الأفراد خضوعا ناما اسلطة الدولة المطلقة , 

)١(‏ ,الله طنه1 «ومرماوزة1 ,غده© طنتاوطئظا : همومه - ]ميو 

5 ,5 441 رم ( 1946 «مقدمرل) 


(؟) بارتلمى طبعة 58# ل ص + ل وإذا تحن أردنا أن نعرف سر هذه اللزعة 
١‏ الاسكثار بالسلطهالطلقة أى الا يداد بالسلطة ) فأننا جد سب فضلا عن الأسرابالمامة لهذه 
الظادرة ( التى سيرد بانما بعد قليل ) إن ثمة أسبابا خاصة بفرن!» تلك الأسراب جد فى 
مفدمتهاحدمالامتقرارالوزارى وضف رئيس الجهود يةوكذلك ضف الوزارة ازاء البرلان ل.دم 
استطاعة الحكومة الالاجاء الى حل اس التواب » وذلك ما يؤدى الى رجحات 
كنة هذا املس على 'فة الوزارة واتلال التوازن بين ااسلطات سل أما عن ااسر 
فى عدم استطاعة الحكومة الالتجاء إلى حل المجاس فأنه راجم الى أحرين : ( الأول ) لأن 
الدستور(د..تور الهورية الثااثه ) كان يشترط موافقة مجلس الديوخ على مرسوم الحل » 
ولم :دكن مجلس الدبوخ يبدى موافقة على الحل وبذلك كان يشعر مجلس النواب أنه فىمأمن 
من الحل ومن ُ فليس هناك ماحول بين مجاس الاواب وبين استمال سلطته فى اسقاط 
الوزارة لغير ضرورة أو مصاحة عامة أو انان غير ذلكمن التطرؤاتذاتالصبغةالاستبدادية 
( والأمي الثانى ) يرجم للى اءتناق الرأى العام الفرندى ذحكرة ( ولو أنها خاطئة ) 
مؤداها أن الل يعد اعتداء على مثلى الأمة وأداة لهدم للها ل أما أصل تلك 


الفسكرة فيرجم إلى سابقة تاريضيه ليس هنا موطع انها ٠‏ 


د  )‏ وف الولايات المتحدة الامريكية إذا رجعنا إلىالأسباب التى جدت 
بالامر يسكيين 0 لدى وضع دستورهم أعام 1/89 ) إلى تقوية سلطةرئد س اجمبورية 
فائنا بحد فىمقدمة تلك الاسياب ما خخروه من تلك التصرفات التعسفية التى كانت 
تنسب للبرلمان الانجليزى حي نكانت القارة الامريكية مستعمرة انجليزيه » فقد 
كان السب ب المباشر لور ةالمستعم رات الامر يسكيةالثلاثه عشرةضد إنجاتر! ذلك الموقف 
الاستبدادىالذىوقفهالر لمان الانجليزىازاء أهالى هذه المستعمرات إذ فرضعأيهم 
ضرية تعسفية ثم أصر عايها ورفض العدول عنما رغم ما قدموه من الشكاوى 
“م اعلانهم الثورة »وكذلك كان فى مقدمة تلك الأسباب الى حدت بهم إلى تقوية 
سلطة اارئيس ما لاحظه الام يكيون ‏ فى عبد الاستعار البريطانى ‏ من أن 
الميئات النيابية فى المستعمرات البريطافية فى أمريكا ( وهى الى استقات بعد 


ثورتها م كوفتج,رورية الولاياتالمتحدة ) كانت تأنى أحيانا تصرفات تعسيفه 2 


(ه) وفى مصر وافق البرلمان ‏ كا هو معروف - فى عبود تلفة فى ظل 
نظامنا البرلمانى السابق») على قوانين منافية لمبادىء الحريات العامة »كا أن هناك 
قوانين أخرى من هذا النوع بل أشد منافاة لمبادىء المرزة صدرت قبل وضع 
الدستور ( عام ١491‏ ) ولكنها مع ذلك ظلت ناف-ذة بعده ولم يقم البلمان 
بالغائها . على أن يد الاستعار لم تسكن فى الواقع بعيدة عن التدخل فى كثير من 


)١(‏ ملحوظة : يلاحظ أن وضع بعض المناوين أو بعش العبارات ين قوسين 
رسما على هذا الحو [ ] يقصد به أن هذه العارات أو أن ذلك الموان 
وما ينطوى نحته من السطور » تعد من الاعياء الجديدة الى أضفناها إلى هذه الطبعة 
الثانية ( أى زيادة على ما تضمنته الطبعة الأولى لهذا الكتاب ) 

(؟) لزيادة التفصيل راجع كتابنا ه القانون الدستورى والأنظمة السياسي» » ص0٠‏ ؟ » 
6©5؟ ,ألا" 


ةع؟ - 


هذه الحالات . وشبدنا لديا فى بعض العرود جاس نواب يول رئيسه لللاعضاء 
وهل تريدون أن تسمعوا هذا المعارض » ؟ ثم لا يلبث أن عنمه الكلام » مع 
أن فى مقدمة ميزات. الديموقراطية-؟ا يقول حق الاستاذ رينيه كابينان - 
و نما هى ضمان حرية النقد وتلك المقاومة النى يبديها الفسكر الحر لكل قاعدة أو 
أو نظام قبل الخضوع لما » 217 . 


تعاءل ظاهرة الد مير اد البرطالى أو الشعبى 


القول بأن « جمعية الشعب » ( فى حالة الح-كم الدموقراطى البائر ) أو بأن 
الحيثة النيابية ( فىحالة الك .الثيانى ) تحكم أحياناحكنا استبداديا . مثلهذاالقول 
قد يبدو غريبا » اذ كيف يصمح فى الآفهام أن تتخذ الامة ذاتها ( أو بواسطة 


عثليها ) اجراءات استبدادية ضد ذاته! « أو ضد ينها »؟ 


ولكننا اذا انتقلنا بنظرتنا إلى الذاحية الواقعة العملية تبين لنا أن ليس فى 
الأمر موضع من مراضع الغرابة بل تهبئت لنا فيه صورة من صور الإداهة » 
فالواقع أننا نحد سواء فى لأديموقراطية المباششرة أو فى الحسكومة النيابيةأنما الاغلبية 
هى الى تحكم » ومعلوم أن النزعة الحربية لدى اللاغلبية كثيراً ما تلتبى بأصحابها 
إلى اتيان أعمال أستردادية لسن المعارضة » وقد شوهد ذلك جى فى الدول غير 


الحديثة الممد بالنظم ادرو قراطية 0© . 


)١(‏ 113 .فصوت شاموسهاعة2 حال عنمده562 هآ : الهقااموك مم 
ما يقول الاستاذ مارليو وتامق : ( فىكتابه 6)#وطاآط هده هزنكهاء21 صفحة 007 )1١‏ 
« أن المميز لاحكومة الحرة نجده فى احترام الأفلية واستتلال القغاء » ٠‏ 

(0) راجسم فايكز معهله1]ة ثه عملعهام © ملتمفطة مط . عملت 


1ه 60.1932 اسعمتعده جوع ص١5‏ (ل.. 5 ؟ ألو (١١5١‏ 


5-5 0 


ثم أن النظرة الى الحريه ذاتها ( إلى تعريف ما هى المربة ) تتغير بتغير 
العصور » فقد رأينا كيف أن اعمالا تعد استيدادية فى العصر الحديث كانت لا 
تعد فى الديموقراطيات القديمة منافيه للحربة وفى عصر الثورة الف_نسيةنجد التشر يع 
يحرم عمد الجميات وكانو! يعدون ذلك التحرجم نوعا م نأنواعضمانالهريةالأفراد 
فى حين أن ذلك التعسريم يعد فى العصر الحديف من الاعمال المنافية لميادىء الحرية 


ثم أن الحكرمة الششعبية كا يقرر دوج. ‏ هى أكثر المسكومات ميلا إلى 
الاعتقاد بأن سلطانها يحب أن يسكون مطلقا ( غيى مقيد ) . لذلك « يحدر ينا 
كا يقول ‏ الحيطة من استّبدادها واتخاذ أقوى الضمانات لدرء ذلك الاستيداد.(1) 
ولقد أثبتت التجارب كا لاحظ مونتسكيو ‏ أن الانسان بميل بطبيعتهإلى اساءة 
استعال السلطة الى يتولاها (') لذلك بحب عدم تركيز الساطة فى قبضة يد 
فرد واحد أو هيئة واحدة « فاذالم يكن فى مقدور هذه الساطة التنفيذية ‏ كما 


يول - اناف عمل السلطة التشريعية فأن هذه تغدو مستيدة , 60 , 


)١(‏ دوجى مطول الفانون 0 ٠‏ الجزء الأول الطبعة الثااثة صالاه 
(0) فالحرية كم يرى مونتكيو سل إن تكون فى أمان من الاعتداء عليها اذا 
كانت هيئة من الحيئات تجمع فى قبطضة يدها سلطة كبيرة .محث تتتطيم بأن تفرض 
ارادتها دون أن تبد أمامها هيئة أخرى تتطيع أن محول ببنها وين الخطأ أو اناءة 
استعال السلطة 6 أو بعبارة أخرى ب على جد !صالاج الامريكيين - هب أن يكون هنااك 
للما كينة السياسية « فرملة » محول بينها وين حدوث كوارث ٠‏ 
)2( و سكو 5 و5ع4 لمعك الكتاب و باب ؛ ٠‏ وارد فى كتاب دوجى مطول 
الفانون الاستورى الجزء الثالى ص لاه وما بعدها . 
وراجم أيضامؤلف أحد كبار الساسةوالكتابالسيا سيينالفرنسيينالسا بقينالسيوشارل بنوا 
هطةتة وواعقطك السابق ذ كردص ١(ه؟‏ 
فععط غتصصوط؟! أناعصمعتمء مع[ 01552886م ‏ هثتاه1) »> 


أء 26معطة هاما دام 10116 كطعزوعل ولناه1 6ن مغدم تن[ ع0 
1 110113 2024 قناام 


عم أن تلك الأغلبية ذاتها ( الى تقوم بمبمة الحكم ) انما مخضع فى الواقع 
لهدد ثيل من الزعماء أو لسلطان ءعدد صغير من أصحاب النفوذ الكبير » 
بعبارة أخرى أنالذىيحكمف الواقمهى أقلية:فق الريم وف اطي امام شلا 
وهى نظام يعد من الناحية النظرية أكثر صور الدموقراطية تطرفا 12) 
اذا نحن نظرنا الى كيفية تطبيقها عملا ( حيث تطيق فى العصر الحديث فى بعض 
الولايات السويسرية هدهادده )نأننا نجد الشعب أنما ضع فى ااواقع لسيطرة 
فرة قليلة العدد من رجال الميئات الماكة ورجال الدين » وأرباب الاعال ‏ أى 
من أصطلح على لسميتهم بأصحاب روءرس الاهوال » ولقد بلغت هذه السيطرة 
لتلك الطائفة احافظة أو الرجعية حدا رأينا معه أنه حين تقرر الغاء هذا النظام 
الديموقراطى المباشر فى | حدى الولايات السويسرية وجدنا أن ذلك الالغاء انما 
كان نقيجة جوود جماعة الدىوقراطيين المتطرفين وكذلك جصماعة الاشترا كيين 
ينا كنا ند رجال الدين وغيرهم من طائفة امحافظين معارضين لذلك الالفاء 
لآن فى الآبقاء على هذا النطام .كا قدمنا . ابقاء على سلطائهم ونفوذهم © 


وفى الولايات السويسرية الاخرى الى لاتزاول النظام الدموقراطى المباشر 
وانما تواول النظام الدموةراطى الثياى ( أى حيث يوجد برمان منتخب يعكس 
الحال فى النظام المباشر ) نجد الشعب ‏ كا يقول لافاريير ‏ خضع لافوذ بضمةمن 
العائلات الكبيرة القدعة البورجوازية فيختار بين أفرادها الميئات النى تتوللى 
حك الولاية وال قر الها كقائد لجاهير الشعب 0) 


)00 أن التعب هو الذى قوم ينفسه بأدارة شئون الدولة وبوجه خاص التسر يع 5 
() بارتلمى ( طيمة ١585‏ ) ص 4م. 
() لافاريير صفحة 845 وما دما - وراجم كذلك يمنا للاستاذ رم مده اسع 


ونجد أن القول بأن اابركان (فى نظام الحكومة النيابية ) يشل الامة أو 
أغلبية الآمه هو قول لايعبر دائما عن حقيقة » فالواقم أن البرلمان ( حى بأجمعه) 
لإعثل سسسوى أقلية من الثاخبين وذلك اذا نحن أسقطنا من حساشنا عدد 
الآصوات الفاشلة فى الانتخابات ( أى ملك اللأصوات الى صل عليباارشحون 
الذين لم بنجدوا فى الافتخابات ) وأسقطنا أيضا من حسابنا عدد الغائبين 
من الناخبين (عنالادلاء بأصراتهم يوم الانتخاب) وهؤلاء الغائبون ببلغعددهم 
عادة فى أغلب اليلاد ( وبينها مصر فى عبدنظامنا الرلمانى السابق) نو نصف عدد 
الناخيين» بعبارة أخرى أن مجموع عدد أصوات 'اخائيين مضافا افيها الأصوات 
الفاشله تكون عادة أغلبية الأصوات ( ا يتبين ذلك من الاحصائيات سواء 
فى مصر أو غيرها من البلاد النى لاتأخذ بطريقة التصريت الاجبارى وبنظام 
تمثيل النسى للأقليات ااسياسية ) ٠ )١(‏ 

فاذاكان الب لمان بأجمعه لايمثل فى الواقع ‏ كا بينا ‏ سوى أقليه من الناخبين 
فأية أقلية اذا تمثلها الآغلبية الرلمانية وأية أقلية ضثيلة تمثلها اذا تجرد أغلبية أعضاء 


الحاضر بن بالمجاس وهى الأغلبية الى تصدر بها كقاعدة عامة_قرارات المجاس 


-( الأستاذ بكلية الحفوق مجامءة جنيف ) عن « الدستور والنظامالسياسى السو يسرى» منغور 
فى كتاب وووزه5 82 ( طبعة معقاص5؟). 

(1) تدلنا الاحصائيات على أن نسيةعد دالناخبين الىعددالسكان ىأى بلد منالبلاد هى نسبةضئيلة 
ذثلا فى فرنسا كانت تلك اانسبة قبل الحرب العالية الأخيرة ( الثانية ) هى 39 ,أ ( دوجى 
مطولالقانونالدستورىالمزء الاول طبعة /51 ١9‏ صفحة 517 وبارتامى طبعة؟ 58 اص54؟) 

وفى مصر بلغ عدد الناخين فى اتتخاب سنة ه94١‏ نحو 9( ./' من عدد الاهالى كنا 
يتضح من البياناته الاحصائية الرسمية أن مجلس التواب المصرى لا يمثل فى أنية اتتخايات (من 
الاتتخابات الماشرة ) أ كثر من 417 ./” من هيئة الناخبين . 

لزيادة التفصيل راجع هنا لنا بعنوإن « ممكلة اصلاح نظام الانتخاب فى مصر » « طبعة 
١544‏ » صلنحه 6+ 8؟ ٠‏ 


0000-7 مموة 


وهى أغلبية لاتزيد كثيرا فى كثير من الأحيانك) هو معلوم عن ربع عدد أعضاء 
المجلس زائدا واحدا ٠ )١(‏ 

ثم أن الأغاية اللرلانية ( الى توصف أحيان! بالاغلبية الساحقة ) وهى فى 
الواقع لاتثل عادة ‏ كا بينا ‏ سوى أقلية من أفراء الشعب ( من لهم حق 
الانتخاب ) » تلك الاغلبية بدورها خاضعة ‏ فى الواقع ‏ اسيطرة عدد قليل بل 
ضثيل من زعماء حزب الاغلبية (') ٠‏ 

وهناك بلاد ؟) يقول الاستاذ جين ( هودز ) - نجد برلمائما قد خضع 
لرعيم دكتاتورالى حد أن نجد القانون لاير فى الواقع عن ارادة أغلبيةالنواب 
وانما يعبر عن أرادة ذلك الزعيم الدكناتور » على أنذا (كا يقول الاستاذجين ) 
فى غير حاجة الى دكتاتور من أجل أن نقرر بأن القانون لايءبى دائما فى الواقع 
عن ارادة أغلبية النواب » فكم من مره يحدث ف اليلاه البرلمانية -ك) يقول - 


أن توافق الأغلبية البرلمانية على انون وهى أشد ماتكون ضيمًا به وبغضا له 


(1) راجع « مبادى الفانون الدستورى » للدكتور سيد صبرى ( لطبعة 1945) 
ص "58٠‏ » (58 حيث يقول مميرا الى ذلك العده ( أى ربع عدد أعضاء الجاس 
زائما واحدا ) : « اننا لانبالغ اذا قلنا أن هذا العدد هو الذى يقرر ممظم أمال 
البلاد فى كلا الحادين اذ بلغ تخلف اانواب والعيوخ فى كثير من الجاسات إلى حد 
عدم امكان أخذ الرأى أعدم توافر العدد القانوق حىق أن رئيس مجلس النواب 
طلب انعقاد جلة سرية فى أبريل سنة 9؟9١‏ اينقت نظر النواب إلى'هذه الحقيقه 

(0) راجع -وستاف لوبون : (اثورة الفرسية ونفسية الثورات ) صفحة ١١6‏ 
حيث يقول بأن الهيئة النيابيةالعروفة باس هئ موده هلآ ( فى بدايةعصر الثورة 
انما كان زماميا بده أفلية من الأجودين» (هو«تةموءمهم هل مغمونهم هصن ) 


وسوف أعوادة إلى الكلام عن ذلك "فصيلا بعدد هضوم 2 الارزاب © ٠.‏ 


اماد 


(هسة 1 5 )02م 13 ) أى أنها فى الواقم لاتريد هذا القانون » ول-كنها 
مع ذلك توافق علية خشية احراج واسقّاط الوزارة الى اقترحت هذا القانون» 
فتلك الاغلبية البرلمافية وهى حيال الخيار لاحد هذين الامرين: اأوافقة على 
أحد القوانين الى لاترضاه-ا أو أزمة وزاوية :خشاها » نجدها تختار 
الآمر الاول ٠»0(‏ 

الواقع أن اجماهير -؟) يقول الاستاذ روبرت ميثميل -لن يكون لبا السيادة 
مطلا الا من الناحية النظرية المجردة 29 , 

وليست الخراف وحدها ( كا يدول جوستاف اوبون ) هى الى تتبع طائعة 
سائقها الذى يسوقها الى المذيح 2 ٠.‏ 


الدستورى فى فرنسا زوضا الاستاذان دوجى وبارتلمى ( يقرران أن فرنسا ‏ فى 
ظل النظام الديموقراطى انما تحكها فى الواقع أقلية ©9) . 


() أظر يز ب -أملق 4زهع8 ال عسددعغصة0 مومك ملوط مما زعممل 
0 .م 1930 ,(.60 مصدة3 ) كتامئ متم 
(؟) رؤيرت ميثيل ( [هطه1ة #«وطه8 ) « الاءزاب السياسية » ص 901 ء* 
(©) جوستاف أوبون 
( 65آصفاهم 83 «متته[آه:6”.آ 09 معموأعه[مطء زو هزم[ ) 
الطبعة الثأمنة عهرة ( ١99١‏ ) ص ٠3١8‏ 
(؟) دوحى : مطول القانون الدستورى . اللزء الاول ص 575 حيث يقول « أن بلدا 
كفرنسا بأخد بنظام الاتتخاب المام البأشر مد أن الدلطة السراسية فيه ليست فى الواقعم فى 
أيدى الاغلبية بل. فى أيدى أقلية » 
انظر أيضًا بارتلمي , الرجم السابق صفحة 988 . 


لا ا 


كا نجد أنأحد أعلام الفقه الدستورى الآربكى ( الاستاذ ورانس لووبل 
مدير جامعة هارفاردسابقا) يقرر « أنه كما أنمنالمستطاع إقامة حكومة شعبية فى 
جوهرها فى حين أن نظام الحكم فى مظبره هو نظام حكم ملى كذلك يمكن 
إقامة حكومة استبدادية أو أتوقراطية فى جوهرها فى حسين أن نظام الحكم 
فى مظبره هو نظام حكم دءوقراطى ,0 . وذلك يفسر لناكيف أن تركيا فى 
عبد حكم كال أتاتررك كانت تعد فى أعين الكثيرين فى عداد الدرل الدكتائورية 
وذلك وغم أن دستورها ( لسسنة 4؟؟1 ) دستور ديموقراطى بل أنه فضلا عن 
ذلك قد أخذ بنظام « حكومة الجعية النرابية » ( وهو نظلسام من شأنه أن يحمل 
السلطة التنفيذية مجرد عامل أو تابع عنس مون ده غدوهيه للبرلان الذى يقوم 
بتعيينها وعها وتوجيبها © : ولكن الواقع أن كفة الساطة التنقيذية كانت هى 
الراجحة على كفة البرلمان وكانت الساطة الفعلية فى يد مصطق كمال رئيس 
الجرورية © , 


» لورانس أوويل 1اءبده) ععصعربوع] « الرأى العام والحكومة الثمبية‎ )١( 
١ 1 ععاقانام 20 امعسعمةء امع 16 اه متتوتلطنا5 دمتستامه0”‎ 
ص‎ ١954 الترجة الفرنسية من الاتجايزيه ) طبعة‎ 
) (؟) فى ذلك النظام (نظام حكومة الجعية النيابية وق أط متعكدوة”0 أسعدمعطهموووع‎ 
لاسملك الحكوءة حق الاعتراض ( الفيتو ) على القوانين الى يقرها اابرلان ولا حق حسل‎ 
اماس التيانى أذ يقضى هذا النظام سام قدينا ل أن تسكون الحكومة 7ابءة أى خاضعة‎ 
خضوا تاما للجعية النيابية ( أى للبلان ) وذلك بكس الال في النظلام الرلاى‎ 
. ) الذى هو نظام تماون وتوازن بين هاتين الساطتين ( التصريعية والتنفينية‎ 
ويرجع ذلك الى شخصية مصطق كال باعتباره مذمهىء تركيا الحديثة » والى‎ ]*[ 
أن أءضاه الماس الوطى اللكبير ( الرلان وهو مكون من باس واحد هو هذا‎ 
. الجلس ) كان جيعهم قربا من أعقاء حزب الثعب الذى يرأسه ممطق. كال‎ ! 
(وقد كان هذا المزب هو الأزب الوحيد بالجاس » وذلك حى عهد قريب ).حج‎ 1 


سس سيا ل 


خلاصة ما تقدم , أن مبدأ سيادة الآمة لا يسكفل منعةالاستبداد أو الاستثثار 
بالساطة المطلقة» لآنه ليس منشأن ذلك المبدأ أن ييدف إلى وضع قيود أو حدود 
على سلطان السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية » ولكن المبادىء والانظمة الى 
تهدف إلى كفالة الحرية ومئع استبداد رجال الحكم انما هى . أو بعبارة أصح 
نجد على رأسها س- ميدأ فصل السلطات ونظرية أو ميسداً ١‏ حقوق الأفراد ٠,‏ 
ورقابة القضاء ( وهى تقوم على أساس مبدأ استقلاله ) والاستفتاء الشعبى على 
أن يحرى فى جو تكفل فيه الحر يات . كا كفل ذالك قب لكل ثىء قوة الرأى 
العام ونضوجهأى مباسغ غيرته على صيانة حرمة ريات الأفراد ٠‏ 


النقد السايع : وما يتصل بهذه النوعة الاستبدادية التى تسيطر ء_لى الادزاب 


م تتهم به الروح الحزبية من تفضيل الصاح الحزبى على الصاح 
للقومى للبلاد 


وحتى فى انجلتر! ‏ أى فى اليلد الذى يعد مبد النظام البمانى وموطنه كا كانت 
تعد دائما نموذجا أو مثلا لحسن سير هذا النظام الديموقراطى الم مانى فى بلادها » 
حتى فى انجاترا نجد هذه الا:بامات كثشيرا ما ترددت على ألسنة بعض رجال الدولة 
فيها . فالملكه فيكتور .ا كانت تشكو من فقدان الروح الوطنيةالقوميةلدىالاحزاب 
السياسية حين النظر فى مشروع أحد القرانين ( عام ١484‏ ) 811 مونطءموعظ 


وهن المأثور عنبا قروطا بررغمهمه عط صتدء الت (تركيوط 69 


وفى السنوات الاخيرة وجدنا المستر تشرشل فى خاب له ( أزاعه فى ؟١‏ 


حدراجع كتاب القانؤن الدستورى للدكتورين وايت ووحيد رأفت س امعده؟م 
(1) راجع: عه © طعه0ممم [ه م6 1أع23م 5 7جمهط) مها ممصاط .1 
523 «هلهوءة .2 ١761‏ صنحه 1١87‏ الحامش رقم 3 . 


30- 


أغسطلس 4 ) يرجه انماما إلى حكومة المال بشأن فساد الادارة ه ووضصع 
مصالم «زب العال فوق مصالح الشنعب البريطاق 6 


بل وجدنا أدد الاحزراب الاججايزية تم ما هو أقصى وأّمى ما تقدم: 
يتم يوضع العسالح الأجنى فوق الصالح القومى : فى أول مايى سئة /154 
ألق المستر أتلى رئيس الوزراء خطابا فى إحنفال حري العال ( فى باليموث ) 
قال فيه عن الشيوعيين البريطانيين « أنيم أكثر امتاما بمصالح روسيا منهم 
بمصالح انجاترا, . 


الثمر الثامى : يقولون أن النزاع الحزنى يتسرب حى الى افتخابات أو هيئات 
لاتتصل بالشئون السياسية فنجد .ثلا من مواضع الشكوى فى الولايات المتحدة 
أن التزاع الحزنى يسود انتضايات الجالس البلدية فى حين أن الخلافات الى فرق 
بين الحزبين الكبيرين الججوورى والدءوقراطى - كما يقول الاستاذ جارئر ‏ 
خلافات تتعلق بالشئون السياسية لا البادية أو الحلية 60 , 


فا تقدم ببيان لاثم ما ينسب إلى الاحراب من المساوىء . وفى ذلك 
#فسير لما نشاهده فى بد كف رنسا من أن الناخبين لا لون بالاحراب إلا قليلا 


)١(‏ جارئر صفحة ٠6١‏ - وراجع لوويل صفحة 844 حيث يقول : « أن للاحزاب 
فيا يتعلق بالانتخابات البلدية بأعريك تأثيرا سيئا » ٠‏ ويبدو انا أن السر فى تدخل 
الاحزاب السياسية فى الانتخابات اإندية فى كثثير من الأنطار انما يرجم إلى أن 
فوز رجال حزب عن الا<زابفى ناك الانتخابات يبد أحيانا دليلا على اتجاه إلرأى 
العام الى ترح كفة ذلك الحرب فى الاتخارات 'انيابية التاليةلارئانزوذلكمو مالاحظناء 
بوجه خاس فى فرنا حين وجدنا أنصار النرال ديتجسول ينجحون فى الاتتخابات 
الى جرت فى أواخر عام 1941 1.جالس البلدية ٠‏ 


فالناخبون هنالك لا يطلبون من المرشح لاثيابة ( بالبمان ) أن يكون منتسباً 
لحب انما مكتفون بمجرد العلم بالاتجاه العام السيامى لللرشح : هل هو من رجال 
المين أو اليسار . ولذلك نجد هنالك عددا غير قليل من النواب لا ينتسب الحزب 
من الأحزاب » وبذلك ينعمون بقسط أو من الحريه ويتخلصون من دير 
نظام مهما خف فهو ثقيل » وبذلك لم يكن على النواب أن يقندموا حسابا عن 
أعمالحم الا أمام ناخييهم 200 . 

وفيا تقدم من المساوىء تفسير أيضا لما نشاهده فى بلد كمصر فى السئوات 
الأخيرة (قبل ثورة يوليه ؟ه4١)‏ من قيام بعض الاحزاب أوالهيئاتالسياسية 


دون أن تتتخذ لنفسها لسمية د أحزاب » 9 
5 
بعض الانتقادات الموجبه الى الأنظمة الديوقراطية يرجع - من حيث 


أصله ومصدره . الى تلك المساوىء الى تنسب الىنظام الانتخاب السائد فالبلاد 
الدووقراطية , وهو الاقتراع العام 29 » وتلك المساوىء تتلخص فيا يلى : 


)١(‏ يذكر الاستاذ جيرو (ص ١8١‏ ) أننا جد فى عام 4م15 نحو م*؟ نائبا 
من 514 لم يكونوا منقسين ازب من الادزاب . 

)١(‏ جب أن يلاحظ أن الناخي فى نظام الاقراع العام لا يشترط فيه شروط معيئة من 
حيث المولد (أى الأصل أو الورائه ) ولا من حيث اشتراط قسط من امال أو اشتراط 
قبط من الكفاءة ( أى قسط من التعليم ) ا هو المأن فى مصسر » ومن ذلك 
يرى أن هذا اأفطام الانتخابيلا #ولدون اثتتراط شروط أخرى “ناخب كه رطالسن 
والقل وللِنى ( أى أن يكون من !الذكور ) وشرط الأهلية الأدية ( أى الات 


0-7 


يقولون أن الناخبين لا يتجهون عادة نى اختيارم للمرشحين نر الاشخاص 
الصالحين « ان الفرد كا يقول بارتلمىدن ‏ يريد اختيار أشخاص لادارةشئونه 
الخاصه نجده يبحث عن خيارم : عن أكثرمم مقدرة وخبرة » ولكله حين يريد 
اختيار نواب عن فى البرلمان للاشراف على ادارة الشمون العاهه فأننا نجده 
بطبيعته يتجه الى قليل المقدرة والكفاءة » 6١‏ 

وذلك فضلا عما نجد عليه الذاخيين برجه عام ( اليم الا اذا استتنينا أقلية 
صغيرة ) من الجول وقلة الصلاحية لآداء مبمتهم : ذلك ما يقرره المفكرون 
والعلاء الغربيون أنفسهم عن بلادهم ‏ واليكم بعض الآراء التى أدلى بها البعض 
ميم : 

« أن كثيرا من اليادان ‏ كما يقول لورانس لوويل ‏ زاولت منذ زمان 
بعيد النظام النيابى على أساس الاقتراع العام على أن ننائح التجربه كانت ف الغالب 
يبه للآمال, 20 , 

ثم يقول فى موضع آخر بأنه وانكان الشعب الامريكى قد تقدم كثيرا عما 
كان عليه حاله قديما فأن صلغ المعاومات 'لضرورية تكوين رأى مستئير بصدد 
المسائل العامة هو مبلغ يزداد على الدوام بازدياد واضطراد المعارف البشرية » ثم 
أن الصحف وانكانت أغزر مادة ماكانت عليه قديما الا أنه يثك كثيرا فيمااذا 
كانت أكثرصدتا ونزاهةواخلاصا ما كانت عليه منذ جيل مضى فيا يتعاق بعرض 
الامور الكفيلة بتكوين رأى مستنير عادل بصدد المسائل العامة » مم لايفوتناأن 
حديكون من الردين ) الم فثل هذه الشروط لا تتعارض مع نظام الالتراع العام 
اننا هى تمد جرد ”نظم اله 


16 بارتفى: 54 .م عنأق2 4620 18 025 روع65 1م تسم ع1 06 ممتفاطهوم‎ )١( 
٠ ١1١ (؟) أوويل صفحة‎ 


ب إلا سس 


تلاحظ أن تقدم العلوم والفئون والاحرال العامة فى العصر الحديث »قد أدى 
الى تعقيد الآمور تعقيد! كبيرا وما لاءكن انكاره أن عدد المسائل الى يستطيع 
الجمبور بصددها أن يكون رأيا حقيقيا هو عدد قليل #دود فلا يسن أن يتكر 
هذه الحتيقة كل من يسائل نفسه باعلاس عن عد المسائل العامة الى يستطيعأن 
يكون فيها رأيا خاصا حقيقيا دون الالزاء الى ابحاث “تط'ب وقنا أطول ءا 
يمكن أن تسمح له أعباله أن يخصص لر! من الوقت »ثم يقول : ديجب فىأمريكا 
أن نقرر أنه نظرا لكثرة التشريعات الى ينظر فيبا المان فأن الجمبور يبدو 
عاجرا عن تكوين رأى عام بصدد كثير من المسائل أما لعدموجود فراغمنالوقت 
لديه أو لاسباب أخرى )١(‏ » والواقع أن اعضاء البرمان أنفسبم ليس لديم 
الوقت الكافى لدراسةكل المسائل دراسة وافية وذلك لانهم شأن الغعب - 
مرهةون بالعمل » فحن تتطلب من الاعضاء أن يعماوا وفق الرأى العام فىمسائل 
لارسةطيع الجموور ولا الرلمان نفسه أن يكرن لديه رأى حقيقى » ٠‏ 

وحسينا أن :ورد هنا ماذكره عن أمريكا الاستاذ لاسكى ‏ إطاوهرآ 
حيث قال : « أن من الآمور المعروفةانا جيعا أن الحملة الانتخابية لرياسة 
الجمبورية الأمريكية هى عبارة عن أريعة شرسدورر من الفسساد 


27ةطعسقطع0 8 طاصمسم ١‏ عتامغ .2 


() وبما أن نطاق أعمال الحكومات قد أخذ سل فى المصر الحديث ست يميل 
الى الامتداد محيث يثمل أعمالا كثيرة جد' ودقة: دا لذلك تجد أن عدد تلك 
المسائل ( الى لا يستطبع الجرور أن يكرن بصددعا رأا حتيقيا ) قل أخنذ كذلك فى 
الاضطراد والازداد ٠0..‏ 5 أخذ فى الازداد عدد تلك المسائل التى محتاج فيها المبور الى 
معرفة آراء الاشخاس الفنيين مع العلم أنه ليس دن السهل على المهور أن يدر آراء 
أولتك الفنيين » راجع لورانس لوويل 611+مة عمهءجة فى حتابه « الرأى 
العام والحكومة الدعبية » ص لم4 جل (ه©2م؟١961؟١ا.‏ 


وى انجلر | نجد الاستاذ رمزى ميور ( استاذالتاريخ الحديث بجاءعةمانشسى 
سابقا ) يرى : أن المشكلة الاساسية فى النظام الب_لمافى مصدرها أن الناخبين 
ينظرون اليه نظرة من يحس به ولا بالى بوجوده» ويقول بأن لبذا الاهمال 
أسبابا عدة يذكر فى مقدمتبا ه أن وسائل ااتربية السياسية لازال ناقمة لآن 
الصحافة لاتعالج الموضوعات الساسية معالجه جدية ولآان الدعاية الى تقوم 
بها الأحزاب السياسية -؟ا قدمنا ‏ لاتصل الى جرء من عشرة أجزاء من 
الناخبين ) 2 5 


ولقد وضع المير رتشارد لفنجستون عميد كلية كور س كرستى بجامعة 
١‏ كسفورد كتابا فى السوات الآخيرة بعنوان « مستقيل ال_بية » قال الأؤلف فى 
بدايته : د لماذا نحن أمة غير متعلمة رغم قيام التعلم الاجبارى فيها (© ورغم 
تعيين جيش كيير من المدرسين وتخصيص مبالغ طائلة من ميرانية الدولة » ثم 
يقول ١‏ أن القليل ءن أبئائنا الذين تعلموا التعليم الالرامى من يستطيع أن يفكر 
فى جه وتبصر ف المعضلات السياسية الى يجب عليهم باعتبارهم ناخبي ن أن يقرروها 
ويصلوا فيها الى رأى صائب وحكم سديد, 9 . 


)١(‏ وفضلا غن ذلك « فان الفكرة المنقسرة ين الناس -- ا يقول ل هى أن 
الالعاب ©6. 


السياسبين قوم عديمو الالخلاص وأن اللياسة لعبة من 

انظر فيا تقدم حكتاب « التائج السياسية لاحرب العظمى ©» الاستاذ رمزىميور 
عنهغ8 برووصع8 وترجة الاستاذ بدران ص ١5+‏ حل 58ا, 

(؟) تقرير النعليم الاجبارى فى اتجلثرا سنة 8416( + 

(؟) ويضيف المؤلف إلى ماتقدم قوله : أن أخطر أخطاثنا يرجسع إلى هذه 
الحقيقه الواقعية وهى أننا نير بالتعللم فى طريقة آلة لا تفوم على تفكير أو امتحان 
فلا نأل أنفسنا عما تكون الأغراض التى ينبشى ححشيقها من وراء التعلم وهل تجد 


ثم يتساءل العميد « ما الذى استفادته الاءة من أنفاق الاموال الطائلة على 
تعايم الشطر الاكبر من ابنائها ؟ وهل كنا نقصد من نشر التعليم الاولى هو أن 
تمكن الجماهير من ألا تق رأ سوى الصحافة الرخيصة » ثم يقول « ان وقف التعليم 
فى الرابعة عشسرة هر بمثابه المرت مرةا غير طبيعى فى تلك السن الصغيرة » 
فالولد فى هذه الس نلايدرى شيئًا عن علو الاقتصاد والتقاليد التاريخيةوا لاجتماعية 
والمبادىء السياسية والنظي الكومية ونحاصة 'برانية منم! ‏ تلك القرى العظيمة 
الى نسير بلاده والى يجب عليه كناب أن يعرفبا ويدركبا ادراكاصحيحا » 
ثم يقول دانا ننظر الى هذه المساوىء فى هدرء دون انزعاج لانا تعودناها ‏ 
ولقد قال ارسططاليس فى سفره الجليل ( علم الأخلاق ) د أنهلا يصلح صغار 
السن أن يكو نواطلايا لعلم السياسة اذ ليس ابم أية خبرة بالحياة والسلوك وها 
الامران اللذان تقوم عليهه) أسس ذلك الفرع من التفكير البشرى , 0© ٠‏ 


ويرى الاستاذ هار ولد لاسى ( الذى كان يعد بمثابة اأرأس المفكر لجرب 


حتوصلنا الطريقة التى نتهها الى تحقبق تلك الأغراض وإذا وجدنا أنا لاتمكننا 
من محقيقهأ فا علة ذلك ! فان التءليم كالدين يميل أن ينحدر سريعا إلى عمل آلى فيفقد 
بذلك معناء وتضيع الفوائد الثى ترجى منه » ثم يقول « أنه مازال متاك خطر 
هائل وتفس كير فى تعليمنا القوى ذلك أن نحو 7٠‏ / من أطفال الأمة يبعدون 
ابءادا تاماعن كل أثر تعليمىفى سن الرابعة عصره والتعايم الذى يقف عند هذه 
السن الصغيرة ليس بالسن الذى نرجوه ولبغيه ذبو فى الواقع لايريد عن أن لم 
الأولاد سوى مادىء القراءة والكتان والحساب . 

(1) راجع ماتقدم فى كتاب مستقبل الآرية صولاوع وله صذ معنكد؟ مط]' 
السير رتعارد لفنجستون ترجة الاسناذ وديم الضيع 
الى تصدرها الجامعة الام يكية بالقاهرة عدد ديسمر سلة 1١945‏ . 


وامسر سمحدة هم اللربة الحديثة 2« 


007 - 


العمال الريطانى ؛ والاستاذ بمدرسة العلوم السياسية والاقتصادية فى لندن ) 
« أن الاغلبية الكبرى للناخبين ينقصبمالاهّام أو الدراية :سير الشئون السياسية » 
وأنهم لم يربوا التريية المناسبه التى يتطلبها أمر القرام بذلك العمل السيامى » 
ومن ناحيه اخرى ١‏ فان تعقد المسائل السياسيه فى العضر الحديث من شأنبا أن 
تجعل مهمه الناخب شاقة , واكر مشقه الى حد بعيد ‏ عماكانت عليه فى أى 
زمان مضى » وأخيرا يقول الاستاذ لاسى « أن ابداء الرأى فى المسائل السياسيه 
يتطلب عقولا مثقفة ٠‏ ونظام التعليم فى انجاتر | يقصر تاك الثقافة على جزء صغير 
من الامة » وسيب ذلك بسيط فان تلك ااثقافة (ك) يول ) تتطلب نفقات 
كين ة ٠‏ ولايذتظر من دقر اطيه رأسماليه أن تذفق على التعليم الا ما هوضرورى 
للمحافظه على كيانها , 0 . ثم يردف ذلك بقوله : « فسياسة التعليم التى :سير 
عليبا أغلب البلاد الاو ربيه وهى النى ينتهى فيها التعليم العام الالزامى ( للجاهير عند 
سن الرابعة عشرة ٠‏ تلك السراسة هى ضمان للنظام الرأممالى ضد مايوجه اليه من 
هجمات » ١‏ ويتبين ذلك اذا القينا نظرة على الصحافة فى البلاد المختلفة أذ هى 
تنظم كا هو معلوم كا لوكانت مشسروعامن ال مثروعات الصناعية أو التجارية 
أى أنها تقوم على أساس الكسب امالى » فأ كر مورد من موارد الايراد للصحافة 
أنما يأنى من الاعلانات إذاك فان تلك الصحافة لايمكن بداهة أن تتجه اتجاها 


)١(‏ « وكثيرا مايقال أن تثقيف الهادير إلى حد معلها تشترك فى الئراث الفسكرى 
العسالمى للمدنية هى ثقافة بيدة عن مستواتم ومتناوهم » ولكن الأستاذ لا سَى 
يرد على ذلك بأن الواقع « أن كلما ارتقع مستوى التعليم للجاهير فى ديءقراطية رأممالية 
كاما كانمن الصعب أعي الاحتفاظ بذلك الفروق الءقايديةالندعة بن الأغنياء واافقراء فانالطيقة 

الفقيرة إذا أصبحت ذات ثفافة عاليةفا نهالن تفنع وترضى غالةالفقر الذى تا نيه فهى سوف تهاجمذلك 


ام مه 


يتعارض مع مصالح أضحاب الاعلانات الذين هم من أصحاب رؤوس الأموال 
وأظرا لآن ثقافة الأغلبية من القراء هى ثقافة بسيطة لذلك نجد الصحافة لانعنى 
كثيرا بتوخى الحقيقة فى الشدُون السياسية والاجتماعية » ومن أجل ذلك لم يكن 

والجاسة ع مزوى كان ثانوى بجانب « الأخيار .وغيرها من مواد الصحف 
» واجمرور كثيرا | ماتثير اهتمامه مسائل تافبة كفضيحة أخلاقية لاحدى الشخصيات 
أكثر نما تثير ادتمامه مشكلة من المشا كل الاجتماعية أو الاقتصادية ) واحمانا 
السياسيه ) التى تهم البلاد , . 


وفى فرنسا نجد الاستاذ جاستون جيذ يذكر « أن هيئة الناخيين نظرا لما هى 
عليه من ااجبل . . ٠‏ هى سيد يسبل استغفاله وافساد,, 600 , 


ويرى الاستاذ بارتامى أن مبدأ الاتتخاب يجتاز أزمة فى العصر الحديث (© 
- ونظرا 0 سيق أنا أن ذكر ناه دن جبل أغلية الناخيين لمومةهم وعدم اهتمامهم 
بها (وذلك فضلا عن ضعف المستوى الخلقى فى عقتاف اله شعوب فالعص رالحديث) 
' لذلك فقد سبل على عوا مل الافساد أن تجد الى الناخبين سييلا فشدل مغزرى 
الائتخاب ونتيجته تبديلا » وساء ديلا . 

ثم يتسائل الاستاذ جين : « أليست المعارك الانتخابية مما تثفر من قذارتها 

سلللللاسسششمت 

الدظام الذى ستقى على تلك الفروق (أى على حالة عدم المساواة) دون مسواغ ها .فكل 
الأنظمة القائمة على أساس عدم الماواه إعا تستمد قونها من جهل الجاهير » ومن شأن 
هذه الأظية أن تكيف أساليب التعليم فيها بحيث لا تحدث إلا أقل ما يمكن من الضرر 
تلك الأنظمة» راجع الاستاذ 00 لاسى ( م1 10 ةورع ]1 ) طبعة؟ ١9+‏ 
ص اع لد #باء 

)١(‏ جز 5 الفانون الادارى » طبعة * للؤل 2 ار رجع السا بق صفحة ".لآ 

2( بارتلمى ٠‏ القانون الدستورى » طبعة 1988# وص 1س 


وماس 


النفوس البشرية؟وكم عدد أولنك الذين نستطيع احصاءهم منالمرشحين الفائزين 
(فى الانتخابات) الذين لم يلجئوا فى سبيل فوزهم الىمأساليب وحيل غيرشريفة»» 
ويق ول فى موضع آخر : ١‏ ان ان اساليب اكتساب عطف الناخبين هى 
الملق الدئىء » واحيانا هى وسائل الضغط أو الرشوة » 60 

ويقول الاستاذ لوويل : ه اننا نجد فى فرنسا رغم طول عبدها بالانظمة 
النيابية أن الادارة لايزال لبا تأثيركبير فى الانتخابات .0© 


سس ”ا سس 


(أوس ) أعضاء افر لام : 


تكلمنا ‏ فى البند السابق ‏ عن جبل الناخبين بوجه عام وقلة صلاحيتهم لآداء 
مبمتهم ( حتى فى أرق الدول مدنية) »كرا سبق أن #كلمنا عا درج عليها م رشحون 
والاحزاب هن الالتجاء ‏ فى سبيل فوزهم.فى الانتخايات ‏ الى أساليب وحيل 
غير شريفه » ولقد تنج عن ذلك كله فيا يرى عض المفكرين والباحثين ‏ أن 

. هبعل مستوى الكفاءة والجدارة لدى أعضاء البرلمان © . . 


)١(‏ جيز صفحة م١87‏ »ص 4١6‏ « وأن أخس ضروب الرياء ‏ كا يقولالفلي.وف 
الاتجليزى المعروف بيكون «همع88 »2 هى مصائعة الدعاء » . أنظر فى ذلك كتاب تمة 
الفدفة المديئة المزء الأول طبعة ١9175‏ صفحة 5١‏ للاتاذين أحد أمين وزكى م#يبمحود 

(؟) لوويل ص ٠١١4‏ يلاحظ أن تاريخ الترجة الفرنسية لكتا به هو عام *١15174‏ 

(>) لاسكى « الدرعقراطية فى أزمة » ص 78 حيث يفول « من الاتتقادات التي توجه 

الى الديموقراطية ذعف مستوى الكفاءة لأعضاء البلان » ٠‏ 


فنجد الاستاذ بارتلمى ( وهو فقية دستزرى وفائب ووذير للمدل سابها) ‏ 
يذكر « أنه يوجد بين أعضاء الرلمان ( الفرمى ) من لا يصلحون العمل فى أية ' ٠‏ 
وظيفه من الوظائف فى أصفر المقاطعات, (© ويؤيده فى ذلك الأستاف جين 
عت يقول: «ان الناخبين انما يختارون فى الغالب بين المرشحين الشخص امتوسط 
بل والردىء ... وائه ليندر أن يقع اختيار الناخيين على شخص .نظرا لكفاءته 
وقيمته الشخصيةءانها يقع اختيارهم عليه عادة نظرا لما يثيره فنفونهم منشعور , . 
العطف نحوه ... أما الاق والضمير والقيمة الشخصية تأهميتها فى أعين: الناخيين 
ثانوية » (0© ونجده فى موضع آخر يقول : «أليببت طلاقة اللسان واللباقة 
والجرأة والخداع هى الصفات الآساسية الى تكفل النجاح وأن الذكاء والمعرفة ' 
والخاق هى صفات تأنى ف المقام الثانىء ثم يقرل « أن تلك الآمور غير قاصرة ' 
على فرنساع 29 . 
ثم يضيف الى ما تقدم قوله : ان المسألة 5 أكثر وضرحا فا يتعاق باعضاء 
بحاس الشيوخ ( الذينكانوا ينتخبون فى فزنسا بواسطة عدد قليل من الناخبين) . 


ْ ٠ فان بجاحهم إنما هو مسعمد من تفودم الشخصى ومن 1 مبارتهم المستمدة دن‎ ١ 


(1)بارتامى «مشكلة السكفاءةفى الدعوةراطية » مع صعا6م مره ها 326 وندقاهمم 18 , 
صفدة ااه ذا لام ْ ش 
)2( جيز صفحة 4١١8‏ 
(0) جين : ص 7017 6 588 . وراجم ثارل بنوا » فى مؤافه السابق ذ كره ص /81* ' 
احيث يلاحظ أنه كنتنية لاختيار نظام الادتراع العام فأنه يتبين « أنه كنا أصيحت: الحياة 
الاجماعية والسياسية أكثر تعقيدا كلا مد المسرع يغناو أ كش بساطة :و بذاك تأخذ فى 
الانا ع تلك الهوة الى تفصل بين واضع التسريع والتضريع ذاتة بعبارة أخرى أنه ينها جد 
موضوع التشريع يزداد صعوبة تمد الممرع قد أخذ ضعفه. من حيث الكفاءة فالازدياد» ' 


خبرتهم الطويلة بالدئون السياسية (© » ونجده أخيرا يلاحظ « بأن أغلبية 
الناخبين فى فرنسا ( كا هو الشأن فى غيرها من البلاد ) ثم من الفقراء فبؤلاء 
لحم القوة العددية ومع ذلك فآن الاتتخابات لا تسكفل لهم أكبر قوة حفيقية 
وذلك لآن أغلبيم يخضع انفوذ طبقة أصحاب الآملاك ,20 , 


هذا فضلا عن أن السياسة كقاعدة عامة ..- كا يقول الاستاذ أيوسر - 
« انما تجتذب إلا العناصر قليلة الكفاءة فى المبن والاعمال المتلفة » ويندر بدا 
أن بحد بين المرشحين أنفسهم لانيابة فى اأبلمان من لا يدفعه سوى شعور الخدمة 
العامة وحدهاء ©© , 


وفى أمريكا مثلا يختار أعضاء الببللان عادة -كا يقول لاسكى ‏ بين صغار 
أنحامين فى المدن © , 


لللس- سه 
(201) جين المرجع السائق صفحة 2.5 ١٠لو,‏ (زلا. 
)م( ايوم صونغةمتصدومه'1 قصدة فغلمماهة”0 ومأم ملعم و1 : أموطن8] ,8 
,125 .م (1926 فتمهم ) مسوتنورء مسقل 
وداجع جبزء الرجم السابق ص 4٠5‏ حيث يقول أن السياسة 'تجتذب اليها الوصوليين 
الذين انتابهم. اليأس من أن مخصاو على مرك طبب عن طريق عملهم وشخصيتهم فطرقوا 
أبواب الناخبين ليسم لوا على أصواتهم  »‏ وف ذالك يقول أحد العلماء الفرنسين 
اوه .15 فى مؤلفه الغبور : ممصهاوم صرمء ه11 06 6ك[نه و طبعة الاود 
بارس ص ٠‏ « أن الذان يعرفونق أسلوت المصول على أصوات الناخبين ثم محترفوا 
السياسة » 5مهلون1اناوم وو[ فا هو يحرف المياسة ؟ «هو -- 5 يةولالسيو جانيه - - 
رجل ليست لدية آراء خاصة ؛ وعلى قسط عادى من التعليم » وليست له مبنة أخرى سوى 
الاشتفال با اسراسة محيث أو أغاق فى وجبه بابها لأغاق معه باب الرزق فات جوعا » ! 
(4) لاسكى س 58, . وفى موضع آخر ص ١7٠‏ يقول « أن الدرموقزاطيبة ميل إلى 
هدم الزعيم النظيم » إذ هى تكره الرجل الممتاز ولا كيل إلى الثقة إلا نى أولتك الأسخاس 
الذرين خاقوا على مثالا » أى الأشخاص العاديين #«معمر معوأمممسخوع» 


0 


اهم - 


الممرص : أنه فضلا عن عدم التوفيق بوجه عام فى اختيار المرشحين لعضوية 
البىمان فانه لا يشترط فى أولئك الرجال الذرين سيوكل الهم مبمةالنظر فالقوانين 
أن يكونوا « فنيين » أى قانونيين » وفى ذلك يقول الاستاذ بارتلمى « أن ثمة 
أفرادا يقضون حياتهم فى دراسة القانون نجدهم يكتشفون فى ما لم القافون كل 
يوم ساحات جديدة لم تكن قد عرفت بعد » ومع ذلك فانه يكنى أن يفتم باب 
الانتخاب ليدخله فرد من الآفراد طبيبا كان أم صانما أم عاملا مثلا ثم حسيه أن 
يخرج منه فائزا فأذا به يدعى لأابداء رأيه فى ذلك القانون الذى همو على 
جبل منه, 00 , 


ثانا - الو داك 
الأغلبية فى ار من » وثم عادة يختارون بين أعضاء الببلمان ( ولو أن ذلك ليس 
بالشرط الضرورى ) 3 لذلك كان قم تقدم 3 ره عن ضعف مستوى الكفاءة بسن 


زطق « مشكلة الكفاءة فى الديموقراطية © المرجع السابق صفحة 9ه اه 

(0) ويقول الاستاذ نوجارو فى رسالته عن : « آراء فى الاصلاح الدسةررى ؛ المرجع 
السابق ذكره صفحة ++ : « أن نظامنا الدبموقراطى يقوم ع_لى أساس فكرة خيالية 
غير حقيقه ناو4108 » حى الاعتقاد بكفاءة الناخبين والمددكبين ( أعشاء الرلان) أء 
والواقم أنهم وكذلك أعضاء المسكومة جردم فى الغالب من الحالات -- لامحرزون 
تلك الشكفاءة > 9 يضرف إلى ما مم 861146 06 وقام المعاقدوه هم اوه 
110 مدن نياو ونجد الأستاذ جيز يتحدث فى مؤلفه الابق ذكره س و١‏ , 
5٠٠:‏ عن مستوى الكفاءة بين الوزراء فى فرنسا وءن الصفات الى تمهد لهم الطريق الى 
اللفاعد الوزارية فيقول : « أن الوزراء ثم أعضاء برلان من ذوى الفوذ وقوتي, فىفرنسا حت 


ثم أنااديموقراطية فيا يقولون - تبمل فى اختيار الوزراء مبدا التخصضض 
أى أنه لا يشترط ف الوزير أن يكون ١‏ فنيا , ( مهذه خمطوة: ) أى ١ه‏ اخصائيا » 
و الفشرو الى يقوف لباق ووارع ددر ال عور الفعت كا رون بارالي د 
تنتابه الدهشة اذ يرى الوذراء يتبوءون مقاعدهم الوزارية دون اعداد ساق + 
لاسما إذ يرى عدم استقرارهم فى تلك المقاعد وتنقلاتهم فيا بيهم وفيا فوقبا » 
وقد عبر.عن هذه الظاهرة بعيارة ساخرة المشيو شارل ينوا ؛وزوده8 فى احدى 
الجلسات البر -انية ( فى أول فبابر سئة 1415 ) هى قوله  :‏ 
وان أى .انسان اذا صلح لثىء أو لمكان ما فانه يصاح فى أى ؤمان ما أن 
يوضع فى أى مكان ما . 


16ومصة'ه أسعمصط مه ,ذمنان واعدهم سام لق موط نصواة أن عاأعموس"اة) 


(أه مأمومسائم مماأهصس 1٠‏ ,لقصقيين 


حدانها تستمد من مبلغ عدد أصدقائهم السياسيين فى الببلان » والى أضيف الىذلك: ومن 

مبلخ حظوتهم لدى زعيم المزب أو رئيس للوزراء ثم ييف الاستاف 
'جيز الى ما تقدمقوله : « وأن تلك الصفات الى تسكفللأءضاءالبرلان النجاح فى الانتخا بات 
(فضاحة السان والاباقة ٠٠.‏ الم ) هى ذاتها التى تكسبهم الأصدقاء الذرين يدفمونهم سم 

وسط دهعة الجنع إلى كرسى الوزارة » وطبيعى إن يدفعوا ثمن التأييد الذى الوه 
سس الرفقاءأو لأسدتاءء [باجبورية الرقاءوه8280صدقه 065 منود اأطنسوغء هاغدقء”» 
تلك هى الحقيقة » فكيففت ريصح من الناحية الاجباعية أن قرو فى مثل هذه الحالة سس 
أن. 
مستمدة من مصادر ثلائة : الأول هو الأرادة القوية لأولئك اللاسه ( أعضاء البرلان 


تلك الشخصيات لها قوة اجْماعية حقيقبة ؟ ان الفوة الحقيقية لأولتك الساسة اننا حي 


والوزراء ' ) أن يصبحوا وأن يلوا حكاعاً ٠‏ وهذه الارادة ينتهى بها 
الأ الىأن تفرض على الممكومين كا هو الثأن ل غالبا -- فى كل ارادة قوية نشطة » 
والثاتى هو اعتقاد الحكومين. بأنوجود حكومة سف أية صورة كانتتلك المسكوعة--هى 
لددى الضرورات وأنهها على أى حانخير من الفوضىوالمصادر الثالك هو عدماهتمامامحكومين 
بوجه عام - بدئون الحسكم أما عن جهل وهذا 'تأن الأغابية » أو عن فقدان ثقة فى 


المسكام أؤغزفور واثعتزاز منه” »© ٠‏ 


530 


نم يضيف الاستاذ بارتلمى إلى ما تقدم : « أن المرء الذى قد يترد .-- نظرا 
لعدم خبرته ‏ فى ادارة مصنع أو متجر ؛ نجده لا يترد - رغم أنه أقل خبرة - 
فى قبول ادارة شَنُون وزارة من الوزارات »؛ بل أنه يقوم بالكثير من امجبودات 
والحيل والمثاورات حتى يصل إلى ذلك المقءد الوزارى؛ ولقد نحد شخصا كان فى 
عبد دراسته الثانوية طالبا كسو لا فاذا به يصبح وذيرا لللعارف » وآخر يبلغ 
جبله بالششئون العمكرية جبل امرأة لحا ثم هو لم يسرق له أن أدى ضدمتهالعسكربة 
ومع ذلك نبجده آد أصبح وذيرا لوزاره الدفاع , ٠‏ « ثم أن الوزير لا يكاد بعد 
حين يقضى فير الترين حتى مده يترك مكانه اوزير آخر يبدأ من جديد فده . 
القرين أى فتّرة الدراسة والالمام بشمُون الوزارة م لا يكاد بعد حين يقضى فترة 
الثرين حتّى نجده يترك معقدةكا كان شأن زملائه السابقين »ولقد وجدفى فرنسا 
كا قدمنا ‏ وزراءلم يقضوا سوى بضعة أيام » ومتوسط عمر الوذير ( فى 
المقعد الوزارى ) بضعة شبور » ثم نبحد الوذير -كا يقول بارتلمى - ينتقل فى 
فى كثير من اليسر والسبولة ودون مرحلة انتقال أو فترة اعدادمن وزارةالصحة 
إلى الاشغال ثم إلى وذارة لدفاع مثلا , فبب_ ذا التنقل بين مختلف الوزارات 
) مو لسك كدوم دمل 4اتلتطمعومهط هاس[ ) هو أمر من شأنه أن يعمل 
على زيادةسوء الاثر الذى يترتبعلىعدم الاستقر ار الوزارى أى زيادةأومضاعفة 
عدم الصلاحية ‏ فيا يقولون - للمنصب الوزارى 9©. م ثم أنهلدى كل تأليف أو 


)١(‏ ذلك التقل بين #ت_لف الوزارات هنو ما يتيرون اليسه فى الأوساط 
البزلانية الفرنسية بعبارة طريفة ملؤها السخرية . | 
م16 1نتاه]عاهوم 468 عهلهة؟ 18 عوم'ع ١‏ 

أى أن القاعد الوزارية ترقص'الفالس ! 


' راجع فيا تقدم بارتلمى : « مشكلة الكفاءة فى الديموقراطية و ص ١5١‏ -- 58# ,م 


تعديل لوزارة نجد جمبور الشعب كا بقول بارئلمى - ينظر الى كلك الظاهرة 
الى تقدم بيانها نظرة الدهشة والعجب لا سيا حين يرى رجلا غير ونى على رأس 
وذارة ذات صبغة فنية » ونحد تلك الدهثة تنطلوى على نوع من الاستنكار من 
شأنه أن يؤدى الى زيادة شعور التدكر والسكراهية للأنظمة الديموقراطية 29 , 


1 كك 


تكلمنا فما تقدم عن بعض مواضع هذا الموضوع بصدد بعض من مختاف 
بحرث هذا الكتاب » وقد حق علينا هنا أن نمجمع ‏ فى ايحار ‏ بين شتاتها حتى 
يقبين لذا - فى جلاء - فى مرآتها ما اذا كان ابر لان يعد حقا فها يرى البعض صورة 
لارادة العي ٠‏ وحسبنا هنا أن نورد البيانات التالية : 


(نأولا) ان البرلمان ( حتى بأجمعه ) لا يثل سوى أقاية من عدد الناخبين 
(وذاك اذا اسقطنا من حساينا عب دد الاصو أت الفاشلة وعدد الغائيين عن 
التصويت ف الانتخابات ) ٠واذا‏ كان هذا صحيحا بالنسبة للبرلمان بأجممه كا 
تدلنا على ذلك الاحصائيات فى تاف الببلاد ) فكيف اذا يكون 
الحال بالنسية لأاغلبية أعضاء الببلان أو يجرد أغلبية الاعضاء الحاضرين بالجاس 
لسلستم 

٠ وهو شور سام ول بارتلمى  فيه كل الخطر على الأنضمة لاسها فيساعات‎ « )١( 
الخظر : خطر الارب مثلا إذ تجد جهور العمن يننا به شور القلق إذ يرى وزارة الحرب‎ 
مثلا يرأسم لا وذير لادراية له يشكون المرب » رأجسع بارتلمى « مشكلة الحكفاءج‎ 


صفحة ع ؟١‏ 


( وه الأغلبية النى تصدر بها عادة قرارات المجاس )20 . 


( ثانيا ) فساد الانتخابات ( وعدم تمثيلبا لآراء الناخبين تمثيلا صحيحا ) . 
| كانت الانتضايات حرة ١‏ أى بعيدة عن تدخل الادارة فيها ) فانه نظرا 
لأساليب الفش والخداع والرشوة النى تاجأ اليبا الأحزاب والمرشدون لاحراز 
ثقة الناخبين وأصواتهم فانه يتبين أنه ليس ىا يطابق الحقيقة ( فى كثير من 
الحالات ) أن يقال بأن النائب يمثل حقيقة ارادة الناخبين أو آراءم 9© 


( ثالثا ) حى اذا سلمنا جدلا بأن الانتخابات بريئة من عوامل الفساد وأن 
الرلمان يمثل حقا ارادة أ غلبيةالناخبين ‏ حيناجراءالانتخابات ‏ بصددمسأًلةمعينة 
من المسائل ( مسألة المرافقة على معاهدة مثلا ) » اذا سلمنا جدلا بذلك فأنه يندو 
من السخف .. ك) يقول حق ردبرت ميشيل -- عحاولة تمثيل جمبور من الشعب 
مختلف النزعات فج م6 م بصدد ا بجاهاته فيا يتعاق بالمشا كل العديدة السياسية 
أو الاقتصادية » أن من اللستطاع كا يقول 7 أن يكور ن هنالك ميل صحيح 
( أى أنابة صحيحة ) إصدد بعض مسائل معينة منفردة وذلك لمدة قصيرة » أما 
النيابة لمدة غير قصيرة فانها تعنى سيادة الثواب ( أر الممرثلين ) على المنوب عنهم 
أو الممثلين ) © 


ثم يحب ألا يفوتنا ‏ كا يلظ | ستاذ لرريل ‏ أنه بعد أن تنقضى فنرة 


غير قصيرة على أجراء الانتخابات فانه لا يق الاحد أن يدعى أن الناخبين أو 


١ؤ.‏ راجع ص 19 وما عدها من هذا الحكتاب د 
«»1» راجع صؤجدة وم من هذا الكتاب 


«؟» روبرت مشيل ص الاء 9م 


ع هله لد 


أن النواب سيظلون ثابتين متسكين بذلك الاتحاه السياسى أو تلك الأراء التى 
كانوا يديئون ما وقت الاتتخاب فاعضاء الب ران أحرار فى أن يغيروا آراءه0». 

( رابعا ) إذا نظرنا إلى الاحزاب السراسية وما درجت عليه أسالييها فى 
حياها العمليه فأنه يصبح من المغالاة أو من المغالطة ‏ فها يقولون ‏ الادعاء 
بأنها تمثل حا الرأى العام © , 

( خامسا ) يةولون أن البرلمان لا يمثل إلا السياسة » فى ين أنه يحب أن 
بمثل أيضا الاقتصاد فبجانب تمثيل الآراء يحب ان يمثلالمصالم » وذلك حى يصبح 
الببلان ك1 يةولون دصورة 3 أ دمرآة 5 للرأى العام © 

سي زه) وه 
ضعف الساطة التنفيذيه 

#نزع الدءوقراطيات عادة إلى العمل على إضع اف الساطة التنفيذية 

سوء ظن دام بالحسكومة الى يتبهها البعض بأنها « رجعي.ءة فى جوهر طبيءتها » 


0كأ ع داوة 09825 036110511316ج 


ونلاحظ هذه النزعة لدى واضعى الدساتير الجديدة عقب حركات استقلالية 


[1] راجع صفحة م من هذا ع-كتاب . 

[5]راجع ص ه» وما بسدها من هذا الكتاب ٠‏ 

[؟] راجع مؤلمنا من هاغقاه1 دعل طمتاوتمعوةعممم 18 اه مأنوعء وسيعط ها 
6 .2 (1931 ,متبوط 6) معطوع] 

[؛] بارتلمى . القاتون الدستورى طبعة 5##اصض7١اا.‏ - 


بك اوت 


أو ثورية ضد نظام السك الال » لذلك نجدم ‏ نحت تأثيرذ كريأتالاسثيدأد 
السابق للحكومة - يسلكون مسلك التطرف ف تقيد سلطانها إلى حد يصل الى . 
إضعافها وذلك لساب البرلمان الذى يعملون على تقويته ورجحان كفته على كفة 
الحكومة . ذلك هو ما لوحظ فى الدموقراطيات التى نمأت غقب اتتهاء الحرب 
العالمية الآ ولى فى أغلب بلاد اوروبا الوسطى ( ويخاصة فى بولندا ويوغوسلافيا ) 
وكنذلك أسيانيا 60 . 


وذلك ما شوهد كذلك فى فر نسامئذ عصر الثورة الفرنسية حنى قياماجرورية 
الخامسه برثثاسة د>ولعام مه (. «دانرجحان كنفة البرلمان ‏ كا يقرر الاستاذ 
جيرو - هو العلامة المميزة لانظدام البرلمانى الفرذمى : وتلك الظاهرة مطابقة 
لليذهب الديموقراطى الكلاسيك الف رنسى الذى ولد فى عصر الثورة . ذلكالعصر. 
الذى لم يكن ينظر بعين الثقة إلى الساطة التنفيذية وكان يرفع من شأن الهيئات 
النيابية التى تم لى الشعب صاحب السيادة 9) , 


كا شوهدت تلك الظاهرة لديا فى مصير ءاد وضسع مشروع الدستور 29 
(لعام 9و١‏ ). 


ع وراجم توماس مازاريك عاؤ+14352 فى مؤلفه : مشاكل الديموقراطية 
مخنومءهصة2 13 48 ععدرؤاطهمظ وهن8آ طبع بارس عام؛ ١55‏ ص 55 حيث يقول 
«ايكم برنامج الديموتراطية : ( أولا ) الأخذ بنظام الاتتخاب العام » وأن السلطة التصريعية 
فى النظام البزلاتى هى ها القام الأول ... وأخيرا فيا بتعلق برئيس الدولة نهد أن المذهب 
اللديموتراطى يسمح بالملسكية الفيدة لا الملسكية المعابفة © اء 

)١(‏ جيرو صفحة 45لاء 

(؟)على أن هذه الظاهرة - كأ يقول جيرو ل اننا تستند الآن ل هلى وجه 
الخموصض س إلى أساس العمل بها زءنا طويلا » . راجع جيرو صفحة .31١٠‏ 


(؟) وردق جموعة عحاضر لنة الدستور العامة » صفحة 98؟ » على لان ملحت 


وكا أننا نجد تلك الظاهرة أو النزءة لدى بعض واضعى الدساتير ىا 
قدمنا ل فاتنا نهدها كذلك فى بعض الدول لدى البرلمانات » فتجد فى بلد 
كفرنسا مثلا أن الرلان ينزع إلى إدارة شئون الكومة وإلى أن يمل على 
الحسكرمة اقتراحاته وووزونازهز و16 روئءزق _أن مبمة البرلمان هى الرقابة العامة 
على النشاط الحكوى والادارى » ولكن ههمة الرقابة ‏ كا يقول بارتلمى ‏ 
تفترض أن الحييئة النى تقوم مها #ترك للبيئة الى هى مرضوع الرقابة مبمة الاقتراح 
والبدء فى العمل ( ع«ننهناذهة"1 ) » فالر قابة لا تجمل للمراقب ( أىالهيئة الأول ) 
أن يحل حل الميئة الثانية وليس له عليها سلطة الرئيس الادارى فالحكومة لها 
أن تقبع سياستها الخاصة مستوحية فى ذلك ضميرها ومصالم البلاد ٠‏ وهذه 
السياسة تقم تحت سلطان الرقابة البلمانية فقط حين تترجم الحكومة عن تلك 
السياسة بأعمال ظاهرة ٠‏ فالحسكومة هى الى توجه السياسة العامة . انها الحركومة 
هى الى تحكم بشرط أن تتخلى عن ال-كم إذا لم تتثل سياستها ثقة الجلس »فا لح-كومة 
الى تلقى عبء مسئوليتها على الببلمان ولا تعرف أن تتحمل هى تبعة ومسئواية 
أعمالها لا يصح ‏ كا يقول بح الاستاذ بارتلمى - أن تسمى حكرمة 03 
للسلسسسسسسسست 


حدباما ماهر قوله : « أن كل ما نمطبعه ( لطةالتتفيذية من المقوقالتى عكنها بها أنتقضى 
على حقوق السلطة النقير بسية انما نمهد به سبيل الضفط إدولة قوية ترود #الفتنا وسيكون 
هاجيش على ضفة القنال فهى تلجأ إلى هذه الوسيلة لاستدامة الضغط على الأمة ..- ال 0 
)0( بار نلمى ٠القانون‏ الدستورى صفحة ؟ إلا و قحرنما قال لديو بربان | رئيس 
الوزراء #برلان : « أن الجيوش على استعداد * وليس عليكم سوى أن بنطقوا بكامة 
واحدة واذ بسكم تجدون اقليم الروصر عطناظ ( وهو جزء من ألمانيا ) فد احته المي 
الفرنمى غدا » قان المسيو بربان قد قلب بذلك الأوضاع كا يقول بارتلمى ء ولمكن حي 
قامالسيو بوانكار يه ( رئيس الوزراء فها بعد ) باحتلال الزوهر مجاء بعد ذلك أمامت 


عبار أخرى أ كثر [ضاحا وإيحازاً : وَأ مبمة الحكومة - كما يقول 
الاستاذ سيبير ؛:وطزه - هى أن نول القيادةأ والتو جيه (مويلم 1ل ( وأن اابرلمانيتول 
الرقابة . فالح-كو مة تقرر وتنفذ10 . وتقدم حسايا . والر اأن يقدر (ه1ه6مصه ) 
ويوائق أو لا يوافق » وكا .يؤدى الى اضطراب سير النظام الدبموقراطى 
ابرلمانى أن تتنازل الحكوءة عن مبءتها فى التوجيه الى اابرلمان » وذلك هو 
ماحدث فى فرأسا فيا بين عأى +110 » .و١‏ »كا أنه مما يؤدى إلى اضطراب 
هذا النظام أن يزاول اابرلمان رقابته جرد معاكسة المكوءة وإحراجها ووضع 
العقرات فى طريقها وذلك من أجل اسقاطها ليتولل بعض أعضاء البرلمان مكانباء 
وهذا أصس هعروف عن البرلمان الفرذمى وحاصة عن اللجنة المالية بمجلس الذواب 
إذ كثيرا ماعدث أن يماجم رئيس هذه ١'جنة‏ وزير امالية لالثى إلا لإسقاطه 
عن مقعده الوذارى تمبيدا للقعود عليه 29 . 


-البرللان ليقول له : « ها هو ما فعلته » فان بوانكاريه انما سار حينئذ طبقا للاوضاع 
الصحيحة لانظام البرلانى » . 

راجم فها تقدم بارتلمى ص 11م 

(1) أما قيام السكومه بالتنفيذ فهذا انما يسكون بداهة فالأحوال الى لا يتطلب فيا 
الدستور ذرو.ة موائقة البرلان قبل التنفيذ . 

(9؟) سييرهدسةوزفركا» [الرجع السابق] صفحة؟15, 59١_ويط.فالى‏ ماتقدم قوله : 
«وكذلك؛ بطب ذلك النظام ار 1اتىحين نجدأن تلك الر فا بدالتى مب أنيز اوه! البرطان (السثول أمام 
الأمة) بكاملهيثته ٠6‏ مهد أنها الاجان البرلانية هى التى تزاوها فى الواقمء ءففىعام ١١56‏ نجد 
مثلا المسرو مدعطون10 وزير المالية: ققدم استقالته لأن الاجنة المالية 'بمجلس اانواب رفضت 
الموافقة على مصروعاته المالية التى قدمها » ثم يقول : وهنالك إعتداءات أخرى على سلطان 
الوزارة » وذلك حين نرى ألؤنسر ات الحزبية تملى على الوزارة السياسة التى يجباتتباعها ب 


أما عن المساوىء التى تنسب إلى ملك الظاهرة أو تلك النوعة ( نزعة [ضعاف 
السلطة التنفيذية ) فأهمما ينحصر فى أن! لا تمكن الحسكومة من معالجة المشاكل 
المعقدة للعصر الحديث لا سيا فى أرقات الازمات ويخاصة المشاكل الاقتصادية 
تلك المشاكل الى #طلب حكومة قرية اتمتّع وتشعر كد من الاستقرار 202 
فاضعاف السلطة التنفيذية يتزتتب عليه عدم الاستقرار الوزارى الذى تقدم الكلام 
عن مساوئه العديدة 9 . , 


ومن الناحية الاخرى نجد بالع-كس أن وجود ساطة تنفي_ذية قوية كانفى 
دقدة الآاسباب الى أدت إلى بجاح نظام الح-كم الديموقراطى فى بعض البلاد كما 
هو العبأن فى انجاترا »والولايات المتحدة والملكيات الرلانيبة لشمال أوروس 
( السويد ١‏ النرويج » هرلندا» يلجيكا الدائمارك ) وسويسرا فنجد فى انجارا 


سفالموافقة أو عدم الموافة: على شياة الوزارة يجب أن تكونثمرة مناقداتعلنية فى 
الجلسات البرلا نة ٠‏ ش 

ويقول بارتلمى صفحة 4١لا‏ « أننا نجد الوزارة فى نعض الأحايين تلفى تعليات 
وأوامي من بعض الأحزاب السياسية لا سما فى فثرة العطلة الصيفية البرلمانية » قَاذا تصبح أذن 
المسثولية الوزارية والرقابة البرلانية وهى جوهر النظام البرلاق » 

راجعأيضا بيردو: الفانون الدستورى ص ١١75‏ وكذلك مازاريك: «مشاكل اللديموقراطية 
(طيعه باريس 54 5 ١)ص 51١‏ حيثيقول: « أن البرلان!اضعيف لايح ب أن يرى أما مهو زارةتوية». 

)١(‏ « ولا سهافى الأوقات الصعية 01241168 6210098م وه[ التى نجتازها فى 
هذ العصر فاننا نجدنا بحاجةما يقول ديرو عفحة ٠ه”‏ الى اجراء تذييرات كثيرة فى 
نواحى مختلفة وإلى القيام باجراءات سريعةقوية » ٠‏ 


(؟) راجع صفحة 4 من هذا الكتاب , 


5 من الناحية النظرية .- هو الممثل للساطة العليا للدوله وأنه ذو ساطة ضخمة 
لين لارادته حدود ولا يود اللبم إلا إرادة التعب ومع ذلك فأننا نجد فى 
الواقع أن البرمان يتبع الوزارة وهى ال تةرر سياسة الحسكومة ونزاول السلطة 
الفعلية حى أن بعض المؤلفين الاتجلين نجدهم يتحدثون عن دكدتاتورية الوزارة 
وم ما بريدون .ذلك أن يقولوا أن ساطةالوزارة لاتجد أمامها مجلس العموم أية 
عقبه (1© . ففما يتعاق بالقوانين والميزانية نجد فى الواقع أن يجلس العموم انما 
يصوت عليها طيقا لما ترسمه المسكومة حتى أن بعض الباحتين من الناقدين يذكر 
عن مجلس العموم أنه أصبح مثابة « مكتب تسجيل , لأعمال الوزارة 9) 


)١(‏ جيدو صفحة ١١76190‏ سل يجب ألا يفوتنا هنا ملاحظةأن الأستاذ جيرو 
ل ذلك فى كتابه عن السلطة الاتفيذفة التى ظبر عام م198 ٠‏ وتحن نلاحظ أنه 
مئذ عام ١948‏ حتى اليوم أى منذ وزارة اتلى ( زعيم حزب المال ) الأول حى 
وزارة للحافظين الى رأسها تشرعل منذ أواخر عام ١961١‏ فأتا نلاحط أن مركل 
الوزارة بدأ يمتورها غير قا سل من الشدف أمام مجلى العسوم » ودلك راج إلى أن 
الأغلبية التى تستند اليها الوزارة فى المجاس أغلبية ضعيفة إذ لايزيد عددها عن عدد 
المعارضة الاقدر قايل بل ضكيل » ع كما هو راجم فها ,يدو لنا - إلى أن شخصية 
رئيس الوزارة «سواء كان آآلى أو تصرثل » قد انتابها بعض الضعف أمام حزبه 

وراجم لافاريير أوده»© .«2 مك جوه ص 5417 حيث يقدول : فى انجلرا 
يمدون مبمه تقرير اسياسة الوزارة من ثأن الوزارة ورئينما ٠‏ 

(؟) جيدو صفحة 2174 ففها يتماق بالموافقه -لى القوانين والميزانية 6 يقول - يمكن 
الفو ل بأن مجلس العموم يصولى عليها طقا لما ترسمه الحسكومة » حى أن يمض الا-ةينالثاقدين 
يذكر عن ملس العموم أنه أصبح بمثابم م<تب تسجلى لأعمال الوزارة » 
ه11 الع سعرةء رمع ومكمم ستاعوم ثه ومزذاءهة4 قط : أعلقها 


7 ,م ,1931 قتهطم 28 38506131605 


ا ل 


أن البرلمان إذا كان يعد من الناحية النظرية والقانونية هو الساطة العليا وأن 
امجاس التنفيذى 16461221 ( الحكومة ) ماهو الا أداة فى يد البرلمان 
مختار هو أعضاءه ( أعضاء الحسكومة أى الوزارة ورئيس اجمبورية ) ادة أربع 
سنوات (2© , الا أن اذا نظر" إلى الواقع لوجدنا أن لرجال الحكومة سلطانا 
ونفوذا كبيرا على البرلمان د ثم يختارون عادة بين زعماء بجلمى البرلمانوأنه وان 
كانت مدة انتخابهم أربع سنوات الا أن التقاليد سارت - كا قدمنا ‏ على 
أن اببلمان يقوم بتجديد انتخابهم حى أنه يصح القول بأنهم ينتخبون لمدة غير 
محدودة أى لاحدها الامدىأعارم ٠‏ حت أنه لابو جدفى العالم حكومة أ كثراستقرارا 
ماباءرفى ذلك الاستقرار مصدرمن أممصادرذلك النفوذالكبير الحكرمة720. 


وفى فر نسا «لم نجد - كا يقول الاستاذ جيرو ‏ عمل مثمرا منتجا فها 


الافى تاك الفترات القليلة النادرة الق وجدنا فيها على رأس الكومة رجلا ذا 
تموذ على البرلمان © . 


(1) جب ألا تنسى أن النظام الدستررى السويسرى هو صورة من صور ذلك النظام 
المعروف باسم « حكومة الحيئة أو الجعية النيانية » ع6اطسعوقس "40 فصع نمم حيرو 
وهو ذللك النظام الذى جل فيه الكفة الراجعة من الميزان للرلمان على السلطة النفيذية النى 
تمد جرد عامل أو تابع وأصيدون 08 6214ة3 لابرلان الذى يقسوم إتعيينها وتوجبها 
وعزها. 

(؟) راجم ينا الاستاذ 6 9« الاستاذ بكاية الحقوق بجامة جنيف سن 
« الستور والنظام السياسى الو سسرى » مندور فى كهاب 6 هه[ طبعة وجول 
ص --1١‏ 5م وكذلك جيرو صندة 6م . 


(؟) جيرو صفحة 5مم . 


الخلاصة أن البلاد الحرة مى بحاجة - قبل كل ثىء - ( كا يقول الاستاذ 
جيدو ) الى حسكومة قوية (0) » ترى من واجبها . - على ح_د تعبير الرئيس 
بواكاريه 6روههزوم عام دود ألا تترك لسواها مبمة التوجيه كلك 6 
( متدمانهم41 » بل أن تنكون معلقة على رأس الاغلبية البرمانية لا عالقة فى 
فى أذيانها » وأن هذه الفكرة ‏ كا بقول بارتلدى ‏ كثيرا ما تغيب عن الابصار 
والبصاكر (© , 1 


أن الحسكومة ‏ كا يقول جيرو ‏ قد تتمتع فى بعض البلاد بسلطان تسشمده 
من التقالبد كا هو الشأن فى اتجلترا » على أن الحسكومة بحاجة بوجه عام إلى رجال 
عتازين كى يعملوا على تدغم سلطانها وعلى تبرير ذلك السلطان 2©9. ( أمثال 
بوانكاريه فى فرنسا ؛ ومازاريك فى تشكوساوفا كيا » وروزفات فى الولايات 
الاحدة 9 )فالمدروف فى فرنسا مثلا أن أمم الأزمات التى مرت بها وكان نظامها 


١(‏ )حيرو صنحة ٠‏ كلا. 

(؟ ١)‏ ولقد تمد بعش الوزاراث الفرنسية ل تأخذ بهذا الرأى كا حدث فيا ببن عامى 
اعولء00ول. وأنه كذلك إجراء جديد مستحدث ( مستتكر ) فى النظام اللمانى 
ذلك الذى حدث فى شهرى يوايه وأغطس عام ؛ ؟5١‏ بصدد اتفاقات لندن إذ رأينا رئيس 
الوزارة الفرنسية بعد أن قام بالمفاوضات وقبل أن يوقع باءطائه ء_لى تلك الاتفانات قد 
تقدم إلى يجاسى البر لان ليحملها الم'ولية » راجع فيا تقدم بارتامى ص 01 ٠‏ 

(؟) جيدو صفحة ١5؟‏ حيث ,قول : « أن بلادا مثل تشيكو لوفاك! لم تمرف ( ماين 
الحر بين" العالميتين ) أزمة لادي.وقراطية وذلث رغم ما صادفت من مصاعب كبيرة : وميد ذلك 
إلى أن تلك المصاعب لاقت لكافدتها رجالا متازبين من طراز مازاريك > وئيش 86365 » 

(4) نريد هنا أن نوجه الأنظار إلى أننا إن.ا نننى « بالحام القرى » ذلك الام الذى 
لا تمد قوته من ا<كام عرفية أو قواين اسئثنائية مقيدة للح ريات » وإنما ذلك الذى 
ممما ب قبل كل شىء ب من شخصيته : من عبفريتهأو كفاءنه ومنمبلغ غيرته على خدمة حت 


م ا 


اانه 


الم مايل وكانت البلاد كلباعر ضة لخطر كبيرء تلك الازمات الما أنقذث البلاد من 
خطرها على أيدى شخصيات قويةامثل كليمتصو بنهوء ده تده1ح عام بإلةزابان 
الحرب ؛ وبوانكاريه عام +يور على أثر الآذءة المالية النقدية الخطيرة : والفسيو 
دوج عقب الحوادث زالاضطرايات الدامة عام .9؟؟ ( فى 5 قباير )[1). 


5 5 - 
استغلال أو سوء استعال الرقابة:الرلمانية ٠.‏ 
لما كانت السياسة كا يقول الاستاذ جين تجتذب الها الوصوليين الذين 


ينْسوا من الحصول على مركز طيب بكدهم وشخصيتهم فاجير إلى الناخبين 
الحصو ل على أصواتهم إذلك نجدهماذا حصاوا علء اعدو الاعوااهر ذعم 20 


حك الصالم العام ومن مبلغ ما يتمتم به لذلك من تفوذ على الرأي الظام '٠.‏ 
راجع أينا : واطصطة ممم نامع ومل ‏ وذلمه هآ 1 1 
الت 6 م1 6ل وده! 0308 اانا © 512015 ه636 مهم 
06-2 مولت هنآ : “رصدء أ عطاعة8 - 571 .م 1928 رعتاطسم أزهجل وك عهم هج 
8 .م 1928 ,عتأوناع غزمجة مل فتدو] مامه م6 دمو 6 06 
)١(‏ رينيه كاييعان صس ٠‏ - ويشيف الى ما تقسم : « وفى تلك المرات الثلائة بلغ ليك 
الهكومه , "عدا أبعد نما كان جيتقا » فأنقذ الظام البرللائى أما فها أمدا تالف المالات الثلاثة 
ففد عاشت فرنا فى حالة أزمه وزارية مستمره » ولفد قال التو #ارديو ناهنمه5 ( أ أحد 
رؤساء الوزات السابفين ) عمق « أن فرنا جم إلارأس ». 000 1 
007 جيز ه2ذز الفانون الادارى ( المرجم السابق ) ص 405 ل كا باهم 
ففى قرنا مثلا نجد من الامور المعروفة مبلغ النغوذ اذي يزاوله الحامؤن البياسيون على 
القضاة 0 ون بعض الديموقر اطيات الحديئة جد أن مقعد اليرلان هو البلم الذى يوسل . الى 
5 مناصب الدولة وأرقاءا أدبا وماديا ( سفارات . »كام مد تعمرّات11) ” م أن مو 


ات 


وأساءة امتعال حةهم أو لطهم فى الرقابة . أما عن الصورة الى بيدو فيها سوه 
استمال هذه السلطة فبى تتلخص - ,ا يقول بارتلمى ‏ فى أن أعضاء الرلمان 
يعملون ‏ كأفراد ‏ عل التأئير على أعمال ال.كومة ( لقضاء بعش" المصالح 
الخاصة ) جاعلي أصرتهم فى البالمان تمنا لما قد يكونون !حرزوه من الحسكومة 
من ضروب المنافع . ان مثل هذا السلوك  2(‏ كا يقول بارتلمى ‏ سلوك معيب 
ومع ذلك فبو أس شائع ذائع , . 

أما عن الامثة الذائعة لذلك الاستغلال فلنذكر فى مقدمتها أكثرها ذيوعا 
وهو استغلال تلك الرقابة من أجل قضاء مصالح لأهالى الدائرة الانخابية؛ وفى 
ذلك يقرل الكاني الفرنمى الكبير اندريه سيجفر يد 271160 م51 6ولور 
«أن النائب لم يعد مثل الآمة جميعها بل أصبح سفير اقليمه فى بأريس ووكي 
ذاخيبيه هو 

1 وكذلك نجد فى امريكا بوجه خاص هذه الشكوى من استغلال عضر البلمان 
ار كزه فى سبيل أداء مصالح خاصة لهال دائرته الاتتخابية » ركان ذلك كا 
يقول لورنس لوويل - : فى مقدءة الاسياب التى أدت الى ذيوع السمعة السيئة 
للريئات النيابية فى أمريكا , 60 , 


تتتالنواب على الادارة وسمح له, بالو صول إلى مقاعدنى عأ لس دارة الشمركات السكبيرة الصناعية 
واداللية » وفقدان مقعد النيابة يفقد الديامى كل وسائل الفوذ وبالتالى ممادر الكسب 
الشخصى » لذللك كان كل اههامه موجها إلى إعادة انتخاره » أما الصااح العام فليس له لديه 
سوى وزن خفيف ٠.»‏ 1 

)١( .‏ بارتلمى س ؟١‏ لال وراجع ييردو صفحة 1/6( . 

(؟) جيرو صفحه 19و .6 


() لوويل س ١٠٠‏ دوأن أثم عامل من العوامل التى أدت الى زيادة ساملة ر يسح 


د 077 حصا 


كا نحد فى أمريكا الشكوى من خضوع النواب لنفوذ أصحاب الشركات » 
وفى ذلك يقول لوويل : و أن المسثول الآول عن ذلك الفساد الذى تعمد اليه 
الشركات بشراء ذمم التواب » ان المسئول هم الناخبون الذين ينتخيون أمثال 
أولئك الذواب الذين تعوزهم النزاهة » (01. 


-_- 04 - 
توزيع الماثولية 
من الانتقادات التى توجة إلى الاظمة الدءوقراطية أنها تعمل على توذيع 
المسئوليةالى حد بجعلبا شيا يقرب من لاثىء » فالنائب حين خط ئء جد ه يأسب 


الخطأ إلى الحزب الذى ينتسب اليه أو إلى امجلس النياى جميعا » والوزير إذا أخطأ 
نحده يلق مسئولية الخطأ على الوزارة كلما أو أنه يعد ذلك الخطأ من آثار «التركة 


الجبووءة فى أعريكا م يقول لوويل ‏ إنما هو الشعور العام بأن اليقات النيايسة يمخضع 
أعضاؤها اتأثير المصالح الحلية وما .أثلها عخلاف رئيس الجبورية الذى لا يمثل إلا مالم الأمة 
جنا » ٠‏ . 
)١(‏ أوويل صفحة معلل و١(«‏ أن الال ضرورى م قول س حى لسداد تتفات 
جل اشخابية مشرو عه لذلك كانت خير وسيلة لاكساب صفاقة أعضاء البرلان هىالاهمة 
فى النفقات الى تتحملها خزاءة المزب لأجل القيام بالدعاية الانتخاية» وبا أن الهدف من 
انك امس همه فى الفقات اما هو احراز التكر وعرفان الجيل لا اتتصار الزب لذلك 
كنه نجد هذه الصركات تعد أحيانا إلى الماسمةى تنقات الاحزاب اللتفة المتنافسه» 
ويا أن زعماء هذه الاحزاب انها يهدفون الىتولى المكم أكش مما يردفون الى تفيذ 


سياسة معنة لذلك لانجد ئمة مايمثم زعماء الازاب الختلفة المافة من أن بتفقوا 
ناز من وا على 
خدمة شخصة أوهيئة ( شركة ) معيئة ساعدت مالي تإكب الاجر اب »6 ٠‏ 


اللثقلة بالأوزار ٠‏ الى اثتقلت اليه عن اسلافه » أو نجده يلق سمئولية الخطأ على 
كاهل مرءوسيه من الموظفين ٠.‏ وفى ذلك يقول الاستاذ بار تلنى ( فى مؤلفه القيم 
« مشكله الكفاءة فالديموقراطية » ) «أن المسثوليةالسياسية للوزراء تكاد نكون: ' 
صورية ( ههدهااا ددم دن ) فالوزير اذ ينزل: عن كرمى الوزارة يلق له 
صفحة جديدة بيضاء من غير سوء «تسمح له أن شرك فى وزارة جديدة »فحين 
يذهب الوزير عن الوزارة ذهب عنه بذهابها فى الواف كل مسولية . ثم هو 
<ين كان فى كرسى الوذارة لم ي-كن مسولا الا عن اأتوجيه السرامى لشئون 
وذارته » وهو لايمكن أن 3 مدئولا حدًا عن الشئون الادارية » على أن 
الموظفين الفنيين ‏ من الناحية الرسعية ‏ برولون من الجمبور ومن البرلمان» ومن 
ذلك تسود عدم المسولية » فالمرظف الفنى شأنه شأن ماك انيجائر» « لامكن أن 
يخطىء 0 320 03200 فشخصيته هنيما( أو بعبارةأصمم تبتلعرا #طرووطةة ) 
شخصية رؤسائه الوزراء الذين يتناوبون على رأس الوزارة » فالمءارضة كا 
يقول جلادسترن لاجوز ها أن تؤاخذ الوزير على أنه خالف رأى مرءوسيه 
من الموظفين ( الفذيين أو الاداربين ) فالاناء أو النقد بصدد ما يحرى فى الوزارة 
( أى بصدد سيد الأعمال بها ) يحب أن يوجه إلى الوذير . . ٠‏ ولنكن الوزير لم 
يبت فى الامر وحده فالمرءرس هو الذى اتخذ فى الواقع القرار أما الوزير فبو 
لم يفعل سوى النوق.م على قرار قد لايكون أم به » والمرءوس لم يشفعل سوى 
بجرد اقتراح الحل للسأله ولكن الوزير حين يوافق يصببح الاقتراح معدودا من ٠‏ 
صنعه » و بذ لك لإنجد أحدا مسئولا لآنه لايمسكن أن نجعل مسدٌولا مسئوليةكاملة 


الشخص الذى قرر دون أن يبحث ولا الذى يبحث دون أن بقرر» (© . 


)١(‏ فثلا رأت مصحة المانى (أى الحيئة الفنية) ‏ كم يقول بارقامي 


أن حت 


ل 0 3 


م وهناكعدا ما تقدم يانه ون الانتقادات أو المساوى الى تفسب الىاالانظمة 
الدمزقراطية » مساوىء أغرى زات أشهِي تائوبء حسبنا هنا أن شي الييافى 
وجيز العبارة بجرد اشارة . أهم تلك الاتتقاداث ذلكالبطء الشديدف الشروعات 


و التشريعات حتّأنه ليندر كا يلاحظ الاستاذ لاسى ‏ أن نجدوزارةاستطاعت 
فى مدة حكها أن تنفذ برنا>با "»» وف مقدمة الآسباب الى تدعو الى ذلك 
البطء الشديد عدم المثاية بالاجراءات أو المناهج الداخلية الرمانية » أى بتلك 
الوسائل الى تنيع داخل الرمان فى ادارة دفسة الاعمال: فى تنظي المناقشات 
والخطابة وتقدم الافتراحات والاستجوابات الخ » إذ أن عدم دقة تنظيم تلك 
المسائل يودى الى ضياع وقت الجلس فى مناقشات لا تحدث الا ضوضاء أودويا » 
كأنها رصاصة تطلق فى أجواز الفضاء أو سوط تضرب به صفحة الماء ! 


ولقد أشار المؤتمر البمانى ( الذى عقد فى مدريد عام 458! ) إلى ضرورة 
العناية بأمر تلك المناهج الداخلية البلمانية © , 


تفل ديوان الحابة الى الهناح الهمالى من قصر التويللرى يكلف اله_زانة مايونين 
ونضف ' من الفر كات وقد وافقت المعيه الوطنية 4100216ة2 و6[طتطءدعق:'1 
<هلى :ذلك بناء على .اقاراح وزير الادفال السيو كايو ن0)18112© ولكن حدث بعد 
.ذلك أن زادت التكاليف عن ١١‏ مابوناءن الفرنكات ء وى ١١‏ مابو ١41079‏ 
طلبت المسكومة المواققه على الاءتادات الاليه الى تطلبها ذلك الخطأ فى التفدير » فلم 
يسكن هنالك أحد ستولا عن ذلك : فالوزير كان قسد ترك كرمى الوزارة منذ 
: أمد ملويل وكذلك لم يسأل الفتيون الذذين جروا الوزير إلى الحأ » ٠‏ راجع فها 
«بقدم كناب « مشكلة الكفاءة فى الديموقراطه » للاستاذ بارتلمى ص 564 و ؟؟؟ 
م لاسى : ه الديموقراطية فى أزمه » مفحة هلاء 
(0) راجم بجوعة رسائل الانظمة الد:ورية والادارية والقضاتية الفارنة للد كتور ين 
عبد السلام دعي ووايت أبراهيم الرساله الثائية م 5#لال 56( 


اه 
- وهنالك سيب آخر وأخير من أسباب أزءةالانظمةالديموقراطيةالومانية » 


ذلك هو - فا يرى بارتلمى - تقل الام الرطالى الى بعد ذاث نظام 
سير النظام البرلمانى وإلى ضعف الثقة به أن هذا النظام البرلمانى وقد نشأ فى انجاترا " 
جمرورى » بعبارة أخرى أنه يرى أن النظام الديموقراطى الرمانى لا يمكن أن 
يكتب له النجاح الافى بد ذات نظام ملكى أما فى البلاداججوورية فعليها أن تختار 
صورة أخرى منالانظمة الديموقراطية (نظام حكومةاجمعيةالنيابيةمثلاالمعروفق 
سويسرا أو نظام الحسكومة الرئاسية المعروف فى الولايات ااتحدة الأأمريكية) )١(‏ 


(1) وف ذلك يقول بارتلمى فى كتابه فى القانون الدستورئطبعة 588 (س١8١‏ + 8م8١‏ 
« “أن يصأن نتساءل عما إذا كان النظام البرلاتى الذى نشأ فى ظل المسكم 0 
58 ز: أن «قل لليعيش وبنمو فى ظلال النظام الجبررى ؟ أن المسكان المفضل لهذا النظام انما 
هو بلارديب في ظل النظام الملسى حيث نجد الملوك يستمدون عادة من الوراثه ومن ولاء 
' شعوبهم _تقوذا ومكانة ( أو قوة اجماعيه ) لايمكن أنيحرز مثلها رئيس جوورية (ل سيا افا 
كان منتخبا. من هيئة اتتخا ببة ضرق نظاتها كبرمان مثلا) + 1 
ٌ ققل التظام اإرلاق, إل بلاد جهوريه هو.أعس تعترشه تلك الضعوبة الكبرى الى تنس 
فى السل "طلى أنتدكقل “لائينس الجهورية بلك المكانة الى يحرزها الاوك عاده «واآن الوطية ٠7‏ . 
المسروفة الي تأكتفل لزن الجهورية تلك الممكانه. هى ار يه انتخاب رئيس المبوريه: بواسطة , 
الانتخاب العام المباشر ( أى بواسطه الشعب ) ولكن هذه الوسيلة خطر على المرية 
لأنها تيد #قيصريه ( دكتاتورية رئيس الخهوريه ) واذا جنا آم اتا ا 
اله ووايه تكولا :لى للابراان فان. ذلك يؤدى إلى اضطراب. سير النظام. البلا فى النقادان 
التواؤّن+» ينه +قوى.:الميعات- الدستوربة الختافة ما كان الشأن فى..فرنا فى .ظسل الجهوريه:. - 
الثالثه ( أى إلى ماتبل ََ الارثال يتان سنة 394٠0‏ ), 0-01 
م 7 -قفي#التون الاماتى ب إسننه .1415( وهو دستور. ديموةساراطى. ليباق 
.0 قروا أن يكون اتخاب رئيس الجهورية , بواسطه الاتخاب العام البازير , وفى مقدمةصم ., 


ايع هبه 


م بم/ 057 
اللقادات الشي و عيين ا ما هكسييبى ندر بمقساطي الغر بر (1) 


هذه الاثتقادات مسكن أن نتلخص فى ثلاثة أمور متصل بعضها ببعض » على 
أننا نستطيع مع ذلك أن نفصل ما بينها لنرتيبا على الوجه الانى ٠‏ 


تدر الذول ٠٠‏ الر ركه _الطه: الغر بير ليست وعةر الي غك 


ذلك لآنها كا يقول الاركسيون ‏ دموقراطية سياسية فحسب » ومن 
أجل أن تكون ديموةراطية كاملة كان يحب أن تكون كذلك ديموقراطية 
اقتصادية - اجتاعية » أى أن مكون من خصائصبا كذلك أن تكفل للفرد 
ما يطلق عليه فى العصر الحديث ١‏ بالحقوق الاجتاعية » ( «سواعه: هذه ) 
ويقصد بها تلك الحقوق للى تتقر رللفرد لتحريره من الناحية الاقتصادية ولذلك 
يطلق عاما كذلك أحيانا د الحقو قالاحتاعية الافتصادية, » « كدق العمل» 
أى حز كل فرد قادر أن يحصل على عمل » أو بعبارة أخرى أنه يحب على | لدرلة 
أن توفر عملا لكل فرد قادر » وحق العامل فى أجر مناسب ورعاية صحية » 
ومعوثة فى حالة الشيخوخة أو المرض أوالعجز عن العمل » وحق العال فىتكوبن 


ح الأسباب التى حدت بهم إلى اتباع تنك الطربقة فى اتتخاب الرئيس انما هو ذلك السيب 
الذى تقدم ذكرء » وعو ضمان نفوذ كبير لرئيس الدولة إذ أن مثل هذا التفوذ هو أمن 
ضرورى لسن سير النظام الرلاتى « 

)١(‏ نزيادة التفصيل فيا يتعلق بهذه الانتقادات راجع كتابنا « الأنظمسة السياسية 


والمادى. الاستورية العامة » طبعة ص م8ه9١‏ ص 491١‏ --4*0 


عد #ه إ امس 


المْقر الذائى - الم الشعب لبسى شر اازى كلم فى الوافع 

فى #تمع رأسمالى - فما ير ى لينين ‏ لن تمكون الدءوقراطية إلا أداة 
سيطرة لخدمة الطبقة الحا كمة أو على حد تعبيره ه ديموقراطية لصالم الآقلية أى 
لطائفة أصحاب الأاملاك : الأثرياء » بعبارة أخرى أن السيطرة على شثون الحم 
نما هى لطبقة الرأسمالبين 20 . 


الشقر الثالث ‏ الم الحيٌ لى تلك الر و راط الغر به فى دسا د"صو يز 


ب 


فالحرية هنالك - فما يقول الماركسيون ‏ ما هى ف الواقع سوى رد سراب 
خداع فى أعين الطبقة العاملة » ف) هى مثلا قيمة حرية الفرد فى أن يرشح نفسه 


سكا . وذه الظاهرة تعد بمثابة نتيجة طبيعية لما تقدم بيا نه (ف النقد ين السالفين) 


)02( هذه الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية ينس عليها أحيانا فى الدستور « كحقوق» 
للافراه وأحيانا « كواجبات »© على الدولة . 

)١(‏ فهذه الديموقراطية ( الغرية ) « اسياسية» فحسب- بفيز الديموقراطية الاقتصادية 
الاجتاعية -- تصبح صورية غير حقيقية . فثلا من البسادى المقرره فى “تلك الدرعوقراطية 
الغربية ( السياسية فحدب ) أن العامل أو المزارع المغير له الحق أن يرشح فه لااتخابات 
امالس النياية » "ماما ما أن اصاحب الصنم: ( أو غيره من ذوى الأملاك ) هذا الحق » 
ولكن حرمان ذلك المامل أو الزارع من الأروة والتعايم وفسراعُ الوقت هى أمور من 
شأنا أن حول فى الواقم دون وصولما إلى تلك المقا.ه الا ية ءلم أن الجاعات أو 
الشخصاث الى تيطر على الميد'ن الاقنصادى تسيطر كذلك على الميدان السياءى وبذلك 
يخضعون الدولة لسلطان مصالحم ؛ فنجدثم عن طريق صسيطرءبم على الصحافة وعلى الاتخاءيات 
واستنادا للى ما يزاولون من الضغط على الشئون الالية للدولة » ت#هثم يصبحون الساده 
الحقيقيين للدولة ٠‏ 


00ل الكت 


للانتخابات النيا بية إذا لم تكن ديه تناد 1[ قدءئا د الثروة والفراغ 
ولاغيد ذلك من“الؤشائل التى تمتكنه من منافنة المرشخين من أضحات ووو" 
الأموال. و «اقبعة حرية الصحافة مثلا إذا كانت دور النشر فى أيدىالر أعاليين(1) 


آم وقد ا تبينا من بان تلك الانتقادات أ و المسارىء التى تنسب الى الانظلمة 
الدموقرا اطية فأننا نتتقل الآن إلى تمحيصها : إلى وزنها وبيان حقيقة قيمتها ومعدنها. 
يغم رواجها فى أسواق الم السياسة وعلائها . 


الفرع الثانى 


.عه هلامك 
د ارو 


3 0005 المساوى». أو النتنارات الوم ,: الى ١‏ الرالو الر,هر قو الي 


7 نض فلك الاتتقاداك ‏ فيا بينا من قبل ل بين آم صحتها وسلانئا 
وبعضهات:: - فيا سفبين من بعد نحدها مبالفا فيها أو أنه يمكن تلافيها » أو 
تقوم على غير أساس أو على أساس غير سليم ؛ فالواقع أن بعضا من تلك / 
الأتقادات كان الأجدر به أن يوجه الى طبيعة النفس البشرية لال طبيعة, 
الديموقراطيه» أى أجدر به ألى يوجه إلى ما يحدث من إساءة طتاار .أساءة اقل 
0 ا يوج إلى ما قد محددث تايط لد من البلا عل 


ندل نض 16 خاي 


- - (9)-ومثلةه جد العلايات بين" الرأسمالين و المال “تعد ( فى الدرموقراط ينات . الغرية ): 
علاقات « زه »أمن اداخية الفانونية لأنها تقوم على. ان تماقد بسين طرفين. يتعاملان: 
تدان عق قدم التاواة 1 ١ ١‏ 
د دواكتكن اهذخ “العلافات إذا نظرنا لها منالناخية لواقفرة عمدها علافات « دير حراة“»' 
تطز ما الأوالاشتدار انتاليين من للها السبطرة الى شرن اليه . . - 000 


1و 0-7 


درجة من درجات سل اللأنظمة الدموقراطية أعلى من الدرجة الى أعدت له 0 . 
ار 2 9 على ىو 


والآن ننتقل إلى معالجة ما أو جزنا تفسيرا وتفصيلا - 
أوط - الد صراب السياسر” : 


وعود الاهزات يعر لى الريك و قر اطي الغر ير امبرى الضروات : قبل أن 


نعرض اناقشة ما يرجه إلى الأحراب منانتقادات يجدر بنا أولاأن بين أنوجودها 
يعد كا يقولون هناك إحدى الضروريات الى تقنى ببا طبامع الاشياء: طبيعة 
النفس البشرية وطبيعة الأنظمة الدبموقراطية النيابية ( ويخاصة البرلمانية ) حى 
أنه ليصح القول « بأن العداء نهو الاحزاب ‏ ىا ذكر الفقية الفساوى الكبير 
كلسن «مواوع ‏ أنما يخق وراءه عداء للديموقراطية ذاتها 26 فالاحراب 
هى أساس الدموقراظية » (© يا يقول الاستاذ جذنجر وودؤههو[ » واننا 
. لنجد فى.البئوات الأخيرة ‏ ا يقول لوويل -- أن خصوم النظام الحرى قد 


ب (1) راجم بردو : القانون الدستورى ( طبعسة 4و١)‏ ص :9م احيث يقول : 
د الواقع أن سهام الانتفادات النى وجهت الى الكوءة النياية اها كانت تصيب تطبيقاما 
د المعوهة 211088 م36 وهو .أ كثر مما كانتتصيب طبيستها » وراجع أيضالووتبيلش؟ ١١‏ 
ندرث رز أن أسباب فقدان تلك الثقة. فى الأنظمة الدموقراطية ترجم من #احية إلى:ها ظهر 
فعلا من مساوى: لالس النيابية »ا ترجم من ناحية أخرىه لل مبالفة٠الجهور‏ فى:تصوير 
تلك الساوىء 6 : 
' (2809 20 <ص .عسهلولآ 58 .وعطهه 55 .مللوت مصع8 هط : عموداقك] 
1 .وقد وردت الاشارة اليه فى كتاب جيرو صفحة ٠1١1‏ 
ألم) جتوز :' دالبلان يجب إصلاحه »ول قصددم1ه وط امعد إأسمسولايوى 


ص لاه © 


ع ار 1 5 


تونوا طرورة وجوذ هيثات يتعاون أفرادها معا بصفة مستدمة ( أى وجوذ 
الآحزاب ) فى العالم السيا.ى» فالمصلدون ‏ كا يقول ‏ أصيح<و! فى العصر 
الحديث لا يبدفون إلى هدم النظام الحزن [نما إلى تنظيمه 69 , 


أما القول بآن وجود الأحزاب ضرورة تقضى ما طباءئم الاشياء فبياذا لذلك 
ي#ولون أن الحزب ماهو الاجماعة مز اجماءات المنظمة » وان نزعة حب الانضهام 
أو الانطواء نحت لواء أحدى هذه الجاءات هى - كا يقول لوويل - إحدى 
تزعات بل غرائز النفس البشرية » فتلك الغزيرة هى ا جعات من الأاذسان 
مخلوقا اجماعيا بدلا من أن تجعل منه مخلوقا شأنه شأن بءض فسائل الحيوانات 
الى يعيش أفرادها فى عزلة أحدها عن الآخر 67 


والدموقراطية فيا يدول روبرت ميشيل - لامكن قصوروجودها دون تنظيم» 
والآاحز اب هىالى 7 ولى ذلك الننظيمء « فالتنظبم - كايقول ‏ هوالوسيلة الوحيدة 
لخلق ارا دة عامة ( أىمايسمى بإرادة الآمةأو الرأى العام ): والتنظى فى يد الجماعة 
الضعيفة سلاح من أسلحة السكفاح ضد الاقوياء فأن كفاحا ما لا يمكن أن تكون 


)١(‏ لوويل : « الرأى العام والحكوءة الثمبية » س ٠١+‏ وراجءأيضا لابراديل 
مأغدهن) .8 ع0 ورنء0) | ص 49 حيث يقول : « أن النظام الببلاتى وقد نمأ 
في اتجاترا ين أعضانن:الاحزاب ونما وكبر معها لا يمكنه أن يميا الاببا » 

)١(‏ « فتلك الغربزة ‏ ك! يقول أوويل ‏ هى الرابطة التى ثربط أفراد أعد القبائل 
همجبة ؛ وحين تبدو هذه الغريزة فى صورة الولاء اوطن فاننا «شيد مما ونيب 9 الوطنية» 
وحين تبدو فى صورة الولاء لزب من الأحزاب فان الطبقة ا.ثقفة فى أعسيك تنظر اليبا ( أى 
إلى اللزعة المزية ) نظرة ا-تذكار وذلك مالم كن الحزب عبارة عن جاعة اصلاحيه » 
ومواء كان تأثيد روح الجاعة طيبا أو غير طيب فأ.ه يعد فى المالين - قوة يب أن 
مسب طااحاب » لوو لل ص 9م 82م ٠‏ 


او.[ ا م 


له فرصة ما للشجاح الا اذا كان ئمة تضامن جمع بين الأفراد الذين ودفون إلى 
هدف وأاحد» .)١(‏ 
وحسينا وباذا لما يذكرونه من أن وجود الأاحزاب ضرورة تقعنى بها طبيعة 
الدبمرقراطية : أن نشير الى حالتين يذكرهما التارريخ غير البعيد . نذكر (أولا) 
ما كان معروفا عن مؤسبى جمرورية الولاوات المتحدةالآمر يكية اذكانوا يرون 
أن الاحزاب السياسية هى شىء خطر وأنه يحب عدم آتجيعبا » ومع ذلك لم 
مض زمن طويل حتى ظبرت الاحزاب السياسية ء فانتخابات مالك رؤساء 
الجرورية لاولايات المتحدة (عام ١٠ه١‏ ) انما كانت كفاعا بين الاحزاب 
السياسية وكان انتخاب الرئيس يروودهة]وز انما يرجع الفضل فيه الى جبود حزب 


منياسى 2, 


( 1 « فحن نعيش-ما يقول روبرت ميشيل - فى عصر ردختفيه فى الرؤوس فكرة 
التماون ومدت جذورها فى أعماق التفوس إلى حد أن أصحاب اللابين أقسهم يدرحكون 
اجتهم إلى العمل معا أى إلى التعاون: ولنكن مدأ التنظم الذى هو أمى ضرورى من 
الناحية السياسية يتطوى على بعش الاخطار إذ أن ذلك التنطيم سيكون عثابة منيع يفيض 
منه سيل النزعة الحافظة فوق سهول الدمموقراطية » وسوف يحدث ذلك الفيضان من التاب 
ما تنغير معه معام تلك السهول » ٠‏ 

راجع فها تقدم روبرت ميثيل ص 1١ ٠‏ 

(؟) جارنر 632538.8 (اأرجع الساءق ذكره)مفحة م1 18516 «وءنذ ذلك اين - 
ما يقول جارئر ب يوجد فى أعسيكا بالأفل حزبان ٠‏ مقا تقد وجد ولا يزال .وجد حق 
عدة أدزاب أخرى اليوم ثانويه ولكن تأثيرها يكاد يكون تافهاً . 

م يقول : « لقد تاف حزب لتحرم الممكرات ثم تغرر دلك التحريم » وهم ذلك ظل 
ذلك المزرب قثا ليه رف كا يقول ( الحزب ) على تطبيق ذلك التحريم » ! على أن مثل 
ذلك الحزرب ( الذى ينعا لهدف ممين لم يتحقق الحدف ) لايقوى طويلا على البقاء فها 
يذ كر الأسبتاذ جارتر ٠‏ 


اوت 


(ثانيا ) كان رجبال الثورة الفرنسية ( سئة ٠0/4‏ ) يفخرون أنهم 
لاينتسبون الى حرب من الأاحر اب فقد كانوا يلون الى التفكير كأفراد لا 
كجاءات فكان كل فرد يسكون رأيه السيامى بنفسه أى برأسه . بناء على ما بملية 
عليه ضميره » ولعل هذه النزءة ‏ فا يبدو لنا_ صورة من صور تلك الروح 
د الفردية » 1101811516مز المتطرفة المعروفة عن رجال الثورة الفرذسية ( وقد 
اتقدم الكلام عنها 2١9‏ ) » ولكن التجربة أئيتت أن تلك النزعة لا مسكن تحقيقها 
عملا أى أنها أثبتت حاجة الناخب والنائب إلى ضرورة 08 الاحز 5 5 
فالناخب ‏ كبا يقول الاستاذ نوجارو ‏ يحس الحاجة الى من يقوده : إلى من 
يقدم له برنايجا » والنائب كذلك يشمر بالحاجة الى رؤساء له وزعماء © , 


ولم تكن ضرورة الاحزاب قاصرة على العصور الحديثة وعلى الانظمة 
الليابية فعسب بل كذلك نبينت ضرورتها مئذ النصور القديمة وفى ظل نظام 
اليموقراطية الباشرة أيضا © . 


أما السر فى تلك الع رورم فرده المالحاجة الىقيام الاحزاب ر[لىماتؤ ديه 


من المذايا : )١(‏ فالاحزاب كا يقول لوريل - هى النى تقوم بتنظيم وت قيب 


. » من كتارذا « المقصل فى القانون الاستورى‎ #٠١ راجع صقحة م.م ب‎ )0١١ 
نفى ذاك  5 يتول نوجارو 2108850 ب نيف لمبء التفكير. عن النائب‎ « 2) 

...وجائل محول دونهوالجرى وراء أطابنه الشخصية.» ٠‏ راجع نوجارو صفحة ١١‏ 

:- . (©) أبري ( :ءطناظ. )ص 3٠١6‏ : «لقد عرفت الأحزاب مناد عهد الجهوريات 

.+ القديمة وينخاصة ججهورية ائينا ( الى تعد أأفر يما إلى الديموقراطية الثالية ) اليعود الجووربات 

الابطالية الى جهور:ة جينيف الى جهوريات الأراضى الواطثة إلى الدول المكبيرة الحديثة ( من 

باب أولى ) , 


2 


الافكار والمبادئ: الاجتناعية رالتتياسية امختلفة وهن تقوم بوجي الفئيين لتحقيق 
الأمداف ( تلك المأدىء والافكار ) 210 ( ب ) والاحزاب تعمل على مساغدة 
جمبور الداخبين على تكويز آرائهم السياسية فأذا ترك كلاب وشأنه كا يقورل 
جيرر - فأن الدبوقراطية تصبح شيتًا مستحيلا 0©إذ ييستخيق “ق” كثيرامن 
الحالات تنكوين ارادة عامة أى رأى عام ( +) ثم أن .وجود: حزب معارض 
الحكومة هو حائل يحول دون استيدادها » فحيث لاتوجد أحزاب لا ترج .اذآ 
هيئة له تعنم المتذم رين والمعار ضين للحكومة وبذلك لايكون * ثمة ة خبار ر لحؤلاء الا بين 
ش سي : الطاعة أو الثررة 600 . 
( ؛) ووجود احزاب منظمة من شأنه أن جعل البرىانات -بمنأى: عن “مأثير 
الانفجارات العاطفية الشعبية المؤقتة:وذلك' ما نيؤدى الى أن يسكون للنضائح “أو 
الآراء الحادئة الحمكمية فى البرلمانات 'الخديئة تأثي ريفو كثيرا ما كان تلبازأىائل 
تلك النصائح أو الا راء )فى جمعية ة الثدعب فى الديعرقر اطي يات القدية 0 66 ش 


(3) اأوويل صفحة 519 0-6 0 
_(؟) جبر و ع1 صفخة 19 ١-«الأحزاب‏ تساعدعلى: تكوينثقا فاعامه سياسي هدك التأشين 
(؟): لوويل صفحة 55 - وراجع أيضا جننجز مع صذومول فى كنا به : « البرلمان يجب 
اصلاحة » صفحة ١7‏ حيث: يقول :. « لاريب أن. نظام المازت الواحد أو نظام 
اللاحزنية ينتون :ينا الى الفاشستية أو البيروتراطية ( ومشعهناةوعتط ) :0ه 
القن ؤيانا لنالك يذكر 'ووبل س8 تقلا عن السير القع هيوه - مزه 
> لوبو 1 لكايه 0 ١‏ 00 00 
8268 “ دمثسام 6 5ه 5جه 81811 11 رانم طانم 61 - مء معساكم1 
سق عدم توعوذا أعرات أمنظءة“ننطيا ذميقاً فى ديموقزاطية أثيتنا الفديءة كاث من 
عدمأتة أن :كك تيا“ فتر اتن أن “يمرن قوذا أو تأئيرة عل لكر ل ف 
#ستكنها ذلفة ماني ال ميت صطن أن جنات ميل" ذلك" الخفلت ف امات الثاني حت 
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ل 


( ه) والاحزاب عامل من أثم عوامل الأشاط ف الحياة السياسية والبلمانية 
فلقد أثبتت التجربة ‏ كا يةول جبرر ‏ أن البلادالن كان الردان بماأكثر 
نشاطا وانتاجا هى تلك البلاد اثى كانت الأحزاب بها ألم وأدق نظاما كا هو 
شأن بلجيكا وايجارا )١(‏ . 


اتبعتها حكومة من المكومات (0). 


(7)وما يتصل بالميزة السارقة : أن وجوه الاحزان يكفل 'محقيق 
المشروعات العامة » فالوزارات ‏ فى أغلب البلاد قصير عمرها فى حين أن المكثير 


(البرلانات ) فى العصر الحديت حيث توجد أحزاب منظمة من شأن ما بفرضه من 
انظام والطاعه أن مل تلك البرلانات بمنأى عن اتأثير “تلك الاتفجارات الماطفبة 
الوقتية الى قد يدها مثل ذلك الخطيب » . 

١١4 جيو مناهدومم 6ك 1 عل ومارح و[ ص‎ )١( 

)م( جيرو : « اللسلطة التنفيذية » صفمحه ١١٠‏ 

وراجم جارنر ( صفحة ١١١, ١١8‏ ) حيث يقول : أن الشعب انما ع بوا-ملة 
الأحزاب السياسيه » وهذه هى الطريقة الوحيده الى كفل السكوليه أمام الشعب فى 
نظامنا ( الأمسكى ) المكومى السبىء نظامةه » - وراجع ازءن «أوصو8ع القانون 
الدستورى ٠‏ الإزء الأول ٠الطبعة‏ الا بعه صفحة 845 حيث يقول : 
م ؤوزاأعوم ملدومع مل أود أمووعة 2أه؟ة 201611 أجةو 11 > 
1 6 مهو وواطوفقهوتزوعءر 2016 أ ولمولعوممه م6أأموة روم 
هم #نوة عدوتائاوم قأروط! 00 كسلمم م بنط 11 زفعمصمطة معفزدقتامم 

فالعمل التسريمى ل كم يقول جارنر ( ص ١8١‏ ) - انما يتم مضيره فى الواقع لا فى 
ساحة البرئان وانما فى الاجهاعات السرية التى يمقدها حزب الأغلسة النائم بعثون المكم 


وبما أن أفراد زب من أعضاء البرلمان قد التزءوا بالتصويت ,الواتقة أو عدم الوافقة على 


مسروع الفانون فاق مناكثات الإرلان ب تصبح فى الذالب من الأحوال ‏ فيرذات جشرى» 


- 


من المشروعات طويل أمد تحقيقها وتنفيذها بحيث :جد الفرد قد يعيا جبده 


ش ويقصر عمره دون تحقيقها (© 


(م) وأخيرا نذكر من «زايا الاحزاب ما هو معروف عن نزعة الحزب 
الى التخلص من سيطرة فرد من أفراده » فخضوع الدب لأرادة رئيس له 
يعد - كما يقول الاسناذ أيوبير ‏ من نادر الامور » اذ يجب أن ينكون 
الرئيس من الشخصيات الممتازة القوية كل القوة ( مثل جامبتا » وجوريس 
فىفرنسا ) حتى يمكنه أن يخضع الحرب لآرادتة ( ؟ ) ٠‏ 


الفمرص: : أن الاحزاب تقوم فى تسيير الآداة الحكوهية ‏ كما يقول 
جارئرجة هع بمثل ذلك الدور الذىيقوم به البخار فىتسيير القاطرةالبخارية(؟) 
فالاحزاب ليست ضرورية فحسب بل كذلك تنطوى على بءض المزايا » يعبارة 
أخرى أنبا ليست ( على جد التعبير الفرننى ) + 6تتدقومءعه لهت هد ء 
أى ليست وششرا لابد منهء » انما الذى لابد مئة ولامحيص عنه هو العمل على اتخاذ 
كل ما يستطاع من الوسائل لدرء كلما يستطاع من المساوىء المعروفة عنالاحزاب 
٠‏ ( وذلك موضوع الفرع الثالك(التالى)والآخير من فروع هذا الفصل من فصول 
هذا الكتاب) . 


(1) راجم فى ذلك عن216 364916 لتوصرةظ : الفانون الدستورى طبعة 59144ا1ص 
5 وما بعدها وذلك نقلا عن كتاب القانون الدستورى للدكتور عثئان خليل والهكتور 
سليان ( طبعة ١981١‏ ) صفحة 9751 ٠‏ 


(؟) ايوس ترعطء181 صنحة ١15‏ , 
(©) جارنر صفحة ١٠١‏ 


لاب 


الرثئقارات : 


١-عن‏ الثقر ,رول على رأس قلك الاتتقادات نجد ذلك النقه الذى 

ينسب للاحزاب السياسية أنها تسيطر عليها وتوجهها أقاية فى حين أن الحم ف 
الديهوقراطية انما يجب أن يكون للأغليية . أما القول بأن الاحراب تسيطر 
عليما أقلية من الرعماء فبذا صحيح » ولكن يجب ألا تغيب عنا الاعتسارات 
الأنية : 

أن وجود الأحزاب ‏ فيا قدمنا وبينا - ظاهرة تفرضها (فى الدءوقراطيات 
الغربية ) طبائع الاشياء وكذ لك الشأن ‏ فيا سنبين - بظاهرة السيطرة علي ما 
بواسطة أقلية من الزعاء , 


فل اهرة سيط رة الأقلية حتى فى' اللاحزاب شديدة. النزعة نحو الروح 
الدموقراطية - هى ظاهرة تفرضها طبيعة النفس البشرية وطبيعة التنظيم الحزبى 
ذلك ف الميادين الاجتماغية أو الدينية أو السياسية . 


0 أن التنظيم كا شوليحق الاستاذرريرت ميشيل- ينزع بنان<والآوليجارشية» 
( أى سيطرة الاقلية ) ٠‏ 
١‏ « فقخطه هع :أه ف 16203266 011 221521168ج02 انلك 001 >» 

ه ف ىكل جماءة منظمة كما يقول ‏ ( سواءكانت تلك الجماعة حزبا أو نقابة 
لآيه مبنة من المبن ) تلاحظ تلك الظاهرة التى أشرنا اليها » فالتنظيم من شأنه 


د و|| سس 


أن ينتبى بكل جماعة ( سواءكانت حزبا أ منقابة ) للى انقسامبا الى أقلية تقوم 
بمرمة السيط_ر أو الحكم أو التو جيه ) وأصووو لم31 116 مسلط ( والى 


أغلبية محكومة )6 , 


ويتريد هذا الرأى الاستاذ لورانس لوويل ( مدير جامعة هارفارد بالولايات 
التحدة ) . « أننا تجد_ كما يقول ‏ فى عنتلف الامكنه والازمنة أى فىمخثاف 
عصور التاريخ أن أدارة شئون الحكومةلآيه أمة من الاممبلوان ادارة الشون 
الدينية أو ادارة اىعيل من الاعال هى دائما بيد عدد قليل من الافراد الذين 
تتوفر لديهم صفات الادارة أو الزعامة ؛ وسيظل الآمر كذلك أبدا » ما اختاف 
الناس ( وسيظلون أبدا يختلفون ) من حيث المهاره وقوة الخاق ومن حيث مبلغ 
الجرود انتى هم على استعداد لبذلبا فى سبيل نصرة آرائمم ومن حيث رغيوم أو 
شبوتهم فى القيام بمهمة الحكم والسطرة .20 . 

الواقع - كما يقول الاستاذ رو برت ميشيل - أنه لايدوج. بين الناخبين 
سوى عدد قايل بل ضثيل هو الذى يعنى عناية وافيةكافية بالشئون العامة 
وأنه لما يسر الجماهير -كما يقول ‏ أن تجد بضعة من الافراد يعون بشؤما 
فمن طبيعة الجاهير أنها تمدن احساسا قويا بشعور الحاجة الى من يقوم بقيادتبا 
وتوجيبها » ويصحب ذلك الاحساس نوع من شعور التقديس لا"ولك القادة 
الذين يعدون فى اعين الماهير ابطالا . وتلك الظاهره التّى تشاهد لدى الناخبين 
او الجاهير تشاهد كذلك كما يقول - فى حياة الأحزاب الديموقراطية (بل 


وفى اشدها ديموقراطية وهو الحزب الاثرا كى ) اذ جد فى الواقع ان ليس 


(5١60١٠ روبرت مشيل صفسة‎ )١( 
٠٠١ لورانئس لوويل « الرأي العام والكومة الشعبية » صفحة‎ )0( 


ذا تت 


نمة سوى اقلية ضئيلة هى التى تشترك فى القرارات ( بل وفى أهم القرارات) 
التى تصدر عن الحزب » فمن الا" مور الثابتة ‏ كما يقول روبرت ميشيل ‏ ان 
هئة ادارة الحرب ( التى تعقد عادة فى عاصمة البلاد ) هى التى تتخذ القرارات. 
أما أعضاء الحزب المنتشرين مابين المدن الاخرى وقرى الريف فأن دورهم يكاد 
يقنص على مجرد دفع الاشتراكات والتصويت فى الانتخابات الي جانب المرشح 
الذىتختاره هيئة الحربالرئيسية؛ فذلك المركز الممتاز الذىتقيوقهةالك الاقلية من 
القادة أى ( هيئة الحرب الرئيسية ) هو وليد الضرورة الثى يقضى بها - فى كثير 


من الاحابين ‏ واجب الاسراع فى أصدار القرارات وفى تنفيذها , © , 


الخماص,َ : أن عدم اهتمام أغلبية الجاهير (أو أغلبيةاعضاء الحزب) بالشؤن . 
العامة » وشءورثم بالحاجة الى من يقودهم ويوجبهم » أى بالحاجة الى فئة 
من الافراد ( وثم الة.ادة ) مستعدة لآن تقف جهودها ووقتها على الخدمة العامة 
( أو خدمة أهداف الحزاب ٠»)‏ يقابلبا من الناحية الآأخرى شعور قوى 
بحب السيطرة والسلطة لدى أولك القادة » وبذلك نجد -كا يقول روبرت 
ميشيل ‏ أن ظاهرة جكم أو سيطرة:الاقلية (فى البلاد الديموقراطية) هى ظاهرة 
تساعد على نموها طبيعة النفس البشرية » فنزعة حب السيطرة كا يقول - هى 
من النزعات الكامنة فى أعماق نفوس البشر “وبذلك يبدو على حد تعبير الاستاذ 


)١(‏ « وف جيم ديئات الأزب سم يقول ‏ لابوجد عادة سوى عدد قليل هوالذى 
يواظب على حضور الاجتاعات للأزبية » وأن ذلك اللكفاح الذى شيره النافسة داخل 
المزب ين الرجماء ابلوغ السيادة والسيطرة على المزب » ذلك السكفاح الذى يثأر عادة 
باسم ميدأ من المبادىء » يعد من المسائل التى لاعفل بها عادة جهور الحزب », 


راجع فها تقدم رورت ميعيل مفحة .لم نا 


عه اران 
روبرت ميشيل ‏ أن ظاهرة سيطرة أقلية من القادة هى بمثابة ه قانون من 
القوانين الاجتاعية , 0© . 


عى الثمر التالى - تتهم الاحزاب (أو بعبارةأصم حزباوأ<زا بالاغابية 
البرلانية ) وبالتالى الرلماناتباً نبا لاتمثل الرأى العام دائما تمثيلا صادقا » وهو 


)00 ربورت ميعيل صفحة ١11685218‏ * 
ونجده فى موضع آخر (ص 8٠١‏ ) يقول : « أن أثم سبب يدعو الى السعارة. على 
الأحزابٍ بواسطة أقلية من الزتماء يرجع الى أنو جود أولئك الزعماء أعى لمكن الاستئاء 
عنه » ومما تجدر ملاحظته أن أواتك الرعساء ينتهى يهم الأعى الى أن يصبحوا زعمساء 
محترفين ( 10056[5ووع1ه2م ورمطهء ) » ثاتين دامين » » ويقول ( بصفحة )١49١‏ 
«,أن ترعة حب السيطرة (.سواء كانت من أجل الخير أو من أجل الصسر ) هى نزعة كامنة 
فى أعماق النفس البرية » وأن هذه الظاهرة تعد من المبادىء الأولية لعلم الفس » . 
6 دوه لأقمم 16 تامهم نه معاط 16 عتامم رع مأسمل 06 06812 عنطآ» 
. «ع818ل7طط عصدة غأناوأه0 1050 نان 
وراخضع أيذا القدمة الى دكتبها امسر البرت توماس مدير المكتب الدولى 
للعمل ( سابقا) لسكتاب مازاريك « مشاكل الد.عقراطية » ( المرجعم الابق ذكره ) 
,صفحة ١4‏ ( من المقدمة ) حيرث 0 « فى جيم الميادين سواء كانت دينية“ أديية » 
سياسية » أواجماءية يجب أن نبنحث عن بقايا من!اتزعات الأوليجارشية أو المحافيلة فى الجاءات 
والأحزاب بل وفى اعماق نفوسنا » تلك النزعات الى تعمل فى الحفاء على +اق المصاعب 
والعقبات وطريق 0 أننا جيعا محكم الغريزة أرستةراطيون دون أن, نمس فكل 
منا بريد أن يكون مسيطرا ٠‏ يجب أن نخنق تلك النزعة ونتزءها من :فوسنا وأن تخلقفيها 
التزعة الدعوقراطية » ا كا يقول مازأيك -- ليست شيثا طبيعا فينا بلعى 
من الأشياء اتى تتطاب نمأتها عناء وجبدا متملاء ل - وراجع جوستاف لوبون : «الثورة 
القرنسية وافسية الثورات » ( المراجع السابق) ‏ صفحة 58٠‏ حيث يفول : أن نقابات 
العمال تدار شعُوما بالطريقة الأوتوقراطية » . 


م(ؤ سه 


اتوام يقوم على أساس صحيح الىحد كبير » ولسكن ثمة اعتيارات كثيرة #خفف ٠‏ 
من حد نهوشدتة فى غير قليل من الحالات »كما أن هناك اعتيارات أخرى عله 


غير محيع ف قليل من الحاللات :- 


(فأولا) أن ثمة بعض حالات لايمكن فيه انكار صحة ذلك التثيل لارأى 
العام : تلك هى الحالات ااتى تبجرى فيها الانتخابات ويدور موضوعبا <ول 
مسألة كانت تشغل الرأى العام الى حد أن كانت موضوع بحث واف وموضع 
اهام وتفكير كاف من جانب الرأى العام بحيث يغدو واضحدا أن أغلبية الناخرين 
حين اتجروا الى هذا الازب أو ذاك فاتماكان ذلك يسبب ب نامج الحزب لحل 
تلك المسآلة التى تتبوأ لكان الآول مناهتّام الرأى العام وقتالانتخابات(') 


( ثانيا ) يجب الإ يفوتنا أن ليس ثثمة رأى عام بالمعنى العلمى الصحيح فى 
جميع المسائل بل ولا فى اغابها . فالواقع - كما يقول الاستاذلوويل ‏ أنه لايوجد 
رأىعام الا بصددعدد قليل من المسائل»وذلك نظر! لتقدم العلوموالفنون والاحوال 
امام ة فى العصر #حديث تقدما أدى الى تعقيد الاور الكفيلة بتكوين رأى 
عام مستذير بصدد المسائل العامة ونظرا لكثرة التشريعات حيث أن نطاق أعمال 
الحكومات قد أخذ فى العصر الحديث يميل الى الامتداد بحيث يشمل اعبالا 
كثيرة ودقيقة حتى أن الجمبور - بل حتى أن أعضاء البرلمان أنفسهم ( 00 


يقول لوويل ) - أصيدوا لايجدون لديبم وقتا كافيا لدراستها وتكوين رأى 


حقيق بصددها 272 . الأمرص: ان اتهام الآحزاب اواليرلمانات بأنها لاتمثل الرأى 


» 786 لورانس لووبل صفحة لالا‎ )١( 
لوريل صفحة م4 ١ه > 15561748 » وراجمكذلك ص00 من هذاحت‎ (0 


يهاب 


العام » يفقه (أى الانرام ) كثير! منقوته حين يتبين أنه لايوجد فى الواقع رأى 
عام حفيق الا بصدد عدد قايل من المسائل . 


| كل ممتامير ع الرأى العام )و١‏ 1 9 رت ١‏ اضعات 
1 بر عن م ء و العو امل الى 
: هله ا 

أثره لى المصر الخريثُ 1 


إن الرأى العام فى المصر الحدءث يندر جدا أن يكون ٠‏ خسلاقا » 
) وو أماع عط أصعصطء ]1ه دسمنلامعءعه : 165 0 فومته تقتصر فى الواقع 
ليسهو الذى ينشئبا أو خلقها ؛بعيارة أخرى أن الرأى العام لا مختاى «موضوعاته» 
ةط » ولا سيط 'توجيوات شرضبا عل الحكام 7 والموضوعات التى تشغله 
إنما هى ‏ فى اليلاد الديموقراطية ‏ من عمل أو إقتراح الأحزاب أو اجماعات ذات 
المصالح ؛ والصحف التى تنطق باس.م تلك الجماعات أو الاحراب . 


على أنه يحب عدم المبالغة فى بان مدى تأثير أو سلطان الصحافة أو دعاي.ة 


الاحزاب على تكوين آراء الناخيين » فقد بين من البحوث الحديثة أن هناك 


الكتاب . ونجد لوويل ( صفحة ا: ) يقول : « أن أية جاعة سياسية ‏ هه) بلغت 
درجة تأخرها ‏ ريمكن أن يكون لها رأى حقيقى بصدد 4ض السائل * ومن ناحية أخرى 
فان أيه أمة سل مهما بلغت درجة تفدمها - لاءكن أن يكون ذا رأى حقرقى بعدد جيم 
المساثل » . 

)١(‏ ملحوظة : يلاءظ أن وضع بعض العناوين أو بعش العبارات بسسين “قوسين 
رسا على هذا التحو [ ] همد به أن هذه العبارات أو أن ذلك العنوان 
وما ينطوى تحته من الدسطور ء تعد من الاثياء الجديدة الى أضفناها إلى هذه الطبعة 
الثاية ( أى زيادة على ما تضمنته الطبعة الأولى لهذا الكتاب ) 


ا 6 


عوامل كثيرة لؤثر على تكوين آرائهم ؛ يذكر ف مقدمثبا : الموطن (أو 
الأقلم ) الذى يقيم فيه الفرد ؛ والعادات والتقاليد ؛ ونوع المخيشة » والمرهعكزر 
الاجّاعى » ونوع العمل » والوسط اذى يتصل به الفرد » والتجارب أن مرت 


2 ومراجه الخاص لاعن لت ل دنا 60 


يرى مما تقدم أن الأراء ‏ فى ميدان الحياة السياسية ‏ لها منطق خاص مختلف 
عن مناق العقل » لآن بعض عناصرها ( مل العادات والَعَالِيد والوسط الذى 
يحيط بالفرد ) تعد من الرواسب ( أو المتخلفات ودهزووم ) النى تقبع والعقل 
الباطن («ملوعهموطيو 16) للافراد وتخ سرج بطبيعتها عن أ حكام منطق 


العقل ( 253-16 > )002 


ومما تقدم قبدو لنا الطيعة البشرية - ف الميدان السياسى 55 جبازا معقدآا 1 بل 
أشه تعقيدا مما عرف من الاجبزة أو الا كينات فى الميدان العلمى والصناعى » 
ولذلك كانت سيطرة القادة أو الساسة على هذه الطبيعة البشرية فى ع الم السياسة 
تعد مبمة أشد عسرا من السيطرة على مختلف الأجوز ة والما كينات فى عالم العلل 
أو الصناعات . 


أما العوامل الى عمات على الاضعاف من دور الرأى العام فى العصر الحديث 
فأهمرا يتلخص فى عاملين : 


)0( راجع فى ذلك بيردو ه8206 : « مطول علٍ » السياسة الطزء ,الرابم طبعبة 
باريس دنة لاوواص 5١4‏ -7ا(؟ * 


(؟) بيردو!ظ «طول على السياسة » ( للرجع السابيقس ٠ 73١5‏ 


ال 7 


(الآو ل ) : هو الزيادة البائلة لمام الدوله فى ميادين يعد الام الآول فيها 
للاعتباراب الفنية . والرأى العام بطبيعته غير متخصص أى غير فن » فهو [نما 
يصدر أحكامه لابناء على معلوماته الفنية » بل إستنادا الى ملكة سلامة الحكم 
على الآمور ( ودود هوط ) مع مراعاة الصالح القوى » ومتأثرا بميول عاطفية 
نحو سياسة ( أو مبادىء ) معينة كما تعرف فى خطوطبا العامة غاية درجدات 
العموم ( 066 81 6لطعصة تاد قعدوزأ1 وعة ( 

ومن ذلك نحد هذا الرأى العام انما بعطى فى الواقع « توقيعا على بياض » 
وصنءه عمداط دن للحكام » دون أن يعرف تّاما أى الالتزامات سيلتزم بها بناء 
على توقيعه ( أى بناء على موافقته على اختيار هؤلاء الحكام) . ش 


( والثانى ) . هو ما يلاحظ فى العصر الحديث من الصبغة الدواية لكثير من 
المشا كل » فبذه الظاهرة مما تزيد من ضعف الرأى العام » إذ أن الرأى العام 
نظرا لما تتصف به من عدم الخبرة ( أو عدم الإلمام النام ) فى امون الدولية فأننا 
نحده ينظر للك المشا كل من الناحية القومية ( أو على الصعيد القرمى ) ؛ ومن 
الآمور المسلم مها فى هذا العصر أن المسائل أو المثها كل السياسية الكبرى (المتعلقة 
باى بلد من البلاد ) ينظر إليبا من الناحية الدولية ( أو على الصعيد الدول ) ؛ 
فالدوله لم تعد فى العصر الحديث تستطوم أن نسيطر على العوامل الى تؤثر فى حل 
مثا كلها السياسية الكبرى . فاذا فرضنا أن الرأى العام كان له انجاه معين بين 
بصدد بعض تلك المسائل أو المشا كل » فأنه وصحإهماله أى تنحيته جانبا » نظرا 
لآنه لم يعمل حسابا لبعض الإعتبارات الدولية . وخير مثال حديث لا قدمنا 


معروف فى فرئسا : هو ذ لك التناقص ( أو الخلاف) الذى شوهد بين الرأى 


!| عه 


العام ( القومى أى الفرنسى ) وبين الضرورات الدولية بصدد مشكلة إعادة تسليح 
ألمانيا الغربية » فبذا المثال يبين ما بلغه الرأى العام من ضعف الشدأن20 . 

- ولعل خير ما يذكر فى مقام ختام الكلام عن الرأى العام أن نشير الى ما 
ذكره الفقيه بيردو فى مطلع معالجته لهذا الموضوع من « أن الرأى العام ه.و 
موضوع علم جديد حديث» وإن جدته أو حدائته تحول دون أن نقيم على 
أسَاس هذا العم من البناء الليم إلا بجرد ملحوظات تقوم إلى حد كيير على أساس 


التخمين 221دأههزده© ادعصهو:وا. 00, 


عي اشقر اثالث س تآبم الاحزاب بأنها تنزع إلى ترك قيادتها بأيدى 
الءناصر امتطرفة . تلك النزعة خفف من حدتها ‏ كما يقول لوويل  «١‏ نوعة 
أخرى مضادة : وهى نزعة الامتام بأمر العناصر التى يخثى انفصالها عن 
الحرب : وتلك هى عادة العناصر المعتدلة « وذلك بعكس العناصر المتطرفة فوى 
أشد من العناصر المعتدلة عداء اللاحزابالاخرى؛ أما العناصر المعتدلة فان مكانها 
أقر ب إلى الحدود التى تفصل بين الحرب الذدىتنتسب اليه بين الحا الآخرى لذلك 
كان من اليسير عليبا أن تحتاذ تلك الحدود وتنضم إلى حزب آخر ؛ من أجل ذلك 
كنا ف البلاد الى لا يوجد فيها سوى حزبان يتناوبان الحكم ‏ تمد أن 
الحكومة ينتبى أمرها فى الواقع إلى أن تكون. على حدتعبير الفرذميين ‏ 
) حكومة العناصر الوسط أو للمتدلة ) © 


18 901157616216111 531 125 285 


)١(‏ بردو ( المرجع لابق ) > 4 ص 9|؟ ؟؟؟ 
(؟) بيرهو ( امرجم السابق ) س 4١؟‏ 
() « وأن مثل ذلك الوضع كايقول لوويل - هو وضع صحيح ستقيم اذ أنه حم 


يرفل 3 


عبر الثقر الرايع تتهم الانظمة الدموقراطية البرللمانية بأن ظداهرة 
تعد الاحزاب ( وهى من الظواهر الملازمة للأغلبية العظمى لتلك الانظمة ) 
تؤدى هادة إلى عدم حصول حزب عل الاغلبية المطلقة للمقاعد النيابية : الآمر 
الذى يؤدى بدوره إلى عدم الاستقرار الحكومى أو الوزارى ٠‏ 
حقا أن لعدم الاستقرار الوزارى أو الحكرمى مساوىء عدة : وقد تقدم 
بيائها2© . ولكن يحب أن نحذر المبالغة فيها وألاتفوتنا الاعتبارات التالية , 
)١(‏ أن عدم الاستةرار الوزارى يقابله من الناحية الأخرى ويخفف من 


أثرة الاسقران الاداري 419 فين الاموى انقزر 3 لاد ترا وكر نا اباد 


/ 


عهى ءالجو الملائم لزوح الاءتدال ولاتقدم المستمر ولاتباع سياسية قريبة من رأى أغلبية الععب 
وبالتالى من نظام الحكم القاشم بارادة الرأى العام » ٠‏ 

راجع وويل صفحة وكعيا؟. 

ومحن نلاحظ على هذا الرأى الى ابداه الاستاذ لوويل وهو « أن العناصر المعتدلة من 
المرب لا العناصسر المتطارفة . هى التى مْشى انقصالها عن المزب وانشمامها الى حزب 
آخر » » هذا الرأى فيا ,دو انا صحبح فى الوقت الذى كتب فيه لوويل تابه ( وكان ذلك 
قبل الحرب العالمية لسنة 4 1991 ) فنى ذلك اطين لم تكن نمأت بعد أحزاب شيوعية قوية فى 
غير قليل من البلاد الأورية م هو التأن اليوم » فبعد نمأ تلك الأحزاب المروعية » جد 
أن المناصر المتطرفة من الأحزاب الاشترا كية تغدو قريبة من الأحزاب الشيوعية »6 نلاحظ 
ذلك فى العناصر المتطرفة فى .زب العال البريطانى منذ عام 1981١‏ - ( ولا يفوتنا 
أخيرا أن نشير الى أنهوأن كانالأسل الاتجليزى لذلك الكتاب قد وضع قبل المرب العالمية 
الأولى الا أن الترجة الفرنسية الى نرجع اليها كان ليها عام 1574 ) : 

)0( راجم صفحة 4١‏ وما بمدهامن هذا العكتاب 


م( سيبير 51614 «دستورفر نا » صفحة؟!١‏ ء *ا١( ‏ على أن البعض درى أن 


84خ سم 


الموظفين فى وظائفهم دون أن يتأثرو بتغيير الوذراء ه لقد أصببح يعد كا 
يقول بار تلمى - فى .فر ذسا أن من اللأمور الضارة ضررا بالا بسير الأعمال فى 
المصالم الحسكومية بل ويعد 3 الام_ور الشينة بشرف الأحزاب السياسية أن 
تعمد الى تلك الطريقه الى انبعت زمانا طويلا فى الولايات المتحدة وهى الطريةة 
المعروفة باسم سماءرة واتومك وهى أن الحزب الذى يتولى الحكم يقوم 
فور بتعيين أنصاره فى الوظائف المختلفسة » ( ؛ناه؛ ,هوه12م 165 وعابه؛ 


602 ( 046 16 


وكا أن عدم الاستقرار الوزارى يخفف من أثره ذلك الاستقرار الادارى . 


(أى استقرار الموظفين فى وظائفهم رغم التغييرات انوزاريه)كا قدمناء فكذلك 
مخفف من أثره ما بشاهد عادة من عردة كثير من الوزراء أنفسهم إلى مقاعدثم 
الوزارية رغم تغيير الوزارة ( أى رغم سقوط الوزارة التىكانوا من أعضائها 
وتولى وزارة جديدة ) بعباره أخرى أ كثر ايجازا : أن عدم استقرار الوزارات 
يستعاض عنه ويخفف من أثر مساوئه استقرار الكثيرين من الوزراء » ثم أن 
الاستقرار الوزارى لايعد ميزة الا اذاكان الوزير كفءًا صالحا © . 


حلذلك الاستقرار الادارى بدوره أثرا سيئا أشار اليه الأستاذ 16264 18081 
فىكتا به .(76 .م ,1919 رقلعة) كسمم ه1 هدم 16 غه أممصعهم وجبتامع مآ 
ذلك الأثر السيئى يتلخس فى وجود بيروقراطيه 

اقلطنم 145 أمعطدهه0119681ة مقترمعمد ,عاأتمتامهسز ه30 06 وعوق» 


شآرعن مع غ26 تدم 1*1 ناه عووع5هم' ذا أمو0 31121565 1600125 4225 قعه تمد 


.« 28ه15وزه06 065 موهع:1هطم 561097126 ممم) 181556 


(1) بارتامى صفحة ٠7307‏ 


قف با رتلمى ص ايا 3 


3 


مه وخاؤ د 


.(0) أن ظاهرةعدم الاستقرار الوزارى غير قاصرة على الأانظمةالديْوقراطية 
فقَد عرفت هذه الظاهرة كذلك فى ألمانيا الملكية غير الديموةراطية ابان الحمرب 
العالمية الآولى حيث تغيرت من الوزارات بمقدار ما تغيرت فياه ديموقراطية 
كف رنسا » وفى عرد دكتاتورية موسولينى عرفت ايطاليا تغييرات وزارية هامة 
ومتعددة وكان يعال ذلك « بأن وجود دم جديد يزيد من قوة نظام الحم وأن 
الوزير الجديد أ كر حماسا فى معالجهالمشاكل ‏ 217: وأن تجربة النظام ذى الصبغة 
الديكتاتورية الذى أقامه فى فرنسا المارشال بيتان دذوئ5 عام ١44 ٠‏ ( بعد الغزو 
الالمانى لفرنسا واحتلالحا باريس ف الحرب العالمية الثانية ) تلك التجربة أثبقت 
أن الانظمة الديكتاتورية ‏ كنا يقول الاستاذ نوجارو 0<وجه3 - لا#ول دون 
التقليات الوزارية © ا 

69 ليست ظاهرة تعدد الاحزاب . ف النظام الدموقراطى ‏ هىالعامل 
الوحيد الذى يزدى إلى عدم الاستقرار . :أن من خط_أ الرأى .. كا يقول. 
الآستاة جيز ون أن عفر ظاهرء عدم الانتقر]ن سبب واليق + 260 فبالك 
من العوامل الاخرى عدم الانسجام داخل حزب الاغلبية ( أى حين يستطيع 
حزب واحد أن يظفر بأغابية المقاعد النيابية ) كنا يحدث فى اليونان © » وفى. 
مقدمه تلك العوامل التى برجع اليها عدم الاستقرار الوزارىف السنوات الآخيرة 
عدم اتفاق برنامج الوذادة ( الذى نال موافقة أغلبية الناخبين  )‏ كا يول 
نوجارو - وظروف الحياة العملية أى حين يراد تنفيذ ذلك البرنامح 29 » ومن 

(1) ارتطفى صفحة 5الاء ١5لا‏ 

(0) نوجارو صفحة 5 . 

(*) جيرو صفحه 5+8 . 


(4) جيرو صفحة م159 . 
(0) نوجارو صفحة 5» ٠١‏ 


ام اعت 


تلك العوامل عدم استعال رئيس الدوله حق حل الجلس النيابىكا هو الشأن فى 
فرنسا فى عبد المبورية الثاكء والرابعة. 

( ؛ ) أن ظاهرة عدم الاستقرار الوزارى لاتخلو من بعض المزايا : فهى 
بد السبيل أمام ظور عناصر جديدة 217 ؛ وأن من « ضمانات امحكومين ازاء 
ما قد يصدر من الحا كمين من سوء اعمال للسلطة تلك الضمانة الى تتلخص عدم 
استقرار سلطانهم 29 » - )ا يقول الاستاذ جيذ - ثم أن الاستقرار الوزارى ' 
كما يقول الاستاذ بار تلمى ‏ لابعد ميزة الا اذاكان لايباغ حد التطرف أو 
لمبالنة : فالوزير هو الرقيب على المصالم الحكومية ( البيروقراطية ) لذلك يحب 
ألا يكون لطابع عقّليته طايغها ولا لروحه روحبا » ولكنه اذا استقر طويلا ف 
الوزارة فسوف ينتهى به الآمر ‏ كما يقول بار تلمى ‏ الى أن يصبح لدطا يغبا 
وروحبا » ثم أن يقظته فى مبمة الرقابة يتكفل استمرارها أن يرى نفسه مبددا 
بالسقوط عن كرمى الوذارة (") : 

على أنه يحب رغم ماقدمنا من الاعتبارات .- أن نعمل على أن نكفل 
للوزارات قسطا من الاستقرار ( وذلك ما سنعرض له فيا بعد ) ٠‏ فايس من 
المقبول أو المعقول أن نجد أن اسقاط وزارة أهر أ كثر سبوله من صدور قرار 


نمل معام الزامى أو بايقاف عامل يريك 62 . 


* 3٠١ نوجارو صفحة‎ )١( 

(0) جير . الفانون الادارى صفحة] 51٠١‏ 

() بارتامى ص و الاء 76 « فالوزير ع كم يفول - - ليس رئيسا فنا بل هو 
الرقيب السياسى لبيروقراطية فنية مستقرة » فالوزارة الى آستفر طويلا قصيبها اللزعة الى 
الركود والروتين » ٠‏ 

. 7١4 باركاميس‎ ):4( 


» خامسا ) نتهم الاحزاب بأنها تتبع سياسة حزبية لاسياسية قومية‎ ١ 
٠ بعبارة أخرى أنها تنزع إلى تفضيل الصالح الحزى على الصالم القوى للبلاد‎ 

أن ى فرد ذا دراية عامة بطبيعة النفس الإشرية لا يصح له كا يقول, 
لورانس لوويل - أن ينتظر غير تلك الظاهرة 20 فالكفاح الحزى ؟) يقول 
مازاريك ( أول رئيس مجههورية #تتكوسلوفاكيا بهد الحرب العالمية الآولى ) 

انوع من أنواع الصراع » ده ومن صءب الآمور على الفرد حى على 
الرجل الشريف أن يقدر ابان وطيس الصراع ( ؟) يقول لوويل ) الوسائل 
والاساليب التى تتبع قدرها الصحيح » فأن رحى المعركة تدور غالبا حول نقطة 
قبدو فى أعين المتصارعينمسألة ذات أهمية أكر من حقيقنها وللكنها فى نظر الغيد 
( غير الحزبيين) تبدو أقل أهمية من حقيةها » فأن الرجل الحربى الذى يعتقد عن 
امانبأن صالح الآمة مرتبط بانتصار حزبة » ذلكالرجل عميل يطبيعت إلى أن يبالغ 
فى تقدير قيمة المناورات السياسية الحزبية » رإذا كان ذلك صحيحا بالفسبة 
الرجل الشريف الذى تبلغ لديه نزعة الشعور بالواجب مباا عاليا فأن ذلك يغدو 
صحيحا من باب أولى بالنسيةللرجل العادى الذى يذسى المبادىء والمثل العليا ايان 
وطين الصراع 60 , 
حابس تدم صلاحية نظام الات ب 

أما عن الانتقادات النى توجه الى نظام الانتخاب السائدف البلاد الديموقراطية 

ودو نظامالا خاب (أو الافتراع) العام » فحسينا أن ندلى بما يلى من الملاحظات:- 
(5ويو) أن الدموقراطية من الناحية القانونية ( أو بعبارة أخرى مدأ 

سيادة الامه) لا تحنم الأخذ بنظام الاقتراع العام » فهى تتلاءممع متناف الأنظ.ة 
الاتخابية ما قدمنا وبينا 29 

() لرديق صفحه ١719‏ 


(0) لوويل ص .١8*‏ 1 
(؟) راجع صفحة +م” , #10” من كتاينا « المفصل فى الفانون الذستورى ٠»‏ 
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(ثائما ) أن الاقتراع العام أصبح فى العصر الحديث فى البلاد المتمدينة 
احدى الضرورات  :‏ ' 
أن من ضروب العبث فى بلد أصاب قسطا من التقدم والنضوج السيامى 
وعرف نظام الاقتراع العام أن نحاول - كا يقول الاستاذ بارتلمى ‏ حرمان 
ذلك البلد من هذا النظام 20 ١‏ ان الاقتراع أأعام أصبح ‏ كا يقول س عثابة 
ظاهرة من الظواهر الطبيعي ةكقانون الجاذبية أو تعاقب فصول السسئة الأريعة اننا 
يصم أن نأف أو نحزن بسيبهك| يأسف أو يحزن أهالى أورويا الثمالية يسبب 
عودة الثمّاء واءكنه ( أى الاقتراع العام ) أمر لا بد منه ولا جدوى من الف 
أو الحزن بسبيه . فالأوفق أن نلائم بين ظروف البيئة وهذا النظام لننتزع منه 
أكبر ما يستطاع من خير » ولننزع عنه أكبر ما يستطاع من شر 20 . 


( ثالنا ) ما لاريب فيه أن مبلغ نفوذ أو اشتراك الشعب فى ادارة الشئون 
العامة هو أمر يتوقف على درجة الثربية السراسية للشعب فسكليا كانت تلك الثر بية 
متقدمة كلما كان واجبا أن ينكون ذلك النفوذ أو الاشتراك أكبر مدى » ولكن' 
كل هذا انما يقال كا يقول بارتلمى ‏ من الناحية النظرية » أما من الذاحية 
العملية الواقعية فاننا نجد أن المسألة مسألة قوة » فالشدعب يدرك من ذلك النفوذ 
بقهر ما تسمح له بذاك قوته » على أنه لايقوى على الاحتفاظ بما يحصل عليه الا 


(١)بارتلمى:‏ «مشكلة الكفاءةف الدعوقراطية» صفحة «+٠‏ وما تجدر ملاحظته (5) يقول ) 
أنه لهى مة أحد ب حي من خصوم الدامقراطية ‏ يفكر فى الذاء الاتتخاب » فالانتخاب 
ظاهرة من الظواهر الى لابد منها ٠‏ ثم يقول « أن تيار الحركة الديمقراطية أشد قوة 
وأندفاءا واسمرارا فى البلاد ذات الدنية الصناعية أو التجارية منه فى البلاد الزراعية » 


(0) ارنامى . رجم السابق صفحة 2١‏ , 


سوا 


بقدر مايمكنه من ذلك مبلغ نضوجه السيامى وهذا هو ما +دث فى فرنسا مدلا 
عقب ثورة عام ١4١‏ اذ حصل الشعب على أثر نجاح ثورته على قدر من النفوذ 
يفوق القدر الذى يتناسب مع نضوجه السياسى 61 

(رابعا) ان من الميادىء المقررة أن الماءات بحب أن يسوس أمورها خيارها 
أو بعبارة أخرى النخبة المءتازة ( هاناة'1 ) بين أفراد الجاعة 9© , 


وان كيف يمكن تعريف أو ديد تلك النخبة الى يحب أن يوكل اليها حق 
انتخاب أولئك الذين سيوكل اليوم الآشراف على توجيه سياسة البلاد ؟ 

أن مسألة تحديد تلك النخبة هى دسألة نسبية ( كا يقول بار تلمى ) فى نظر 
الفرد : تلك النخبه تشمل أولتك الذين يشيبونه » وفى نظر المزب السيامى تلك 
النخية تمل مؤيدى ذلك الحرب 9" ,. 

اذا نظرنا إلى التجارب التاريخية التى اتبعت نحد أن تلك الوسيله التى لجأ اليبا 
المشرع لتعريف أو تحديد تلك النخبة الممتازة كانت تاره عبارة عن التجاء المشرع 
إلى اشتراط قسط من الثروة أو التعليم فى الناخب وتارة كنا ند المشرع يأخذ 
بنظام الانتخاب العام ( حيث لايشترط ف الناخب شرط تعليم أو ثروة ) فى 

)١(‏ مشكلة الكفاءة صفحة 8٠6‏ #9 سل «وان الشعوب م يقول سس لاتتصم 
الا بالحمريات الى تظور مقدرة على احرازها وتدلى الاحتفاظ بها ١»‏ 

(؟) « وليس فى ذلك ل كا يقول بارتامى ل منافاة مع مبدأ المساواة » 
بل أن ذلك يتفق مم التعريف الأثور عن أرسطو : 
12688168 كعفهطه 145 أمعتطواووعم ا «فائهن 3 م#أقتقممء 4غالالووة يآ » 

« المساواة هى ألا نضع على قدم المساواة شيئين غير «تاوين » راجم 
بار تللى المرجم السابق ص 5" . 

(؟) بارتامي . القانون الدستورى ص97 9, 
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هذه الحالة الآخيرة يرى المشرع أن تلك النخبة الممتازة ( الصالحة لتولى هبام 
الحكم ) ستظور بطبيعتها من بين تلك اجمورة الكبيرة من الناخبين . فخير 
الآفراد وأوفرممثقافة سوف يحرزون نذوذا وتأثير! طيبا على هيئّة الناخبين حيث 
يحملون تلك الميئه ( هيثة الناخبين ) على اختيار تلك الذخبة الممتازة ( الصالحة 
القيام بأعباء الحكم ) . 

أما اشتراط نصاب مالى معين (أى قسط من الثروة ) واعتبار ذلك دليلا على 
كفاءة الناخب فبذه مسألة لانريد هنا أن نتعرض انانشتها وحسبنا أن نذكر أن 
ذلك المعيار ( اشتراط نصاب مالى فى الناغب )كان أو ل معيار عرفنه التاريخ 
لتعريف تاك النخبة 210 » ولكنه ببدو أن عقلية العصر الحديث ‏ فى بلد أصاب 
قسطا من |انضوج السيامى ‏ أصبحت لايكن أن تقبل عودة ذلك النظام الاتتخابي 
اللقيد بشرط نصاب مالى ‏ 

أما عن اشتراط قسط من التعليم واعتبار ذلك دليل الكفاءة فى الناخب » فا 
هو ذاك القدر من التعلم الذى بحب اشتراطه ؟ 

أن الانتخاب انا يقصد به قبل كل ثىء اختيار شخص بسبب بر نامج معين 
( هوعادة برنامج أحد الأحراب ) » قبل يغهم جمرور الناخبين هذ البر نامج ؟ 

الواقع أنها كا قدمنا -- أقلية ضثئيلة هى التى تفيم هذا الر نامج ؛ ثم لانجد 
بين تلك الأقاية ( كا يقول بارتلمى ) سوى عددا أقل, وأضأل هو الذى يستطيع 


)١(‏ مشكلة |( كفاءة صفحة 84 . ولقد كان أرسطو بذ الأخذ يبذا العسرط » ما 


أخذ به رجال الثورةلفرنسية فى دستور ١751١‏ وكذلك فى دستررال:ةالثالاة »وكان الدستور 
الذى وضعه زب ( الجابين 20218582218 . أقدمه 12 عخرم من الاتخاب من 
يعيشون حلى الاعانات الخيرية “6م أخذ بهذا الشسرط ( أى بنظام الاقتراع القيد بسرط نصاب 


مالى ) فيفر نا فىعبدالدستور الملسىاسنة 4 181 ودستور ١8+‏ (أى لغاية ثورة 18444 . 


داوم[ ع 


أن يبدى رأيا بصدد حل لتاك المشاكل التى يتضمنها ذلك البرنامج :ومن الآمور 
البدهية أنه لاممكن ‏ ف بلد أحرز قسطا من للدئية ‏ أن نقصر عدد الناخبين 
على بضعة ما تمن الأفراد » وهنالك أمر أ كثر صعوبةهو : كيف يمكن الوصول 
الى معرفة بضعة لمات هذه بين جموع الشعب (2© . 

وإذاكانت الحراة السياسية ‏ ك) يقول بار تلهى ‏ تجرى بصورة منطقية مرتبة 
كما لو كانت رواية تمثيلية أحكم وضءبا أوكانت كتابا احكمتأليفدوترتيبدفانه كان 
يحب أن تسكون ااتربية السياسيه لجرور الشعب سايقة على منحه حق الانتخاب 
العام » ولكن الواقع أن المكس هو الذى يحدث فى أغلب الحالات 9 اذ نجد 
أن الايمواقراطية هى الثى تتولى بنفسبا القيام >بمة تربية أبنائها » فانه ليندر أن 
نيمد الحسكومات الاستيدادية على استعداد لآن تتولى تنشئة واعداد المحكومين 
للاشتراك فى المستقبل فى ادارة الشئون المامة (أى باعطائهم حق الانتخاب العام ) 


)١(‏ متكلة السكماءة ب صفدة #مء #6 ب ثم يضرف بارتامى الى ماتقدم « أننا يبب 
الا نتطلب من الناخب الا مجرد فهم الامجاهات السياسية المامة » وحيث يتوافر مثل هذا 
الفهم لدى جهور المعب نستطيع أن تقول أنه أهل أو جدير بنظام الاتخاب العام » ثم يقول 
« يجب الانبالغ فى «قدار الكفاءة السياسيةالتى يصل اليها الأفراد عن طريق المدارس الابتدائية 
والصحافة » فأنها أقلية ضئيلة هى الى تقرأ الصحف بامعان وتحدوها الرغبة فى تكوين رأى 
سيار" لأنفسها » على أن الصحافة لاتقدم سوى غذاء سياسيا رديئا م أن مهمة الانتغاب ب 
من التاحية السيا-ية ‏ هى ٠سألة‏ حسن تقدير 5625 ووظ) وصحة حكم على الأ.سور 

(أمعصعوهز ووط ) وسألة عاطفة » ( بارئلنى ه8) أنتسا نعرف المقيقة ‏ 5 يرى ‏ 
الفيلسوف الكبير 2هوق862 ايس قحب عن طريق الفكر بل كذلك عن طاريق القلب. 
ة اء 109 .مر« 1920 ,.60 مسو » «ع1! ورهط© .ل مهم ومعورة8 
(؟) « فنفى فراسا وروميا 'شترك الشعب -. بصورة مفاجئة فى ادارة الثكئون العامة دون 
إعداد ساب 'ولقد تجستعن ذلك كرارث» بارتامي ٠‏ ممكلذ السكفاءة/(طبعة عام )1١518‏ 
ص 8" ٠,‏ ْ 


0 


فأءوطنا ها عقم مس أنه! عه مه ن6امع 115 18 06 ددأنوهناكة”1 )١(‏ 
م أن الصلاحية ( فى ميدان السياسة ) لاتتضمن فحسب الأهلية من الناحية 
الفكرية بل كذلك الآاهلية من الناحية الآدبية (ء1همهم عنهالادة'1) أذ يحب 
أن يتوفر لدى من بزاول حقا من الحقوق السياسية شعور عال حب المدالة 
(ممنامدز هل وق فوولاة تمعستتموه من ) من شأنه أن تحمل الفرد على 
أن يضع للمشاكل السياسية الحلول التى لانلائم مصلحة الطبقة الى 20 ينتسباليها 
( اافرد ) فحسب بل تلائم كذلك مصلحة البلاد جميما . 


على أننا نرى أنه إذا كان الآمر يتعاق ببلد لم يقطع فى سبيل النضوج السيامى 
والتقدمالديموقراطى الا شوطا سسيرا » وكان عدد الاميين به كير افان دن الاوفق 
ومن الطبيعى أن يشترط فى الناخب بالآقل أدنى قسط من درجات امعرفة رهر 
معرفة القراءة والكتاية 2 وليس فى هذا الشرط تعارض ما مع مبدأ سيادة 
الآمة أو مبدأ المساراة (؛! 


على أن عجلة اللانظمة السياسية أو الدستورية لان دور دواما فوق طرق 


(2)1(؟) وكتانه معكلة الكفاءة مفحة وعئ رم ٠.‏ 

(©) راجع فى ذلك ينا لنا بننوان: « مشكلةاصلاح نظام الانتخاب فى مر » منمور بمجلة 
المفوق ( الى يصد ها أساتذة كلية الحقوقيجاممةالاسكندرية) عدد يناير ‏ مارس ٠3915484‏ 
واليحث مطبوع على حدم , صفعة ط 9غ ٠.‏ 

(1) متكلة أصلاح نظام الانتغاب فى مصر ص5١‏ 58 وكذلك س 5+5 , لمم 


الوا 


طبيعية » وكثيرا ما تديرها يدالقوة ‏ أو يد ظروف قاهرة لاقوة لنا على قبرهأ 
فلم يكن بد من تسطير الدساتير أو الانظمة الانتخابية تحت املائها 60 


١ (‏ ) « مشكلة أصلاح نظام الانتخاب فى مصر» صفسة 5 75٠‏ حيث ذكرنا مايلى: 

أننا اذا نظرنا الى هذه المشكلة ( ممكاة نظام الاتتخاب ) باعثبارها فى جوهرها مفسكلة 
6انونية فاننا لاننظر اليها من الناحية الصحي-: ء بعبارة أخرى : أننا حين نريد وضسم نظام 
اتتخابى مين ( أو تعديل ذلك النظام ) فأنه ليس من صواب الرأى أن ند أولا بأن لتوحى 
ميدأ قانونيا أو نظرية فقهية معينة ثم تعمل على وضم نظام انتخاب ( أو تعديله ) يما يتلاءم 
مم ذلك المبدأ القانوتى أو تلك النظرية الغفهية > ققد رأينا أولا أثه لانظرية سيادة الأمسة 
ولا مبدأ الأساواة ولاالطبعية الفازون.ة للاتتخاب ( ولا حى اعتباره «حقا» ) »* لاثىء من 
تلك امبادىء أو النظريات يستلزم تقرير نوع معبن من أبواع أو :ظم الاتتغاب . 

وثانيا جب ألا يفوتنا ما يقول يق الأستاذ بارتامى « أن القواعد العامة التى تين 
كيفية تكوين هيئة النالخين (أى ببان من بصح أن يمد ناخبا) لايصحاستنباطها أواتخراخها 
من المبادى”» القانونية وانما تستنط هذهالقواءد وتستوحى من الواقم : من ظاروف البيئةوعق 
وسهالخصوص من من التوى الاجتماعية المعروفة بتاك البيئة ب فتنك الفواعد لاتدةذيط من 
بحث الطبيمةالفانونية للانتخاب «00)نع]1'6 06 0114100186[ 231316 هي[ معى 
أه لايصح أن نبحث أولاعما اذا س كان الاتخاب يعد حقا فرديا طبهيا أو يمد « وظيفة» 
م نستخرج من ذلك البحث النتائج النطفية فا يتملق بمن يصح له أن يكون من هيئة الناخيين 
ومع ذلك ( فكنا يقول الأستاذ بارنامى ) لقد كانت تلك الطريقة الماطثة هى التى درج 
عليها معظم رجال الفقه الدستورىاذ تجد أن من يرى منهم أن الانتخاب يمد بمثا بة «وظيفة» 
كان يرى أن النتيجة النطفية المترتية على ذلك هى أن للمصرع الا يقرر صسفة الناخين ألا 
لاقلبة : أى لتلك الفئة الممتازة القادرة على القيام بأدباء تلك المهمة ١‏ التى تعد بمثابة 
وظفة ) ء أما من يرى من أولئك العاماء أن الاتتذابية انما هو «ه حق فردى 
طريعى » فانا مجدهم يرون أن النتيجة المنطقية المثرتبة على ذلك أن على ال ممرعأن 
يقرر صفة انالحب للجميم ( وذلك على التفصيل الذى سبقت الاشارة البها) فالواقم 
ركا يقول بارتلمى ) « أن كيفية تكوينهيئة الناخبين لم تكنئمرة التسالى النا توفت 


بت ا حة 


ب م أما عن الثقر القاصى بِضْعف مسترى اللمَاءة لرى أعضاء 
الرطاده والوئرا فحسينا أنند1كبما يل من اللاحظات : . 


(أوب) أننا نجد الشعوب فى عختاف العصور كا يقول بارتلنى 
- تشكو من سوء اخديار ممثليها 62 58 ويرجع ذلك - فيا يبدو لنا ‏ إلى أمرين: 


()الى أن الشعب يبالغ فيا يعقده من الأمال على الانتخاب . أن ادارة 

الشئون العامة كا يقول أحد كيار المفكر ين الفرنسيين 081008 .11 - 

تتطلب صفات ثلاثة أساسية : النزاهة والكفاءة والاخلاص ( للصال العام ) 

1ْ وليس ثمة نوع من أنواع الانتخاب يسكفل توفرهذهالشروط الثلاثة فى النواب 2 


ح انما حى الثمرة أو النتيجة الدستورية لالة القوى الاجماءية فى بلد معين فى زمان 
ممين » فسألة تنظيم هيئة الناخبين بعبارة أخرى ليست مثكلة قانونية وانما عى 
ممكللة صعبة مترامية الأطراف هن المثا كل الاجماعية السراسية». 
دولا ريب أن الممرع اذا أراد أن يضع تشريعا ثابتا وطيد الأركان فان 
عليه هن الناحية الاجماهية والسياسية أن يدعو للاتتخاب جيم القوى الاجماعية 
الختلفة ولا كانت قوة المدد فى البلاد الغربية هى أهم هذه القرى الاجماءية ققد 
كان ازاما على المسرع هنالك أن يقرر نظام الانتخاب العام ٠‏ 
: أها النظريات الفانونية المتعلقة بطبيعة الاتتخاب ( أى المتعلقة باعتباره « حقا طيما » 
أو « وظيفة » ) فانها تأخذ بعد ذلك فى الظوور »فا ملك النظريات سوى رد « رداء 
لتلك الأنظمة التى كانت أولا وليدة ظروف البيئة الاجتماعية بل وولدة الفوة غالبا » 
' فالالتواء لهذه النطرية القانونية أو تلك ( أى اعتبار الانتخاب « حتا »> أو « وظيفة » ) 
اما كان فى الواقع نتيجة لالة القوى الاجتاعية وثمرة للانجاهات السياسية فى بك من 
البلاد أو سلاحا من أساحة الكفاح ضد نظام من أنظامة المج>م 
)١(‏ ممكلة الكفاءة صفحة ٠05‏ 
)١(‏ راجع عسوم عمن1[أطنام16 18 36 دهأنومتممعء0'.[ تدملععط0 .11 
- 1927 .64) ع1هم 1 


سا و#[اله 


709 قر جع هله الشكوى ) من ضعف مستوى أعضاء البرلمانات ) 3 إلى 
زيادة الأعمال والاعياء النى يتطلها اتساع نطاق أعمال الدولة فى العصر الحديث . 


وكل ما هنالك أن تقدم التيار الديموقراطى من شأنه أن ينزلبمستوى أعضاء . 


اليئات النيابية هن حيث الطيقة (©13955» ( والشخصية لا من حيث اللكفاءة 60 


(ثانيا) اذا سلمنا جدلا بضعف مستوى أعضاء اا رلمان والحكام بوجه عام 
فأن ذلك المستوى ليس أسوأ كا يقول الاستاذ جين فى عبد الدموقراطية 
الرلمانية منه فى عبد الحكام المستيدين0© . 


(ألنا) ليس من الضرورى من أجل أن يعد الرجل السيامى ( سواء كان عضو 
برلان أو وذيرا) كفمًا ؛ أن يكون من رجال العم أو من الفخيين(ههمنه 1مطه»؛ ) 

الاخصائيين فى فرع من مختلف فروع العلوم أو الفنون أو المن والحرف : 
- () - ففيا تعلق باعضاء البرلمان يقول الاستاذ لاسكى أن اابلمان 


حور اجم ااعلامة بارتو :عضو(الجمع العلمى الفر نسى وأحد رؤسا «الوزارةالفرنسيةالسا بقين): 
كتاب «السياسى» 58ؤ1]1[وط 19 ضفصة ٠ه‏ حيث يقول : ان رجال السياسة ليسو 
خيراً ولاضراً من عداهم من أفراد الناس ٠‏ 

ويقول لوويل ( مدير جامعة هارفارد بأمريكا فى مؤلقه عن الرأى العام ص ١4‏ ) : 
« حقا ان هرئاتنا الثيابية يءوزها قسط من اليرة والتجربة ولكن علتنا هى أن لنا بها ثفة 
مبالغا فيها » ويقول فى موضع آخر ( ص ١١‏ ) 8« أن الجهور بسىء الظن عادة يكل ما 
لايدرك.ه بصره ؤهو يميل الى تصديق الاشاعات الى يصعب دحضبها » 

)١(‏ ؤيرى لاسكى ( الديموقراطية فى أزمة صفحة ١‏ ) أنه غير صحيح أن ستوى 
الكناءة لأعشاء البرلان أخذ فى التدهور . 


(؟)جيز : القانون الادارى ص ٠ 7١١‏ 


ل 2 


شأنه لكان حظه من النجاح أقل من حظه اليوم » فالرجل الممتاز فى الطب أو 
الحندسة أو الاقتصاد مثلا ليس حتما ممتازا فى عمله اابلمانى أو فى فن الحسكم يرجه 
عام » ثم يقول بأنه لايوجد مقياس صحيح لقياس الكفاءة أو الجدارة لعضوية 
البرلمان ويكون مقياسا يستطاع تنفيذه وتطبيقه من الناحية العملية © . 


أن الرجل الفنى حلم تصطءة؛ 16 لا يصح أن يعد دفنيا» بالمعنى الصحيح الا 


فى فرع من فروع المغرفة » وفيها عدا هذا الفرع من الشئون تجده أكثر جملا 


وأبطأ استعدادا لتفهم الآمور من الرجل السيامى (2 . أن الرجل الفنى تعوزه 
عادة تلك الثقافة العامة الى تميز أعضاء البرلمانات فى العصر الحديث . ليس المقام 
الأو ل فى ميدان ادارة الشئون العامة ( كا يقول بارتلمى) للمعلومات الفنية9) 
بل ولا حى لا للمءاومات القانونية حين يكون الآمر متعلقا بوضع انون من 
القوانين» « انها فحسب «٠‏ نصوصء القوانين كا يقول الاستاذ جين ... هى 
الى يحب أن يوكل أمر « صياغتها » الى رجال فنيين أى إلى رجال القانون » فهمة 
رجل القانون انما يأنى دورها اذافى آخر مرحلة من مراحل التشريم » أما فى 
المراحل السابقة ( على مرحلة الصراغة الآخيرة للتشريع ) فأن رجل القانون حين 
يشترك فى عمل القائرن فأنما يعتمد فى ذلك على مالديه من ثقافة عامة وعل ماله 


6 ) المرجع السابق س 6( ١م « أن البرلان ( بتكوينه المالى‎ ٠ لاسكى‎ )١( 
يفول . أداة صالحة لمعرفة مواضع التكوى والألم لدى القعب ثم هو خير مكان لمناقشةالمبادىء‎ 
العامة حيث نستطيع أن نثق أن مايقال فى جانب السألة (موضع النافثة) أو ضدها قد قيل»‎ 
ثم أن علائية الملسات من شأنها أن تمل لمناقثة كذلك صدص خارج البرلان فبذلك تثار‎ 
٠ مناقعات,أخرى حول تلك السألة‎ 

(0) جيرو 4 مم ,#تأشمعمبسء لآ ها عل وقلع 18 نقنهءأ0) 

() ممكة الكفاءة ص غ٠‏ ش 


لغوت 


من سرعة فهم للمشاكل ال ع(0, 

أن الحياة السياسية ‏ شأنها شأن غيرها من فروع النشاط الفكرى ‏ لا 
رجاها الفئيون أو الاخصائيون (5هو تصطعمة 6 وهؤلاء ثم د السياسيون» . 
أولتك الذين ا كتسبوا هذه الصفة حكم استعدادهم وصفاتهم ومرانهم وخمرتهم فى 
ف الممدان السيامى هم 

فالرجل « الفنى . الكفء فى حرةه أو مهنته ( سواءكان طبييا أو مبندسا أو 
تاجرا كبيرا ... الح ) انما تكون كفاءته فى أداء ععله » وهذه الكفاءة لاتتضمن 
حت أنه سيكون كفا فى ا بداء رأى قم بصدد التشريع الذى يتصل بالسياسة العليا 
المتعلقة بانباض التجارة أو الرى مثلا فالصانع الماهر يصح أن بل خير الوسائل 
التشريعية الكفيلة بانباض صناعته (2. 


ةلكش٠ وص #م#مء ووكتابة‎ 1١98# بارتلمى : القانون الدستورى » طبعة‎ )١( 
.45 الكفاءةفق الدرموقراطيةس‎ 

وراجم كتاب وون 20111 18 المسيو بارتو ص * » 84 ء حيث يرى أن مثيل 
المونوالحرفالمتفة فى البرلان (أى النظام المعروف باسم « كمثيل المصالح أو المبن والحرف») 
,ؤدى الى اثشارة حرب الطبقات ويؤئر على عرى الوحدة القومية وهو يكتنى بأن توم 
الغرف التجارية والجالس الاقتصاهية والنقابات . الخ يواجبها . 

م( 0 .م ,عتاطدم غتمعق 06 نمه :25و 

م( راجع لويس بارتو (عضو المع العامى الفرنسى ) 20114006 16 زنامطاءة8 نآ 
حيث يعرف السياسة بأنها « «مه«جو؟دمع 06 دملققهم » و1 ,قادواه؟ 18 رارة'[ 
وراجم أوويل ص ( ٠١57 ٠١4‏ ) حيث تجده يهرر ضرورة وجود طائفة من |أساسة 
اللحترفين بأنه نظراً لتءقد وتعدد مشاكل المياة فى الحصر الحديث فقد أصحبت الدتون السياسية . 
تتطلب من الفرد مجبوداً ووقتا كبيرا لا يتيسير للمواطن العادى , فالسياسى الورفهو الذى 
إستطيع أداءهذه المبمة ( أ تخصيص ذلك الجبد والوقت الشئون السياسية ) ٠‏ أوانك حت 


ل 5 


المرمء : أن مزوالة السلطة ‏ كا يقول ايوس - تفترض سيق معرفة 
بنى اللبشر » وتاك المعرفة لا تمدنا بها الحياة العلمية البحتة» على أن العم شأنه 
شأن الدين هو قسوة اجتاعية كبيرة ؛ فما لاريب فيه أن آراء الفنيين أو 
الاخصائيين من رجال اللم لايحوز أن ممل أمرها أو أن ينقص من شأما » 
وأن الثل الاعلى فى هذا المقام - كا يقول ‏ ليس فى أن يتولى الساطة رجال 
العلم » وانما فى أن ذنفث فى تصرفات الساطة روح العم © ولا يفوتنا أخيرا 
أن نذكر أن التجارب أئبتت لنا أن ئمة من رجا العم وبخاصةمن رجال القانون 
من يستطيع أن يسكون أهلا لتولى . بسكفاءة متازة - مهام الحسكم (© 


حت السياسيون المحترفون يكونوزما يطلق عليهفى أمريم 58 و16 والمعروف عنهرأمم 
لاعنون بالصالم العام قدر عنايتهم بصالحهم الخاص » وما مجدر ملاحظته أن طائفة الساسة 
المحترفين الها ما يبرر وجودها فى أعسيكا حيث يتطاب نظام الحم فيها من المواطنين كثيراً 


من الجوود تفوق ما يتطلب فى بلد آخر من بلاد العالم ٠‏ 


. ايوبير صفحة 8م‎ )١( 


6 6السمماناة 1 3 ع16:6مهه عل كسامم عدول اوعنم 1و106 انآ ١‏ 
كتاة عممعأءة ولع أأزمد»ة'1 016 قتهس وعدولوق 06 وومروووط مهل 
. < 146«وامدة*1 غك مدمزوزيم 

2( مشكلة الكفامة صفدة 5١1‏ حيرث يذكر الأستاذ بأرتلمى عددا غير قليل من كيار 
رجال القانون ف ء#تاف الدول وكانوا فى الوقت ذاته من كيار رحجال الدولة البارزين 
مثلا الرئيس ويلسون فى أعسيكا ولويد جورج فى اتجلترا » و 222060[ 0 و 5312208 
فى ايطاليا وفالديك - روسو وجريق به ,بوره الج ٠‏ ال: فى فرنا » ولا 
يفوتنا هنا ملاحظة أن هذا امرجع الذى نشير اليه طبع عام ' 1518 ٠‏ ونحن نستطيع أن 
نضيف الى ما ثقدم : الأستاذ بارتلمى ذاته وكذلك نوجارو وجرءان مارتان زمن أساتذة 


كلية اموق بباريس)» وءللران وبواتكاريه(روما من رؤساء الجهوزية الفرنسية السا بقين) 


الل © 


52538 18 فيا يتعلق بالوزراء فحسبنا زيادة على ما تقدم بيانه © 
(ردا على الرأى القائل بأن الوذير .- فى النظام الدموقراطى البرلانى - من 
أجل أن يكون كنئا يجب أن يكرن رجلا فنيا دهذه:دطهه؛ اخضائيا فى 
الشئون الى يشرف عليها فى وزارته ) حسبنا أن ندلى بالملاحظات التالية : 

(فأولا ) مراعاة لتنوع الأعمال فى الوزارة الواحدة وتقدم تتاف العلوم ‏ 
والفئون تقدها أدى إلى وجود اخصائيين فى فروع وجزيئات كلعمل من الاعماك 
فاذلك لم يك من المستطاع أن نحد وزيرا فنيا اخصائيا ( بالمخنى الصحيح ) فى 

بع الأعيال الى يشرف عليها فى وزارته - فمثلا لايمكن لوزء. الدفاع أن 
يسكون اختصاصيا فى شُون الجيش والبحرية والطيران معا بل حتى إذا 0 
عل الجيش فلا يكن للوزير أن يكون اختصاصيا فى شمُون المثاة والمدفعية 
والادارة 6©0. 


( ثانيا) أن وجود وزراء فنيين على رؤوس الوذرات لما ينتهى بنا إلى نظام 
بيروقراطية ) 6 لآ ( وهذا النظام سوده الاهمال العام واجمود 
(الروتين ) . ولقد قال الوزير البريطانى الكبير جلادستون أنه لم يعرف 


)١(‏ اذا يحب ألا يفوتنا أنه تقدم الكلام عن رجال السياسية بوجه عام وذلك يصدد 
مناقدتنا لارأى الفائل بضعف مستوى الكفاءة بين أعضاء الرللان »أذ أن الوزراء فى النظام 
الدموقراطى البرلاتى ارون عادة بن رجٍال السياسة »م أنهم فى النظام الديموقراطى 
البرلانى يختارون عادة أيضًا ين أعضاء البرلمان ». 

6 راجع دنيوا ريشار : كتاب 0 التنظيم الفى لادولة » م116 كتمع 1*0 
7 .م بتماط'1 46 عتوتصطعع) 
راجع كذلك مؤلفنا وم صملا )دةء26م26 18 أء 06022016 هط 
0 .م ,و6 16م1 


ملاس 


اصلاحات ما الاوكانت فى أول العبد با تلاقى معارضه اجماعيه من الرجال 
الفنيين الاختصاصيين ول ينج من ذه المعارضة حتى تلك الاصلاحات الى 
أثبتت التجارب صلاحيتها باعتراى الجميع 20 . 

( ثانا ) أن المهمة الحقيقة للوذير فى النظام البرلماى الصحيح ليست هى 
مبادرة الادارة الفعلية لشئون وزارته ‏ اما هى الرقابة والاشراف على هذه 
الاذارة للنحةق من سير الأمور طيما للآانون وطيقا لبرنامج الحكم فيا يتعلق 
بوؤارته ‏ فالوزراء فى النظام الرئانى الصحيح يحب أن يكونوا رجالا سياسيين 
س وعلى ذلك فليس من الضرورى للوزير ى يستطيع حسن القيام بمهمته أن 
يكون رجلا فنيا ( ؟ 2 بل يسكفى أن نجحد لديه المنفات التالية : ثقافة عامة ‏ 
حسن تقدير لامو ر قدعى عوط > صدق قراسة ومعرقة بالرجال ممووتومده>) 
مدهل وأن يكون نشطا ذا جلد على العمل توى الحجة يستطيع الدفاع 
عن أعمال وزارته أمام هجيات خصومه فى البرللان » له برجه سام شخصية 


)0( بارتلمى » العانون الدستورى ( طبعة #م8#) ) ص 5454 ء سل وراجم 
ص 5١"‏ حيث يقول « بأن الوظفين الفندين عارضوا فى استيدال السفن السراعية 
بالسفن البخارية ونى استعال الطيارات واافواساتن . ولكن بيجب سس مع ذلك ل 
أن يعرف رأى الرجال الفدين ». 
(0) أنظر مؤلف لورنس لوويل ٠‏ ش 
5٠‏ 2286م ,1.1آه17 «1931 علعملا «رولا» فلوداومظ 5ه لمعه صرعءوه ه15 
حيث يقول : . 
#م ده 6 66 ف[أمصاطةء قط زه وصمتك مد امتامعءدمه 156 
,)8 622216 مج 05 وفطعصووط غهعمه0144 عط؛ا عه ومناعة لممقانامم مط 
0117م غههةأ18قهمء ه 6غه0260 قتلطة 0ع 
(؟) أنظر كتاب الأستاذ لورنس لوويل ( السابق ذ كره ) « حكومة انجاترا » اللزء 
الأول صفحة م1 وؤ١.‏ 


6س 


الرئيسش() ذا دراية بحاجيات الشغب العامة » وسرعة تفيم لللأمر ر دمناةاأساققة 
65« أكوقة 055 ولنأدرعر 

ودلا تحد هذه الصفات مجتمعه فى الرجل الفنى» فبذا الرجلغالباماتعو زالثقافة 
العامة إذ نيحد عادة أن نظره إلى الأمور عحدود الافق بالاعتيارات الفنيه . 

فبل كان النظام البرلمانى كفيلا بأن يمد الحسكومات بوذراء تتوفر فييم تلك 
المنفات الى بيناها وتطلبناها من الوزير ؟ 

ان الوزراء فى النظام اللرمانى هم عادة رجال سياسيون لهم مكان الزعامة أو 
بالاقل لهم مكان متاز من حرب الاغلبية بار لان. (© إذا فا تلك الصفات 
والازهلات الى تصل بالر ل السياسى إلى ذلك المكان السامى الممتاز فى حزب 
من الاحزاب ؟ - أن تنك الوسائل الثى بركن اليها الرجل السيامى المستوزرحتى 
تصل به الى تلك الغاية هى عادة ثملائه وسائل ( وهى الميادين الى يبدو فيبا 
استعداده ونشاطه السيامى ) : (1) منير الخطابة (؟) دائرة العمل الحزنى 0( 
اللجان البرخانية . 

( فأولا ) الخطابة  :‏ أن ااتفوق فى فن الخطابة على مثير الرلمان أو فى 
سما حة الاجتماعات العامةداول النفصاحة والذكاءو حسن التقد ير والنمييز .ا > ب أولا بحب 
أن يمال والمهرفة بنفسية الماءات » والوزير لا شك تحاجة إلى هذه الصفات » 
حتى بحسن الدفاع عن أعاله أمام البرلمان » وحتى حصل على مرافقة البرلمان على 
الاعتّادات المالية اللازمة لوزارته » ول كى ستطيع رد حملات خصومه» وليقسى 


)١(‏ راجع القانون الادراى للمسبو رولان 86011880 ,8 الأستاذ بكلية حقوق بإررن 
(س ؟١١٠)‏ ش 

(؟) هذه هى القاعدة المامة الى تسير عليها الدول البرلادة ل على أنه يوجد 
أدانا امستثناءات نادرة هذه الفاعدة فيمين أحانا على رأس بش الوزارات وزراء 
فنيون كا حدثفى فرنا بصدذ وزارة الدفاع على وجدالمصوس ( رولان :الفانون 
الادارى صفحة ٠١1‏ ) ولدينا بغصر بصدد وزارة الأشغال ٠.‏ ( وبديمى أن وزارة 
العبل لامكن أن يرأسبا في أي بلد تمحتِ أي ظام الا رجل تانوتي ) ٠‏ 


ح- !4ه 


له أن يقنع زملاءه بآرائه فى مناقشات بحاس الوزراء © , 
تذولناهء 18 قصهل جمس رن عومة11 » )و يقصد بذلك الجبود (التى يرذلا عضو 
الحزب (داخل دائرة جماعة حزبه ) لاحراز رضاء وتأييد زملائه » ولتلافى 
خصومة البعض منهم » ولاتقريب بين وجو النظر لفريقين مختلفين منهم وتسوية 
ما ينشأ بها من أسباب النزاع » وكيف يعمل على اسقاط الوزارة ال .. 

أن المبارة فى هذا الميدان تنىء عن شخهءية قوية ».ودهاء » ومرونة؛ومعرفة 
وخيرة بالرجال 8 


( ثالثا) لاجان البرلمانية : - أن العضو باشتراكه فى أعال قلك اللجان 


» يقول الأستاذ ديبوا ريعار ( فى مؤلفه القيم » « التنظيم الفنى الدوة‎ )١( 
(س 66 ) أن « رئيس الدولة فى فرنا همدين بمنصبه هذا مواهيه الخطابية‎ 
قبل كل شىء » كا ( ,قول فى كتابه المعار اليه ( صفحة م9 ) « على أنه‎ 
يكنى أحيان التغفوق فى هذا المدان ( الخطابة) وحده لاوصول إلى ذلك اللكان‎ 
وتتبين أهمية الدور الذى تلعبه الخطابة اذا من نظرنا إلى‎ ٠ » الساى فى المزب‎ 
شخصية الوزراء الذبن يتولون الكم فى نظام نانى جاء وليد ثورة شعبية ( لاثورة عسكرية)»‎ 
ويمكتنا أن تتبين هذه الحقيقة إذا استهرضنا أمامنا شخصيات الوزراء فى الأنظمة‎ 
 نوتتاد‎ - فثلا روشبيير‎ ) ١,845 ( النيابية الى كانت وليدة الثورة الفرنسية‎ 
مدام رولان - مارا الم كانوا جيعا من كبار خطباء الثورة وكذلك ثأن عدد‎ 
وى‎ ٠) 1١584 غير قليل من الوزراء أدينا بمصر فى وزراة سعد ( باشا ) ( سنة‎ 
حدثت الثورة الاسبائية التى خرجت بتلك البلاد من الحكم الملى والظام‎ ١94*91١ منة‎ 
- الدريكناتورى الى المج الجوورى واانظام التيانى . وأننا انشهد هنالك هذه اللاحظة ذاتها‎ 

وأنا لانزال نذكر 1٠١‏ حكتبته إذ ذاك بض الصحف الفرئسية من أن عسددا 
كيرا من وزراء تلك الجهورية الجديدة كانوا من كبارٍ خطباء الثورة , 


- |)" 


بم يديه من الآراء وما يقدمه من التقار ير) مكنه أن يظبر ما بلغه من درجات 
التعليم وهن الثقافة العامة » وما هو عليه من الجلد على العمل والدراية حاجات 
الشعب العامة . 


تلك أهم ميادين النشاط السيامى لرجال الآحز اب السياسية -.. وللاشك 
أن رجلا يبدى تفوقا فى تلك المادين رجل يصلح أن يكون وزيراً ‏ وما تقدم 
نستطيع أن نفهم كيف أن النظام الر مانى كثيراً ما أستطاع أن يخرج للحكومات 
وزراء منذوى اللكفاءة . لاشك أنه وجد بيهم غير الكفء ولكن ليس نمة نوع 
من أنظمة الحكم يمكن أن يخلو من ذلك النوع من الوزراء ( ديو اريشار: 
د التنظم الفى الد._لة »ص 7564 ). 


ليس اذا من الضرورى للوزير لكى يعد كفءًا أن يسكون ١‏ فنيا اخصائيا » 
أن الرجل ١‏ الاختصاصى ء فى شئون الحكم ليس الرجل « الفى » [نما هو 
الرجل السراسى 27 فمل ذلك سارت الدول المانية جرما ( والدولة البريطانية 
احداها ) 00 وحسبنا بذلك الاجماع على صحة ما نقول شاهدا ودايلا ٠‏ 


٠+ 3544 بارتلبى ء القانون الدستورى ص‎ )١( 

[؟) لوأتا ل نذكر فى معرض الا-تشباد. سوى الدولة البريطانية لعكفانا ذلك 
مؤونة الحث فى الدول الأخرى للاستشباد بها محرى فيها . اذ أن المعروف أن 
النظام الرلانى فى بريطائيا كان يسير على خير ملوال كما أنه من الأمور المعروفة عن 
الشعب البريطانق « نظرا لل طابع مزاجه القومى » أن أنظءته لم تسكن وليدة 
عبقرية مفحكرة أو نظريات فلسفية عمرقة واننا هى نانج تطور لوول الأماد 


ووايدة ضرورات الحياة العملية 6. 


ديل بل 


3 3 _ 
المىلمانات لا تمثل الشعب() 


إذا كان المقصود ببذا النقد أن البرلمانات لاتمثل دائما ارادة اللامة أو الرأى 
العام تمثيلا صادقا فأن هذا #حيح إلى حد كبير » ولكن ليس فى ذلك ما يصمح 
أن يمد نقدا سلها فى جميع الحالات » ولقد تقدم الكلام ‏ إلى حد ما عن ذلك 
النقد بصدد مناقشتنا للنقد اموجه إلى الاحزاب ( وبخاصة حرب أو احزراب 
الاغلبية ) بأنها لا تمثل دائما الرأى العام تمثيلا صحيحا» وقد [بدينا هنالك بعضا 
من الملاحظات التى من شأنها أن تعمل غل التخفيف من حعحدة ذلك النقد» 
وحسهنا هنا أن نضيف إلى ما ذكرنا هئاك("© ما يل من الملاحظات : 


(أولا) إذا سلمنا جدلا بإمكان تسكوين رأىام فى جميع الأحوال( أو دائما 


)١(‏ راجع صفحة 8ه 2 40 من هذا الكتاب حيث عرضنا اصرح هذا 
النقد ولا يفوتنا هنا أن نضيف الى ماذكرناه هناك ها يقوله الاستاذ بارتلمى بذلك 
الصدد ( فى ابه : الفانون الدستورى سن "٠6‏ ) من أذا اذا رجا الى القوانين الى وافق 
عليها البرلان ويمثتا عن عدد الاواب الذين وافقوا عليها وعن عدد الأسوات الى أحرزها 
أوائك النواب فى الانتخابات اذا لوجدنا أن هؤلاء لايكادون مثلون سوى ما يقرب من 
٠١1١‏ عر عدد السكان » فثلا قانون من الفوانين الهاءة الى صدرت فىفرنسا كفانون 
9 ديسمبر سنة ١5٠6‏ بصدد فصل الكنية عن الدولة قد صدر بموافقة أغلبية مكونة 
من 541 من النواب» وهؤلاء انما يمثلون* ١‏ *راغ ذر5 صوتا من ٠٠ر31‏ ور١٠اوهى‏ 
بموع عدد الناخين ) فى أمة بلغ عدد سكانها تو 58 ليوا ٠‏ 

(؟) راجع منحة 8؟ وما بعدها من هذا العكحتاب : وتّاخس ما أ بديناه هناك من 
ملاحظات فى أنه لا يوجد فى الواقع « رأى عام »© بلمعئى العامى الصديح الا بصدد 
عدد ليل من المسائل » ومن ناحيةأخرى فانه نظرة للكثرة التصروءا توامتدادت 


كا يقولون ) فأنه بحب ألا يفوتنا أن مهمة الببلمان .- فى النظام الدبموقراطى 
النيالى - ليست ( كا يظن البعض ) أن ي-كون دائما تابعا خاضعا للراى العام 
قابعا فى دور الخسادم بالنسبة لسيده الشعب »انما العلاقة بين الرلمان والرأى 
العام هى_كايقو ل الاستاذ بارتلمى_علاقةتعاون برمنغوه01185© 46 ؛دمومةء 
معنى أنه يحب مراعاة قسط من الانسجيام وزممميقط ومتمادمة ومن 
بين الآمة والرلمان » ومن أجل تحقيق ذلك الانسجام يحب كما يقدول 
بارتلمى ‏ مراعباة الاعتبارين التاليين , 20 أن الرلمان لا يستطيع التخساضى 
عن رغيات |الناخبين » أى أنه يحب أن يعمل حسابا للرأى العام 2 » والاعتبار 
الثانى اخص فى أنه لا يجوز من الناحية الاخرى لبر لمان أن يتبع الرأى 
العام على غير بصيره اذ يجب - كا يقدول بارةلمى -- أن يكون للبرلمان 
أحيانا ألا يتبع رغيات الشعب » لذلك وجب أن تكفل له قسطا من الاستقلال 


حت نطاق أعمال المسكومات فى العصر الحديث فقد أصبح أعضاء البرلمان ( م يقول لوويل ) 
لا مجدون لديهم وفتا كافيا لدراء تها ومكوين رأى حقيقى بصددها ٠‏ 

( ؟ ) تأعضاء البراان لا يمكن أن يكون «وتفهم إزاء الرأى المام موقف الفاضى الذى 
يجب عليه أن يقوم بعماه طبقا لما يوحى به فكره وضديره فى غير ماعاة لاغجاه الرأى العام 
« فنى النظام النيابى ب ك يقول ,ارنامى ‏ تنص الدساتير على أحكام :_كفل وجود روابط أو 
علاقات دائية بين أعضاء البراان والناخبينمثل ضرورة تصويت أعضاء البراانءلى مشسروعات 
القوانين وغيرها بطريق اللاننية ( وذلك حى يطلع الناخبون على أعال أعضاء البرلان 
وأنجاهاتهم السياسية ) ومثل المدة القصيرة افصل التشريعى ( أى مدة عضوية أعضاء مجاس 
النواب وهى خسه سنواتم كان فى مصر ) ومثلمنحالمسكومة حق حل الس التيابى ٠‏ وكل 
ذلك يدل على وغبة السرع الدستورى فى قيام صلات وروابط بين أعضاء البلانو ينالناخين 
أى رغبته في الاحتفاظ بقسط من الانسجام بين سلوك أعضاء البرمان ورغبات الاخين»: 


- ١45 د‎ 


حى لا نجعله سبع الرأى العام بصورة عمياء أى دى تمكنهمن أداء وأجبهفى عدم 
الباع اتجاه الرأى العامحين يسلك سبيل الخطأ أو الخطر (©. 


اذيحب ألا يفوتنا . كا قدينا ‏ ذاك الدور الذى يلعبه المال أحيانا 
وغيره من وسائل الافسساد فى توجيه الرأى العام »كا يحب ألا يفوتنا أن الرأى 
العام قد تسيطر عليه أحيانا نزعات عاطفية وقتية أى غير صادره عن ساءق تفكير 


وندبير وروية افق ؛وأنه أحيانا سر يع التقاب والتغمير بصدد الحم على بءوض 


1١(‏ )من أجل ذلك يجب كا يقول بارتامى ‏ أن نرفض نظرية الوكالة ( يفصد تلك 
النظربة التى يقول أصحابها أن العلاقة بين الناخبين والنائب تعد من الناحية القانونية ب 
علاية الموكل بالوكيل )تلك النظرية الى مجمل من النائب عبداً أو خادما لاناخب »م يجب ألا 
تجعل سلطة المسكومة فىحل الجاس النيانى مسألة كثيرةالنهولة والمدوث »5 يجب ألاتتكون 
مدة النياابة قميرة » وأن تقرر للنائب ضمانات تكفل استقلاله ( #الحمصانة البرمانية الخ ) ٠‏ 
راجع فها نقدم بارتامى « القانون الدستورى ©» , طبعه 19# ءصض5١1ء‏ لا١٠ا.‏ 

(؟ )راجمع ص لا من هذا الكتاب . وراجع أوويل صفحة 5٠‏ حيث يرى 
أن المبدأ الاسامى لنظام الحسكومة الشعبية ( يقصد النيابية ) أى الرأى العام يجب أن يطاع 
يشرط أن يكون رأيا مستقرا مستديما لا جرد نزعة مؤقئة » ٠‏ ومن ذلك يرى أن هذا 
الرأى يختلف بعش الفىء عن الرأى الذى سبق أن ذكرناه للاستاذ بارتامى ٠‏ وراجع 
لاسى ( كتاب الديموقراطية فى أزمة ص ١١9» ١١8‏ ) حيث يقرر بأن اعقل يامب دورا 
ضعيذا بصددت[كوين1 راء الأقراد فى الميدان السراسى» ولاتدليل على ذلك يقول« انكل فردعلى 
قسط من سلامة التقدير ( وقطءة دمصطحدمه ) يرى أن تسوية المنازعات الدولية بواسطة 
المرب هى طريقة تخالف .الح الجنس البصرى ء أن علانات الدول فيما ينها هى حير 
دليل على ضف الدور الذى يلءبه العقل فى هنم استعال القوة »كما يدل هلى ذلك تارييخ 
المنازعات بن الل ورأس امال وتاريخ "صدام بين مختاف الأجدس » 

وما ذكره الدكتور جوستاف لوبون ( فىكتتابه « الاسس العلمية لفافة التاريخ طبعقح 


- 47 سه 


الأمور أو على بعمضش الشخصيات 05( 3 


فالنظام النيان لارتطاب أن يكون الرلمان دصورةم: الامة 8 قد يظن بعض 
الساسةءوالا لوجب أن يسكون العرلمان فى بلد كمضر (فىظل نظامما الب مانىااسابق) 
مكونا من كو 0 منه من الاميين المعدمين حى يصب نمام د صورةه»هنالشذعب 


ا مأصرى !! أن أعضاء البراان لايتطلب منرم 5 على حد تعبير بعض الكتاب 


حدامو ا ص 35١‏ ) « أن ارئيس ( الأعربى ) هوفر يرى أن الجاهير انما تسير وراء 
عواطفها ونزعاتها الوقتية » 


)١(‏ وبياا لذلك نسكتنى بذكر المثالين التاليين :ب 

( الأول ) ٠١‏ ذ كره ال كتور جوستاف لوبون فى( كشابه مناونئةاه2 .طونووم هآ 
صفحة 48 ) عن كرومويل « انه بعد أن قام بانزال الاسرة امالك عن العرش وبعد أن 
رفش أن يتولى الملك دفن فى مقبرة الملوك م لو كان ١1-كا‏ » 5 لم تنقض سوى فثرة عامين 
وإذا بنا جمد حثته فد أأخرجت من المقبرة ونزعت رأسه وعلقت على باب اللرلان » د ات 
ظاهرة تغير رأى الععب كا يقول لوبون ‏ بصدد الشخصيات السراسية هى ظاهرة تلاحظ 
فى جيم الاقطار » وان تاريخ كرومويل هو أعجب مثال يصح أن يذّكر انا لهذه الظاهرة » 


( والثال الثانى ) نستقيه ما حدث فى السئوات الاخيرة فى ايطاليا إذ أنه حين استفى 
الشعب الايطالى (<والى آآخ عا, 1947) فى شكل المكم الذى يريده أحرزت الما-كية مو 
عشيرة ملايين الأصوات وحازت الخهو:ية أنصارا لا ,زيدونسوى ملرونين عما احرزها نصار 
الملدكية (وذلك فى بلاد يزيد سكانها عن المسين مليونا » ومع ذلكنان الملكية التى أحرز 
أنصارها فى الاستفتاء عصسرة ملابينمن الأصواث لم تحصل إلا علىعدد ضئيلجدا من النواب فى 
الانتخابات التى حدثث لاتهاب أعذاء الجعية التأسيسية ( الكافة بوشع الدستور ) وكان 
تاريخ انتخابها بعد حدوث الاستفتاء بفيرة قصيرة( من مقال افتتاحى لصجيفة الاهرام عددٍ ١١‏ 


ابريل سنة 1541 بعنوان « الإهرام فى ايطاليا س كيف ولدت الجهوريه » ) , 


اموا هه 


الفرنسيين أن يكونوا «مننه]ة ها 16مءزة]ذ ه5 هل "ومطموموهامطام 166 
«مصورى صاحبةالجلالةالأمة, »بل عليهم أن يكونوا أولا قادتها ومعلميها. أنه اذا كان 
واجباوضروريا أن يقوم الرأى العام بمراقبة الحكومات والبرلمانات فأنهما لايقل 
ضرورة « أن يكون الرأى العام كذلك كما يقول بارتلمى - موضع رقابة 
أولئك الذين يتحملون تبعة مسئولية توجيه سياسة البلاد » .)١(‏ والواقع أن 
ثمه مسائل كثيرة كان الرأى العام فيها ‏ كما يقول بارتلمى - «١‏ لايسيق 
تغيرات أنجاه سياسة الح-كومة ولم يكن يوحى با رانما كان يتيعما » (') ٠‏ 


ثم أنه يحب الا يغوتنا أن الرأى العام الحقيقى ليس دائما ‏ كما قدمنا .-- 
عبارة عن رأىأغلب الناخبين» فالأ راءيحب كا قدمنا أن «توزن» كماهى دتعد.(5). 


. 78 مفكلة السكفاءة للاستاذ بارتامى ص‎ )١( 
(؟)130.م (60,19/1) ممفعسهناظ 6مو 118نم أء عننه مدوم صرة2: رسرماء طامو8‎ 

« لقد كان يرى البعش ‏ مثل جوريو 5188[ ( أحد كبار رجال الفكر 
والدين فى فرنسا فى أوائل القرن الثامن عشر )_« أن الشعب على حق دائما » 
وأن هذا التقديس للرأى العام ( ا يقول بارتامى ) هو أحدا أخطار الدر.وقراطية» 
أن الرأى العام ريصح أن يخطى وأن يخدع إذا عرفنا أعس الأموال الطاثئلة الى 
تتفق أحيانا من أجل التثار أو انتصار رأى من الآراء » 

راجم فى ذلك مفكلة الكفاءة صفحه 8# , #4 , 

( ؟) وما مجدر بنا ملاحظته أن بعض النساتير ذاتها لا لأخذ أدانا برأى 
الأغلبية إذ تغلب عليه رأى الأقلية » ففى أمريكا مئلا تجد الدستور يشترط من أجل 
ابرام المعاهدات ان يوافق عليها مجلس الشوخ بأغلبية تزيد عن ثلث الاعضساء 
ويرتب على ذلك أن ثلك الأعضاء ( أى الأقية ) يستطيم أن يحول دون ابرام 
«ماهدة توافق عليها الأغلبيه ( الثذان ) ويقول الاستاذ جيرو ( فى حكتابه « الساطة 
التنفبذية » صفحه ؟ه تقلا عن جارنر صفحة ١8‏ ) تعليقا على ذالك أن الشعب الام حت 


44[ سر 

ثم أن الول بأن الببلان « يب أن بتع رغيات الناخبين » انما يتفق مع 
نظرية « الوكالة الالزامية » الى كانت سائدة قديما فى فرنسا وانجلترا حتى القرن 
الثامن عشر » تلك النظرية الى كانت تعد الءلاقة بين الناخب والنائب كاللاقة 
بين الموكل والوك ل فكان يحب على النائب بناء على ذلك أن يتبع تعليات 
فاخبيه . ولسكن هذه النظرية تمد الآن مناقضه .ادى النظام النيانى وقد تصت 
بعض الدساتير دراحه على نيذها » ومن تلك الدساتير الدستور المصرى الملفى 
رك عر 

المرص ان العلاقة بين أعضاء ابر لان والناخبين ليست علاقة الخادم بالسيد 
أو الوكيل بالموكل وانما هى علاقة تعاون فيجب أن نراعى قسطا من الانسجام 
بين البرلمان والرأى العام ورغم ما وجه الى نظام وجو الانتخاب من مساوىءه 
فأن القول بوجه عام كما يرى الاستاذ لوويل ‏ بأن الانتخابات (وبالتالى ‏ 
البرلمانات ) نمثل الاتجاهات العامة للرأى العام هو قول قريب من الحقيقة وذلك 
فى بلاد قطعت شوطا طو يلا فى طريق النضوج السيامى والحكم الدبموقراطى (") 


حت يخضع بارتياح الى رأى الأقلية فى مثل هذه الحالة الى يعطى فيها الدستور للاقلية 
المق فى فرض رأمها على الأغلبية : ثم يقول أنه نظرا لأن مجلس الشبوخ فى اع يكا 
انما يمثل الولايات ( بعضوين عن كل ولاية ) ونظرا لأن تلك الولايات لختلف فيما ينها 
اختلانا كبيرا من حيث عدد السكان فاننا تمد من أجل ذلك ان أغلبية أعضاء بلس 
الشيوخ لاتمثل أغلبية السكان فى الولايات المتحدة ٠‏ 

)0( تنس الادة ١ه‏ من الدصتورالصرى(لسنة ١59‏ )على أن «عضوالبرلان ينوب نالأمة 
ولا يجوز لناخبه ولا للسلطة الى نعينه توكيله بأعس على سبيل الالزام » . 

() « ولكن الأمور- كم قول لوويل - لا تجرى دائما على هذا النوال فى جيم 
البلاد» فنى أسيا نيا مثلا ل قبل الحرب الدالمية الأولى ) كانت _الوزارة تحرز الأغليية فى 
الانتخابات مهما كانت سياسة تلك الوزارة » فنى هذه الحدالة لا يمكن أن يقال أن حنم 


اسم اوه سم 


فق مثل ”لك البلاد ( الى قطعت مثل ذلك الثشوط ) .د أن تدخل ال-كومة 
وتأثيرها على الانتخابات قد أصبح شيئا لايكاد يكون مذكورا » ويلاحظ ذلك 
فى فرنسا الى كانع تستطيم الحكرءة فيها حت أوائل هذا الَرن - أن تتدخل 
فى الانتخابات وأن تؤثر فيها تأثيرا غير قلول ٠ )١(‏ 

ويحدر بنا أخيرا ألا نتمى أنه يشر أن تعرض أمام البرلان ‏ ا يقول 
لوويل .- مشاكل جديدة يبتدى أعضاء الإرلمان فى حلم-ا لاعلى هدى رأى عنام 
أو على ضوء معاومات فنية خاصة وانما هى تحل اعنمادا على مادكة سلامة التقدير 


والحسكم على الأشياء ( قدوة صوط )1 - 


( ثانيا ) أما عن النقد الموجه الى اللرلمات بأنها د لاتمثل الا السياممة فى حين 


حت الانتخاب هو أداة النعرير الصادق عن الرأى العام » وفى ذلك التفسير لكثرة حوادث 
الثورات فى الأراضى الاسبانية ؟ وذلك أعس يدعو الى التمكير الكثير كلا أريد أن ندخل 
سس بطريقة سريعة ‏ الانظمة النيابية قى بلد لم يسبق له أن عرفها وألفها ٠»‏ 

ثيحا١ )هامش رقم‎ ١5+ طبعة سنة‎ ( ١5١ راجم جيرو « الساطة التنفذية » ص‎ )١( 
اءتنادا على رجال‎  ) يفول : « متذ نحو ثلاثين سنة كانت تستطيع ااحكومة ( فى فرشا‎ 
ولسكن نفوذ الحكومة الآن قد أصبح‎ ٠ أن تؤثر على الاتتذارات تأثيرا غير قليل‎  ةرادالا‎ 
شيئا لا يكاد يكون مذاكورا « ومرجع ذلك - من ناحية ح الى تقدم المركة النقابية فى‎ 
المرافق العامة » ومن ناحية.أخرى إلىزيادة استقلال الناخبين الذين نقص الآن مبلغ خوفهم من‎ 
ثم أن النائب يزاول هو نفسه توذا وتأثيرا على الادارة وكا يقول سيجفريد‎ ٠ الادارة‎ 
( فى كتابه : 61نم 3215م 5 ناوع1[طة1 طعة ++*5ل ص ؟؟!‎ ) 2600010 
ان المديرين يتلقون التعليمات السياسية من نواب مديريته أى محافظته ) حى لوكانو!‎ 
٠.» من نواب البسار ) كا يتاقونها من وزير الداخلية‎ 

. 554 لوويل : الرأى العام والحكومة الشعبية ص‎ )١( 


اوها سه 


أنبا بحب أن تمشل أيضا الاقتصاد » فبجانب تمثيل الآراء بحب أن ممثل 
المصالح وذلك حتى يصبح الرلان )ا يقولون « صورة » لللامة أو ١‏ مرآة » 
للرأى العام » . 

فحسينا هنا أن نشير الى ماسيق لنا أن ذكرناه وبيناه من أنه ليس من ميادىه 
أو أركانالنظام النياى(ف الديموقراطيةالغربية)أناابر لمان بحب أن يكون «صورة» 
لللأمة»ثم أن تمثيل ال رأىالعام ولا يكون- ا يقول لوويل_بتمثيلالاصالح الاقتصادية 
التعارضة لاطوائف والمبن والحروف المختلفة, وانها هو كا يقول دايمىءروه1م 
عبارة عن « تمثيل التيار الفسكرى العام السائد فى البلاديصدد مسألةمن المسائل(1) 
د وليس من الضرورى أن يكون الآف-راد المنتسبون لطائقة أو مبنة واحدة 
من يعتنقون مبادىء أو أفكار واحدة » ثم أن النائب لا يعد مثلا (طائقة » بل 
للأمة فواجبه ألا ينظر إلا .ا يعتقده المصاحة العليا لللامة فلا يصح اذا أن يغد 
مثلا لطائفة أو أرباب مبئة واصالح تلك الطائفة أو المبنة . 


لتكت [») 0-7 


أما ماذكر ناه عننزعة المجالس النيابية الى العمل على اضعا ف السلطة التنفيذية 
فحسيا هنا أن نشير إلى ماذكره الاستاذ جيرو من أن الجالس النيابية تسودها 
وروح اجماعة» ووه هك اتتوهة وهذه الروح تغمر جيسع أعضاء اجاس 
وتؤلف فيا بينهم جميعا على اختتلاف أ حزابهم » فالجاس تسيطر عليه روح الغيرة 


على حةوقه » وخر ص على أن يكون دوره وشأنه كبيرا » لذلك فبو لا يرضى 


٠ ١ لوويل امرجم السابق صفحة‎ )١( 


عه د 


أن يرى الوزارة ‏ الى يعدها صنيعة من صنائغه ‏ تسيطر عل كيانه أو تطغى 
على سلطانه )١(‏ ». وأنه ليبدو لنا أنه اذا صح ذلك الذى يراه الأستاذ جيرو 
فى بلد مثل فرنسا حيث لايوجد حزب قوى له وحده أغلبية برلمانية تستلد اليبا 
الوزارة فأن ذلك غير صحيح ‏ فوا نرى وفها يرى فعلا ‏ فى بلد آخر كانجاترا 
حيث تستند الوزارة عادة الى حزب قوى واحد ؛ ذنمى هذه الحاله نجد أن روح 
الجماعةالتى تسيطر على الحرب (أو بعرارة أخرىالتزعةالحز بية ) أقر ىمنتلكالروح 
الى تثرلف بين أعضاء الجلس النيابى جميعا ( والى يتحدث عنبا جيدو ) ٠‏ 

ويضيف الأاستاذ جيرو الى ماتقدم أنه مهما تكن ميزة وزارة من الوزارات 
فأن الحسكم من شأنه أن يؤدى تدريجيا الى اضعافها (') . 


-_- . -_- 
استغلال او سوء استعال الرقابة البرلمانية 
ان هذا العيب لايصم كذلك أن يمد من الآمور أو العيوب اللازمة حْتنا 
للنظام الديموةراطى ؛ فالمشكلة هذا هى مسألة تربية سراسية وأخلاق لدىاانواب 
وهى قبل كل شىء مسألة تتعاق بملغ نضوج وقوة الرأىالعام . فليسما تجرى بدمثلا 
عادة النواب الأنجايز كا يقول جيرو ( خلافا لزملائهم الفر نسبين ) أن يعماوا 
على الندخل فيشئونالادارة أو أن بعماوا ماهو أسوأ.وهوالتدخلفىشئون القضاء 


.ا7"4٠ جيرو صفحة‎ )١( 

(؟) « وبرجع ذاك 5 يقول جيرو ( صفحة ١4١‏ ) الى انهيار الآمال الى 
عقدت على الوزارة فى بداية عبدها والى ان تولى المكم من دأله أن يظبر موشع الضف 
فيها أحكثر ما ,ظور مزاياعاكا يرجم الى أن الجهور ( وكنذا اليرئان ) يمل عادة ويضيق 
بوزارة ينسم امإمها ويطول بها أمد المكم . 


وذلك كله من أجل كسب #أييد الناخيين (). 

وفى مقدمة العوامل الىأدت الى وضع حد لناك العادة السيئة أل كانت سسامدة 
فانجارا حى منتصف الةّرن التاسع عشر ماتقرر اذ ذاك من نزع سلطة تعيين 
الموظفين ( اللبم الا اذا استثنينا الفليل ) وكذلك ترقيتهم من يد الوز بر » اذ أن 
هذه السلطةالواسعة ( فى الدول الديموقراطية ولاسيا البلمانيه ) هى أ كر ميدان 
للاستغلال السيامى ( وسوف نعود الى معالجة هذه المسألة ببءض التفصيل بعد 


تنيد) 0 . 


)١(‏ 81819 طتعاصمء #تواوطة 118ةأدع صرء1هوم مسوم هآ : عانامارزة 
نقلا عن كتاب جيرو « الساطة التنفيذية » صفحة ٠ ١١4‏ ويضيف جيرو الى ما تقدم قوله : 
« انه من أجل أن يكسب النائب ( الاتجايزى ) ) تأيد الناخيين فانه يظهر السخاء نحو 
الجعيات والمسروعات الحلية » وفى فرنا يذكر بارتامى ( فىكتابه مشكلة الكفاءة صفحة 
5 ل8؟ ) أن الصورة الا كثر انتشارا لامحاباة ( أو اللّسوبية ) هى الحاباة من أجل 
توصيات رجال البرلان (8(156]ط6 م03:16 ملدءتائه287 16) ولقد وجد وزير 
الدفاع فى فسه العجاعة الكىفية لكى يخاطب يوما أعضاء البرلمان قائلا مألا : « أن 
مسألة ترقيات الضباط ين أبديم » واقد أشار إلى هذه التوصات والصسلات 
(وممنهة[ه< و16) أحد الوزاء فى وئيةء رسمية » وقد كان ذلك فى 76 سبتسبر عام 
١‏ إذ أرسل راؤول بيريه غ2ه2 وزير العدل الى رؤساء الحا والنواب العموميسين 
مذشورا انتفد فيه ما محدث من كثرة التوسيات على القضاة » ثم يقول بارتامى 
وأن وباء تلك الحاباة أ كثر انتثارا بالنسبة الى وظائف الارياف أو الوظائف الصغيرة منه 
النسبة ألى وظائف باريس أو الوظائف الكبيرة فوزير العدل مثلا يصح أن ول النواب أو 
عيئة كبيرة لة بينه وبين تعبين رئيس لكمة ابتدائية بالارباف ولكنه يستطيع تعيسين 
هذا الفاضى ذاته مستدار! ممحكمة النقض دون معارضة » . 

(؟) راجع فايئر (587ل) امرجم السابق . الجزءالثاى صفحة ه9؟ ١‏ وءا بعدما حيث 
يقول أنه حتى عام 1864 فى اعجلئراكانت الوظائف غنيمة للاحزاب السياسية يتخذونها أداة 
لرشوة أتباعهم . 


لاوما 


تقدم القول بهذا الصدد أن المسئولية السياسية للوزراء كاد تسكون فى الواقع 
صوريه ,61١(‏ وأن أكر ها يدعو الى وجود ه.ذ! العيب هر أن الون؛. مم 
ف قيضة بده اين الإداره والسياسة معاء وليست هذه هى هومة الوزير ف النظام 
الديموة_-راطى لاسيا الرلدانى اذ أن مبمته يجب أن تسكون قاصرة على المسائل 
الحامة الى تنمس السياسة العامة للحكومة »وفيها عدا ذلك > بأن تقتص رمرمته على 
الترجيه المام لنشاط وذارتة وعلى برد الاشراف والرقابة تارك الادارة الفءلية 
لوكيل الوزارة الدائم رأعوائه من مديرى المصالح وغنتاف 41الس واللجان 
الوزارية 29 . 

فاذا تقرر ذلك أصبح واجيا ب ؟) يول دارتئلمى - أن يكون الرجال 
الس.اسيون مسدّوإين عن السياسة 3 والاداريرن ) أو الفخيون ( مسدّواين عن 
الادارة ( أو الناحية الفنية ) » لذلك وجب أن يكون فى كل وزارة رئيس فى 
دائم كي هو الشأن فى انجلترا حيث بوجد وكيل وذارة دائم (؟) . 


للف راجع صفحة 5و2 98 من هذا الكتاب . 

(؟) راجع أورانس أوويل لمملا عله]ة) لمقاعمظ 5ه اسع مدوسه 009 هط 
4 3906م .1751 1931 ا 

(م) متكة الكفاءة صفحة 89* م .78 سك م يقول صفحة ١9#اء‏ 
نهزقل فم 18 عوكة رع [تامطرم] 3 3211763 عمل م2616م الدددوه مم05 ) 
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سس بي سم 
مناقشة انتقادات الما ركسيين ( الشيوعيين ) 
للد كو قراطية الغربية 
60 وينتقد الماركسيون الدبموةراطية الغربية كا قدمنا ‏ بأنها ديموقراطية 
سياسية فحسب ولذلك فرى دوقراطية غيركاملة » فالديموقراطية الكامله ( فى 
نظر الماركسيين ) يحب أن تكون كبذاك دموقراطية اقتصادية ‏ اجتاعية أى أن 
يكون من خصائصهاكذاك أن تكفل لافرد ما يطلق عليه فى العصر الحسسديث 
د بالحقوق الاجتاعية » ( أو « الحقوق الاجتاعية ‏ الاقتصادية » ) 20 
هذا النقدكان صحيحا فى الوقت الذىكتب فيه ماركس (أى حوالىهنتصف 
القرن التاسع عشر ) ( » ولكن الدموقراطية الغربية تتطور فى الدصر الحديث 
نمو الاخذ هذه الحقوق الاجتماعية ‏ الاقتصادية . على أنه لا يزال يؤخذ على 
تلك الدموقراطيات الغربية أنها حين تنص على تلك الحاوق فى د ناتيرها فأنها 
تعد تلك الحقوق بثابة ب#رد « برامج لسياستها لا مثابة واجبات:؛ أو التزامات 
قانونية بسوغ للفرد أن يطالب قانونا الدولة بأداء تلك الالتزامات بحيث يستطيم 
الفرد أن يضمن قيام الدولة فملا بأداء نلك الخدمات والالتزاءات .ثم أن هذه 
الحقرق الإقتصادية ‏ الاجتاعية تتطلب من الدولة أن ترصد لها فى مبزانيتهبا 
مبالغ طائلة بل هائة تتجاوز المقدرة المالية للدولة فالديْمرقراطبات الغربيه 29 


(1) راجع ص 5-١٠١4‏ ١٠من‏ هذا اللكتاب ٠‏ 

() فق تلك الفترة كان فيها الممدأ الفردى فى أوج إزدماره وانتثاره تكانتالمكومات 
س بناء على ذلك المدأ س جم عن التدخل ( عن طريق التهريم الماية المال مناستفلال 
أصحاب رؤوس الأموال . 

(؟) راج كتابنا « الأنظمة السياسية وامبادىء الدستورية عص #1 س- 88م 


وول سم 


(ب) - وكذلك نجد أن الاتهامات النى يوجم,ا الماركسيون الى الحريات 
بأنما مزيفة فى الديمرقراطيات الغربية » نجد أنها ( أى تلك الاتمامات ) كانت 
تنطوى على قسط غير قليل من الصحة فى الفترة التى عاش ذا ماركس . 

ولكننا نشبد فى العصر الحديث تبدل ذلك الحال فى كثين من الدول الغربية 
إذ أن ذلك المبدأ ( المبدأ الفردى ) أخذ اليوم فى الاحتضار والأنهيار . 

مم أننائجد بعض الدولالغربية أصبحت ك.ذلك تعمل فى هذا العصر على الحماولة 
دون سيطرة أصحاب رؤوس الاموال على الانتخابات للبرمانات » وذلك عن 
طريق تحديد مبلغ النفق.ات النى يسمح للمرشح أن ينفقبا (أو التى يصح أن 

تتفق من أجله ) للدعاية الانتخابية . 

على أنه لايمكن إنكار ما لأصء اب رؤوس الآموال من السيطرة على 
الصحافة ( وبالتالى على حرية الصحافة ) فى البلاد الغربية وما لهم من سيطرة على 
الانتخابات فى غير قليل هن تلك البلاد » ا لا يمكن أن ينكر انجاه سياسية 
تلك الرأسماليةلا سيا منذ أواخر القر نالتاسع عشسر نحو الاستعار همروذاو توم صده 
أى نحو خاق الحروب وخنق حرية الشعوب 0 . 


والرأى عندى أنه ما لا سيل لاريب فيه أن الأنظمة الغربية الدبموقراطية 


)١(‏ وما يدعو تلك اثر أ سمالية إلى ذلك الاتاه نحو الاستعار الرغبة فى ضهان أسواق 
لشسراء مواد أواية رخيصة ويد عاملة أوفيرة ورخيصة فى تلك البلاد الصغيرة الففيرة » وأسواق 
لتصربف منتجات الدول الكبيرة ٠‏ 

وتلك الر أسمااية الى بدأت مرحلتها الاستمارية منذ أو آخر القرن التاسم عر ولا تزال 
سائدة فى العالم حتى اليوم هى الى يطلق عليها الرأسمالية الاحتكارية عمدعتلةا نمو 
6 لأن سياسها ( داخل بلادها ) هى السيطرة أو الاحتكار لأثموسائل 
الانتاج وأغلب المنتجات . 


اه سه 


أكثر كفالة للحرية الشخصية من الانظمة الماركسية التى لا يتكر أصخابها أنما 
ذات صبغة دكتائور بة » وأنكان هدفها البعيد كا يقولون - هو الحرية » 
لكن يحب ألا يفوتنا أن ذلك الحدف لا يتحدق إلا بعد أن تيدأ تلك المرحلة 
الثانية ( من مراحل تطور الدولة فى مذهب ماركس ) » تلك المر <لة التى لم 
يستطع ماركس ولا أحد من أتباعه أن يحدد لنا بعد من عثرات أو مات 
السنوات متكون بدايتها ؟! فالنظامالسوفييتى لا يزال يحتاز لك ال -لة اللاولى 
(مرحلة دكا نورية البروليتاريا) مند نحو فصف قرن ! ! ولعليم َه دون برب 


نهايتها .ولا ندرى أقريبا أم بعيدا ما توعدون !!.. 
كور 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحائ_ممددهدات /داتمدعل عمو خاءمه/ رعما 


ع 


لمث الثالث 


وغوه العمل بم للم امرنظى ال كوف اطي 

كلوء وار ليس من صواب الرأى ما يراه البعض من أن السألا ‏ فى 
محال العلاج ‏ هى مجرد مسألة تشريع أى مسألة نصوص » إما هىفى الواقع 
من الأ كذلك .- بل وقبل ذلك -. مسألة الروح التى يطبق بها ذاك 
التشمربع » ومسألة روح عامة : مسألة نفسية » وعقاية » وتربية سياسية » ومسألة 
ظروف اقتصادية » وعوامل خارجية أو دواية » .م أخيرا يحب ألا يهمل الدور 
الذى تلعبه المصادفة فى التاريخ » وظرور زعامات وشخصيات قوية على الممرح 
السيامى « أن من خطل الرأى ‏ ؟ا يقول الاستاذ الكيير جيرو -- أن نسب 
يجاح الأنظمة الدموقراطية أ فشاها إلى تلك الانظمة ذاته! » فأن المزاج القومى 
والتقاليد التارذية ونفسية الشعب وظروف البيئّة الاجتماعية ووجود أو عدم 
وجود كفاءات ممتازة فى كراسى الهكم : هذه كلها عوامل تفوق كثيرا من حيث 


الاضية ‏ التشوص التستور ةا 69 
واليكم تفصيل ما أجمانا . 
١ذ-‏ مدع القضاديم والتعارم 


أن روح التضامن والتعاون بين مختاف الماعات واطيئات هى أول وسائل 
العلاج فيا نرى - لادواء تلك الأنظمة الدءوقراطية » فاذا كانت تلك الانظمة 


عاجزة مثلا 5 دما على أن سير فى افير وتوفيق حين تسائد داخ سل 


دلق جيرو 03 « السلطة التنفيذية ع« ( المرجع السيابق ذكره )ص لز »عم 


وى - 
البر مان إلى أحراب متعددة » فأننا نجد تلك الانظمة قد استطاعت ‏ مع ذلك - 
فى عضن الزلاد أن تاجح رغم ذلك التعدد » ورد ذلك إلى روح التعاون الثى 
تسود تا : الأحزان : ذلك هو ما شبدناه كا يقول جيرو - فى باجيكا 
وهولاندا واليلاد المكندنافية 209 , 

ولايحب هنا أن تفوتنا ملاحظة أن الاصلاحات الدستورية - ؟) يقول - 
تستطيع أن تساعد على تقويم أو تدعيم تلك الروحج © . وأنه من أجل طمان 
حمن التفاهم والنعاون بين الأفراد ‏ كما يقول المفسكر الكيين الدوس هكسلى - 


حب أن تقل فيا بينهم الفروق الاقتصادية والثربوبة 9) 


)2( حيرو ٠‏ صفحة كوع ب وهنا عب ألا يفوتنا ملاحظة أن حكتابه طبع 
عام 1554 . 

(؟) جيرو . صفحة 44" 
٠‏ (») الدوى مكسلى : « الوسابل والغايات »( المرجع السابق ذكره ) ص كيل 

وراجسع دوجى وذاطناظ )زور 06 وصدومية : اتندوه2 ( طبعة ١555‏ ) 
مفدة 55 حيث يقول : « أن امثل الأعلى لكل جاعة يجب أن يكون على الأرض لا فى 
السماء وأن يكون منتمدا من معارفنا عن الجتمع البشرى » هذا امثل الأعلى هو التضامن 
الاجئاعى » وهذا الثل الاعلى يعبر عن حقيقة اساسية وهى أن الف-رد لا يستطيع أن عيبا 
إلا فى الجتمع » وأن المجتمع لا يستطيع أن عا الا بواسطة الفرد » ٠‏ 

وما يتصل بروح التعاون والاضامن ( التى نتحدث هنا عنوب! ) رضى الغحب ( لاسيا 
الاقلية الممارضة ) يعا :قرره الأغلبية « أن ملك الظاهرة ( كأ يقول الففيه الامريكى جارنر) 
طاذا لفتت أنظار الباءئين الأجانب الذين قامو! بدراءة الدرعوقراطية الأ بكيةء فائناء 
الانتخابات جد المرشحين +اجون خصوءهم م باجم اليش حيماً معادياً » ولكننا مد بعد 
نهاية المعركة الاتتخابية أن الأزب الذى هزم يقبل المزرعة فى غير غفاضة واضم عن طيب 
خاطر لارادة المزب المنتعر » 7 يقول « ان هسذه الروح هى فى مفدمة ما يعلمونها 
ويلفننونها لأمواطن الاعريتى فالخضوع لأرادة الأغلبية أصبحت عثابة عادة من عاداته » 
جارنر : « آراء وأنظمة سياسية أصريكية » ( الترجة الفرنسية ) مفحة ١46011‏ 


حم ام؟| ا - 


اعدرومع التطاور 


وكذاك يحب أن تراعى ‏ لدى وضع الأنظمة الدستورية أو اصلاحها ‏ 
روح التطور والتدرجلا نزعة الطفرة »فاذا كانت الطفرة أمرا مستطاعا ومستحيا 
أو واجيا ؛ فى ميدان اأصئاعة أو التعليم كا حدث فى اليابان فى عرد أمبراطورها 
العظيم ‏ ماتسو هيتو» ( الذى تولى حكبا فها بين عامى ,م - 9(8و: )00 
الا أن تلك الطفرة ‏ فى ميدان الأانظمةالاجتاعية أو السياسية. تعد طريقا وعرا 
لا تؤمن عراقبه » وتسكثر شروره ومتاعيه . 
ولقدكان فى مقدمة عوامل نجاح النظام الديموقراطى فى أمريكا ك) يقول 
جازنر  ١‏ أن الأميكيين لم يقعوا حيث وقع غيرهم من الشعوب جين أدخلوا 
فى بلادهم الانظمة الديموقراطية؛ فنجدمم ( الا مسبكيين ) بدلا من أن يأخذوا 
مئلا بنظام الانتخاب العام مرة واحدة أخذوا أولا بنظام الاقتراع المقيد ثم 
أخذوا يعملون تدريجيا على النوسع من نطاق دائرة حق الانتخاب كلا أتسع 
نطاق النضوج السيامى للشعب » جتى وصاوا فى النباية تدريحيا إلى نظامالافتراع 
العامء 20 , 


)١(‏ راجع فى ذلك : « هيادىء فى السراءة المصرية » لامرحوم الأسئاذ عمد علىعلوبه 
(باشا) طبمة !4ؤااص 247 4*8 

(؟) جارئر مهدهج : « آزاء وأنظمه سياسية أمريكية » ( امرجم النابق 
ذكره ) ص 4 » ه « وكذلك الثأن فيما يمعلق بالاستفتاء الشعرىك يفول تقد 
'بدأ الأعريكيون بالأخذ بهذا النظام بصدد ما ير د ادخاله من التعديلات على الدستور 
لم انتقلوا بعد ذلك الى الأخذ بهذا النظام بصدد التشريعات العادية » الجلاصة أن 
الديموقراطية كانت فى بداية العهد بها فى أمريكا ذات صبنة ممتّدلة ونزعة محافظة 
علىأ ثها بعد أن بدأت ”تلك البدايةالمتواضعه لم تلبث أن أصبحت تيد فى عين المؤرخ والكاتبحت 


وولت 


| وكذلك الشأن فى انجائرا كانت مراعاة روح النطور والتدرج فى مقدمة 
عرامل نجاح نظاموم البرمانى » فرغم قدم عردم بهذا النظام ورسوخ قدمهم فينه 
فأننا نجدهم هناك فى انجاترا لم يأخذوا بنظام الاقتراع للعام فى انتخابات مجاس 
العموم إلا عام م141 » ولم يتقرر للمرأة هناك حق الانتخابات تمامائ) للرجل 
( أى بنفس الشروط التى تشترط فيه من أجل أن يكون ناخيا ) إلا عام موا 
وحسينا أن نذ كر هذة الحقيقة ليتبين انا إلى أى حد كان النظام السيامى (نظام 
الحكم ) الانجايزى بخطو خطوات بطيئة تدرحية فى طريق تطوره (1© . 


قالواقع أن التاريخ الدستورى الانجليزىكان بسير دائما تدريجيا طيقا لسنة 
الدستوررية ) الهم إلا ثورتين الثورة الأول كانت عام 16؟1 وهى التى مخضت 
عن الوئيقة الدستورية الشبيرة بأسم 0 الماجئا كارتا «3ة2) 11 6 والثانية 
حداافر نسى السكبير ان ) حوالى عام ١8+18‏ ) 0 البلاد دموقراطية فى 
العام » ويقول بهذا الصدد افقيه السكبير الدكتور عد الخد بدوى ١‏ فى محاضرة له 
بعنوان النظام الساسىاولاءا تالمتحدة الامريكية » فى ١7‏ ابريل سنة؟غ ١9‏ )أن فى مغدمة 
العوامل الت إدتالى ناح النظام الدستورى فى الولايات المتحده .يل الأحزاب وااساطات 
الى قبول « اللول الوسطى 6 . - واتى لأرى انه اذا صحالأخذ بسياسة الول 
الوسعلى فى ميدان الدكون الدستورية والسياسيهالداخاية فيمءا بين مختلف الجاعات والحيئات 
والسلطات داخل الدولة » الا اثى ارى ان فى ٠يدان‏ العلاقات الارجية حين يكون الأمر 
متعاقاً بالكرامة والحقوق الشرعية للدولة فانه لاموضع هنا للاخذ بسئة الللول الوسعلى 
ولا خصوع هذا الا أمام قوة قاءهرة لاقوة لمحب أو للدولة على قهردأ 3 

(1) راج فى ذ لك كتتابنا « الفانونالدستورى والأنظمه السراسيه » الطبعسة الثانية 
ص "ا" ع ال"اا, 


سه 5[ سه 


الآولى لم تنمخض إلا عن وضع يعض من القيود على سلطة الملك المطلقة أى أنها 
لم تأت بوئية أو بطفرة فى المددان الدستورى . 
حمًا أن ثورة كرمويل قد تمخضت عن وثبة طويلة فى الميدان الدستورى 
فقد ألغى كر مويل مجلس الاورداتكا ألغى النظام الملكى وأعان اجرورية » 
ولسكن هذه الوثبة الطويلة لم تلبف إلا سنوات قايلة ثم أعيد مجاس الاوردات » 
وأعيدت الملكية بعد وفاة كرمويل (عام م0+١)‏ ثم تابع الداريخ الدستورى 
الانجليزى سيره فى طريق التطور والتدرج . ذلك بعكس ما صنعتهدساتير الأورة 
الفر نسيهفقد جاءت بطفرة فى الميدان الدستورىأى فى طريق الديئوةراطية » فأدى 
تطرفبا فى هذه الناحية إلى الفوضى السياسية والادارية والمالية وعدم استتاب 
الآمن : الام الذى مبد الطريق لقيام دكتاتوريةنابايون 0 . 
ولقدكان عدم مراعاة هذه الروح ( روح التطور والتدرج وعدم الطفرة ) 
فى مقدمة الأسباب التى أدت الى فشل الآنظمة الد»وقراطية فى بعض البسدلاد 
ناشئة التى كانت #رزح تحت نير حكم مطاق أى لم تسكن ذات ماض فى خيرتها 
بالانظمة الغيابية الديموقراطية الحرة م انتتقات طفرة إلى أنظمة دءوقراطيةنةلتها 
عن بلاد أخرى ذات ماض قديم » وذات طويل من الخيرة والمارسة لتاك 
الأنظمة . ذلك كان شأن غالبية جمهوريات أ بكا اللاتينية(الجنو بية)حي نأ قتبدت 
النظامالد ؟وقراطى الرياءمى عن الولايات المتحدةءوكا كان شأن دول أور وبا الوسعلى 
( مثل بولندا ويوغوسلافيا وتشمكو-اوفاكيا وروهانيا ) ودول البلطرق (ليتوانيا 
وفنلندا واستونيا ) بعد الحرب العالمية الآولى حين اقتبست (فيا بين عأىه ١49‏ 
و( ) النظام الد,وقراطى البرللانى عن انجاترا وفرتسا . 


)0( راجع بارتامي : ه القانون الستورى » ( طبعهم98١)‏ س«7ه؟ , لاه؟ 


لوا 


فلقد أدت تلك الطفرة بتلك البلاد ااناشئة الى أن نسىء استعمال الحرية النى 
عر قبا » كا أساءت بوجه عام تطييق الآنظمة الدموقراطية التى نقلتها عنغيرهاء 
وأن أساءة استعال الحرية ( فيا يقرر الاستاذ الكبير بيردر م سهء9جند8 ») 
يبد الطريق لَقيام الافظمة الدكنازورية 20 , 

ويعد أخذ مذهب ماركس » والانظمة الماركسية ( أى الشيوعية : نظام 
الاتحاد السوفييتى والدءوقراطيات الشعبية ) بسنة التدرج ٠‏ فى مقدمة الاسباب 
الزىعملت على بقاء مذهب مارك سفى حين| ندثرت المذاهب ا شيوعية أوالاشترا كبة 
الأخرى السابقة عليه كمذهب أفلاطون ف اليونان القدمةومذه ب أوينف!نجائراو 
مذهب فورييه وسان سيمون وبرودون « دوطل نوعط ء وغيرهمى فرأساء كما يعد 
فى مقدهة الاسباب الى أدت الى بقاء ونجاءم تلك الأنظمة الماركسية . 


فرغم أن جوهر مذهب ماركس هو اشتزاكية الملكية ( أى ملكية المجموع 
أو الدولة باعتبارها مثلة للاجموع لوسائل اتناج الثروة كالآرض والمبانى 
والمناجم والمصانع الخ ) فاننا نجد لينين ( الزعيم الماركسى الشيوعى المعروف ) 
حين استولى عل الحسكم فى الاتحاد السوفييى ( بعد ثورة اكتوبر ٠١ ١0‏ الششيوعية) 
وأخذ فى تطبيق مذهب ماركس لم ينزع ملكية صغار الملاك الزراعيين » بلعل 
على توزيع أراضى النبلاء وكبار الملاك على الفلاحين: الام الذى أدى الىازدياد 
عدد المللكيات الزراعية الصغيرة » ويلاحظ أنه لم يبدأ فى نرع الما-كيات الزراعية 
الصغيرة واستيلاء الدولة عليما الا فى عام ١480‏ وكان ذلك فى عبد ستالين ٠‏ 


وكذلك نجد الدموقراطيات الشعبية ( وى بلاد شيوعية المذهب تدين 


ه١ راجم « القانون الدستورى والأنظمة البراسبة » (المرجع السا بق ذكره) ص‎ )١( 


لذ 3 


. ببذهب ماركس ) لم تعمد الى تحقيق مبدأ اشتراكية الملكية طفرة فبى رهم 
قيامباعقبأنتهاء الحرب العالمية الثانية ( سنة 1446) أىمئذما يقرب من العشرين 
من السئين » فهى لا تزال حتى اليوم كقاعدة عامة تعتر ف بالماكية الخاصة للافراه 
لوسائل الاتتاج ولو أنما تخضع لبعض حدود وقيود شديدة » علىأنها تعتبر النظام 
السوفيبى مثابة مثل أعلى لها تعمل تدر يجيا على التطور نحو الاخد به 60 


2/85110866 » تقد وصف ماركس وإ #ليز واهود8 فى « البيان الفيوعى‎ )١( 
) لزن سصدوت) الاجراءات الى تتخذها البروليتاريا ( حين تصبح فى كراسى المكم‎ 
ولقدكتب اتجليز شارحا آراء‎  » أنها « تختلف بداهة اختلافاكبيرا باختلاف البلاد‎ 
ماركس إزاء صذار الملاك الزراعيين ففال : حين نستولى على سلطة الحكم فلن تفكر فى تزع‎ 
ماسكية أراضى صغار اللاك ( سواء كان ذلك بتعويض أو دون تعويض) أسوة ها ستأتيه‎ 
من تزع ملكية كيار الملاك الزراعيين » اما ستقتصر «هءتتنا فى البداية زاء مغار الملاك على‎ 
» يحرد محويل الملكية الفردية والانتاج الءردى إلى «لسكية تعاونية وانتاج تعاوتى‎ 

ذلك هوءا ذكره لينين فى »قال ( يخم فى >" صفحة ) كتبه عن ماركسعام ١914‏ 
ونمر فى الانسكلوبيديا ما نفر فىكتاب وعلرهم 4مامهم ( الطبعة الثالثة ٠‏ 
لندن ١546‏ )ج ١‏ ص44 وراجم أيضا « البيان الشيوعى » للكارل: ماركس واممياز 

مناع هآ شعدة 1 06 ممأأه 12804 هقفأ هموك قنععأمة11 هآ 

طبعة باريس ١440‏ ص 88 حيث نجدهما ( ماركس وامجاز ) يعيبانعلىالكتاب واللفكرين 
الألمان الاشترا كبين والشيوعيين « أنهم لوا على نقل آراء زملائهم الفرنيين » وقد 
نسوا أن ينقلوا معها اروف البيئة الاجتماعية الفرنسية ٠»‏ 

وراجعق ذلك « البيان 'الشيوعى » ص «#م حيث ند ماركس والجياز بصدد كلامها عن 
اللرحلة الأولى فى الثورة العيالية يقولان « إن الهروايتاريا ‏ إستنادا إلى ساطاتما السيا.ى - 
تعمل تدر حا على اتتزاع رأس الال هن البرجوازيين حى تتدكن من ,وضع جيسع ودائل 
الانتاج ين أيدى البروليتاريا وقد نظمت كطبقة حا كمةء 

ولزيادة التفصيل راجع كتا بنا ‏ الأنظمة السياسية والمبادىء الدستورية العامة » ( طبعة 


حل )ا ص 58اه سس لاه والمراجع القار الها فيه 


ولعل خير ما نخدم به هذه النيذة أن نكرر ما سبق أن قال به الفقيية 
الدستورى الكبير بارتلدى من « أن القواعد الجامدة مكانها فى الءلوم الرياضية 
والطبيعية » أما فى العلوم المتصلة حياة الماءة (يقصد العلوم الاجتماعية والسياسية) 
فأن تلك القواعد الجامدة تفضى بنا إلى السخف » ( أو على حدد تعبسيره 


| 27 ) فلالسسوطة'1 3 نممواوظة هولز‎ ١ 
وت لاقل الشالة‎ 


وكذلك يعد بين العوامل الى تسكفل نجحاح سير النظام الديمقراطى فى يلد من 
البلاد طابع العقلية العملية غ ير ذات الولوع بالخلافات النظرية والاعتبارات 
المنطقية : إذ أن لناك العقلية أنرا كسبيرا فى تخفيف حددة ال لاف بين 
مخداف الماعات والهيئات والسلطات وف الحد من تعدد الاحزاب » ذلك هو 
الشأن كا يقول الباحثون ‏ فى انجاترا وأمريكا 22 » والامرعكس ذلك فىكثبي 
من البلاد وفى مقدمتها فرنسا 9© , 


)١(‏ راجع مؤاف بارتاهى 
رولعة2 .قه وتاهمعمصط0 ذا قطهل 666565م2مهة 18 06 وتطغاطهةطط قل 
0 .2 ( 1918 


(؟) راجع جارئر صفحة ١*8‏ حيث وقول : ان المزاج القوى ( فى أعريكا ) لا يميل 
إلى تعدد الأحزاب فالامريكيون لاعرلون إلى الناقغات فى المسائل النظرية لذلك فهم لايتختنفون 
بسهولة بصدد الامور الثانوية أو التفصيلية » ويقول فى موضع آخر ( صفحة 1١‏ )« أن 
الامريكيين يلون إلى إجراء تجارب فى شتئون المكم وا-كنيم لا يميلون إلى [حداث حركات 
افلابية فى أنظمتي, » ٠‏ 
جيرو صنحة ١89‏ وانظر كمذلك ٠‏ 
3ت 173,ت(1930 عتمدم .هه 2015هوم1]83 متهوصةج]! ,مته[وسق :8150221882 
0( « قيمة الحرية » لبارتامى اس 4 
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معف دوه امنطى, ف ولرنظى الرسئوديءٌ :وما هو جدير بالذك مذا ااصده 

أن طابع العقلية المنطقية لدى كثير من القادة ورجال الفكر السياسيين ( وبخاصة 
هنكان منهم من الرجال القانرنيين) فى كثير من الدول هو فى مقدمة الألوان التى 
تصبغ العقلية السياسية بصرغة غير عماية » وأنه مما يغيب عن الكثيرين ضعف دور 
المنطق فى الشئونالدسئورية » وقل أنيكون هنالك ما هو أكثر خطأ دل وخطرا 
على الانظمة الدستررية من تلك العقاءة المنطفية :- 


فليس ما يتفق مع منطق النظام الدمقراطى أن يوحد مثلا بجاس شيوخ مءين 

أو بالوراثة كما هو شأن لس اللوردات بانجلئزا » فالديموقراطية ‏ كا يآولبارتلمى 
-لا تنفق فى أساسها مع الوراثة ؛ فهى تتطلب فى أساسها الانتخماب فهو جور 
النظام الديموقراطى ااغيانى وبدو نه لايكون النظام النيانى ‏ كا يقول - سوى جرد 
مسألة صورية أو بحاذية (دمناه 4) 20 »2 ومع ذلك فان انجلترا تعد من 
الناحية الدسيورية العماية ‏ فى مقدمة الشعوب تقدما من حيث؛ حياته| وأنظمتما 
(الداخلية) الدووةراطية ٠‏ ونجد ساستها يفخرون بأن أنظمتهم السياسية غير منطقية 
فما ذكره السير جون سيمون وزير خارجية انجائرا (فى اضرة القاها بباريس 
عام 198 ) قوله : « انكم تجدرن فى دستورنا عدم مراعاة لأحكام المنطق 
وبعضا من الاحتقار للتعاق بالشليات وا<تراما كبيرا لدروس الماضى وحسابا 
كثيرا للحقائق والواقع ؛ وتخاصة روح اعتدال الى حد بعيد من شأنها ألا تمل 
أحدا يطالب جميع حقوقه كاملة غير منقوصة إذا كان فى تلك المطالبة ما ,تعارض 
مع الذوق السلم » وقد لاحظ ناقد نابه أنه إذا طالب كل بضرورة احب ترام 
حقوقه الدستورية فان الدستور الانجليزى لا يمكن تطبيقه » 290 . وفى فرنسا يمد 


)١(‏ نصرث الاضرة بصحيفةالطانى وورو7 هنآ الباريدية عدد همارسسنة 8و( 
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أنه لا توجد نصوصدساتين أجملولا أ كملولا أ كر انسجاما واتفافا مع المنطق 
كا يقول بارتلمى ‏ من دستور ١/81‏ ودستور السنة الثالثة ( من دساتئيد 
عدر الثورة الفرنسية ) ؛ ومع ذلك فإن هذين البناءين فد است<الا لدى الهزة 
الآولى رمادا فكانا من أقصرالدساتير أعمار! ('2 » وبالمكس نجد أطول الدساتير 
الفرنسية عمرا كان أبعدها انسجاما مع أحكام المنطق : ذلك هو دستور اجمهورية 
الفرنسية الثالثة ( لسمنة هبام ١‏ والذى ظل قائما <تى عام ١44٠.‏ ) فبذا الدستور 
الجوورى انما وضعته جعية فيايية أغلبيتها من الملكيين ٠‏ وه ذا الدستور الطويل 
العمر انما كان يقصد به واضءوه أن كون دستورا «مؤقتاء لا يبقى إلا ديا 
نم اتفاق الاذابية الملكية على من سرف يعينملكا » ولكنبا لم تتفق ! 


والنظام الديموقراطى المباشر أكثر اتفاقا مع منطق مبدأ سوادة الامةمنالنظام 
يمكن تطبيقه فى هذا العصر ) اللوم الافى بعض ولايات ) 225 )قليلة صغيرة 
بل ضئيلة عدد السكان فى سويسرا ) » وفضلاءن هذه الاستحالة العملية الى نول 
دون تطبيقه فانه يترتب على الأخذ به فى اليلاد الكبيرة ‏ كا يقول بار تلمى- 
أخطار كبار 29 , 


حت وفى مايو سنة؟ ١8‏ أذاع ما كدونالد (رئيس الوزارة البريطا نية)خطايابالمراديو 
على أعشاء الامبراطورية قال فيه : « أن بناء امبراطوريتنا غير منطقى واكئنا نعسلم. أن 
التقيد بالمنطق فى ميدإن النظم السياسية يفضى برجال السياسة إلى الافلاس » ثم يقول : «ان 
الامبراطودية البريطانية كائن حى » كلما تعاقبت الأجال وجب أن يتخ ذ صورا وأمكئلا 
جديدة ايتستى لها أن تر تسيرا أحسن فأحسن » . 


(:) (؟) بارتامى : القانون الاستورى ( طبعة 18# )اصن انواس طتوء 


ل 2ف 


أن البدأ الدبموقراطى الذى يقضى باشراك أ كي رعدد مستطاع من الأآفراهثى 
مزاولة السرادة(السلطة) لا يمكن من الناحيةالعملية -؟) يقول بارتلمى ‏ أن ندفع 
به حتى نصل الى آخر نتائجه المنطقية » فالحهدف الاسمى للميدأ الديموةراطى يحب 
أن ذفف ‏ عند التطبيق والتنفيذ ‏ باعتيارات تتصل باحوال البيثة الاجمماعية : 


حالة القرى الاجتاءية ع( عبلغ الربية السراسية للشعب 5 الخ للق 57 


إلى جاب م تقدم هنالك بعض هن الاصمزمات الر سأ دير 7 أثرها ف 


علاج عيوب الانظمة الدموقراطية » تذكر أهمبا فيا بلى : 


با فيا أسلفنا ‏ ضرورة الاستقرار ااسيامى ( أى الاستقرار الكوم ىأو 
الوزارى ) وكيف أنه يعد فى مقدمة العوامل التى يرجع اليها نجاح نظام الحكم فى 
باد من البلاد ( كا هو الشأن مثلا فى سويسرا والولايات المتحدة وانجلنرا ) 9 

قارهى الوسائلأو الأسباب الى تكفل ذلك الاستقرارفى الانظمةالدءوةراطية؟ 
يمكننا أن نلخص الإجابة فما بلى : ْ 


(أدس) نظام ال رب :4 اء الشعى: دنا - فيا تقدم 5 أن نظام الاستفتاء 
الى التخفيف من <دة النزاع المزنى والى بنث روح الامتدال فى نفوس رجال 
الاحزاب السياسية » وأ يغنى عن الالتجاء الى حل الجاس الثيانى واجس.راء 
)١(‏ ء (؟) بارتامى س 8١‏ 2 6ه » وصفحة 19م حيث يقول ؛ 
6م 16 .16 أأدىء 60ل #تتواع10 55 عل أتمغل طط ٠‏ 
«عه:2ه0مط 855 1 قصهة عاأطهةأتقطتاه5 ص1 ,عد 22م 1م غوم م أعع:01 


ا 


الاتتخابات » وهذه عوامل من شأتها أن تكفل كا أئبتت التجر بف بلدكسويسرا 


الاستقران الساتى . 


(ثانيا) تبي طرية: ا رواب ٠‏ ذكرنا أن فى مقدمة الأسياب الى تؤدى 
إلى عدم الاستقرار ته دد الاحراب تعددا يصعب معه أن يرز 
أحد ذلك الاحزاب الأغابية المطاقة للمماعد الثيابية: الآمر الذى يترتب عليهحتّا 
تشكيل وزارة اثتلافية ( مكونة من عدة أحزاب لا يسود بينما الانسجام كاهو 
الثشأن فى فرنسا ) . وأن لطريقة الانتخاب أهمية كيرىمن حيث اعتيارها وسيلة 
من الوسائل التى تكفل تكوين أغلبية برلمانية ( أى تنتسب الى حزب واحد )وال 
تعمل هلى عدم تشجيع 7عدد الأحزاب ؛ بل بالعكس تعمل على تشجوم الاحزاب 
الصغيرة على الاند ما جمعا أوالاندماج قأحد الاحزاب الكبرى. وخيرطر يقةانتخابية 
تكفل بلوغ هذه الغاية هى طريقة الانتخاب الفردى ونجاح المرشح بالاغلبيسة 
النسبية وهذا هو النظام الانتخابى المعروف فى انجاترا 21 . فبفضل هذا النظام 


)1١(‏ يقصد بطريقة الاتعذاب الفردى ذلك الغلام الاتتخانى الذى تقسم فيه البلاد إلى 
دوائر انتخاية غير كبيرة تاتخ بكل دائرة منها فردا أى نائيا واحدا ( ا هو العأن 
فى مصر وأغلبية الدول ) » وعكس هذا النظام هو طريقة « الاخاب بالقائمة » 
حيث تسم اللاد إلى دوائر التخابية كبيرة كل دائرة منها تنتخب عد:ا! معينا من 
النواب ( لايقل عادة عن ثلاثة ) فالناخب فى هذه اللة انما يكتب قائءة بييان من 
يريد استخابهم ع نالدائرة.وفىمصر ( وكلذلك فى أغلبية الدول ) كان لا يعدالرشح فائزا فى 
الاتتخاب إلا إذا حصل على الأغلبية ااطلقة ( أى النصف زائد واحد ) لعددالاصوات 
الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب » فاذا لم محصل أحد المرشحين فى امرة الأولى 
على الاغلبية المطلفة يعاد الانتخاب ( فى بحر مدة قصيرة ) بين المرشحين اللذين نالا 
العدد الاكثر من الاصوات . . الح الخ أما فى اتجارا فان المرشح يمد فائزا فى حت 


لدااء# أ سه 


تميل الاحزاب هنالك إلى التقاص فى حر بين كدبيرين : حزب الاغلبية وحزب 
المعارضة » وحتى إذا حدث أن وجد حزب ثالث فان الحرب الا كير يستطيم 
عادة هذه الطر يقة الانتخابية أن محصل على الاغلبية المطلقة للمقاعد النيابية 290 . 
فمن الآمور الثابئة أن وجود حزبين كبيرين ( يحصل أحدهما علىالاغلبية المطلقة 
للمقاعد اانيابية ) يعد من العوامل الاساسية لنجاح النظام البرلمافىفى انجاتراءومن 
أجل أن تياغ تلك الغاية يجب أن نفيذ طريقة الانتخاب النسبى ( الأقليسات 
السياسية ) لآن هذه الطريقة الانتخادية تؤدى _ك) هو معروف - الى تعسمدد 
الاحزاب (داخل البرللان ) ما يجعل من صهب الاهور «صول حزب واحد على 
أغلبية المقاعد النيابية»أى أنها تزيد من صعوبة تكوب نأغابية حا كمة » فبذءالطريقة 
-كا يقول بحق الاستاذ ر بنيه كابيتان ‏ لا تتلاءم مع النظام البلمافى 29 . واذا 
نحن نظر نا الى المسألة من ناحية العدالة فى الانتخاب فاننا نجدنا - كا يول 
الاستاذ جيرو - نشيد بطريقّة التمثيل النسبىالتى تجعلى من البرلمان -ك) يةولون- 


1 مون صورة صادقة بش.در لاستطاع من مختلف الاراء والنزعات ال 


الاتغاب إذا حصل على الاغلبية النسبية » و بذلك لا يوجد هنالكإلا دور واحد الاتخاب 
فلا توجد إعادة اتتغاب ( أو انتخابات تكييلية ) ا هو الثأن فى مسر ٠‏ 
)١(‏ رينيه كابيتان,1934(,2.16-18 .60) عمتفامة اصع صه1عدم هل مصعه ك6 ] مآ 

(؟) ريه كابيتان : المرجع السابق صفحة ه٠١‏ 

يقصد بطريقة الانتغاب أو القثيل النسبى ( للافليات السياسية ) ذلك النظام الاشخابى 
الذى كفل للاحزاب للاحزاب الصغيرة تمثيلا فى البرلان يتناسب يقدر المستطاع هم عدد 
انصارها ( خارج البرلان ) 

وينب الى نظام التمثيل النسبى أنه أدى الى زيادة انقسام البرلان الالمانى وعجزه بل 
وإلى سقوط الدستور الالاتى الديموقراطى ذاته فى *٠‏ اير عام م198 ءأما الدستور 
الذى نعنيه هنا فهو المعروف بدستور قير 87تطلع19( لمام قلول ) ٠‏ 


ع إل( سب 


تسود الإلاد 400 : ولكن العدالة فى الانتخاب ليست وحدها الى يجب أنيحسب 
لما حساب » فإن حسن سير الانظمة الدمموقراطية ‏ ك) يقول >ق الاستاذ جيرو 
- يجب أن بحسب لها الحساب الاول والآهم » وإلا فأنهذه الانظمة اذا تعبرت 
فى سيرها أصبح وجودها على كف القدر » عرضة للخطر 29 , ' 


)١(‏ راحم فى ذلك جيرو صفحة 25859 354؟ء 

وما حدر با هنا ذكره أنا إذاكنا بوجه عام لالحبذ الالخذم بنظام التمثيل 
النسبى » إلا أننا كنا نرى الاذذ به فى مصر نظرا إظروفها الخاصة واامزايا ‏ العديدة 
الى تنسب إلى ذلك النظام الانتخابى ولا نرى هنا موضما للافاضة انا . وقد أبدينا 
رأينا هذا تفصيلا فى بئنا السايق الاثارة اليه « ممكلة إصلاح نظامالا :خاب فى مصر 
عن 'صفحة لاه - س5 (طبعة ١944‏ ) ويلاحظ أننا عدلنا عن هذا الرأى 
فى محاضراتنا الى القيناها بالماءعة عن تلك المشكلة فى يونيه سنئة ١١٠6#‏ 


(؟) حيرو « السلطة التنفيذبة » صفحة لاوم س- ثم يردف الاستاذ جسيرو 
إلى ما تقدم : « هب أن تتفوم أولا ما هو منزى الانتخابات ؟ ان الحهدف الاول 
للانتخاب انما هو السماح للبلاد أن تعلن عن رأيها أى الوزارات تريد وأية سراسة 
عامة :ريد لتنك الوزارة » وليس ذلك الحهدف الاول هو التعبير عن جيع التزعات 
والآراء النى تسود هيئة الناخبين ووزن تلك الأزعات والآراء » ثم ,قول عن نظام 
التمثيل النسبى « أنه يعجم الاحزاب أن تتقدم للاتتخاب دون أن تلجأ الى 
الاثلاف بعضها مع البعش وبذلك سهل على الاحزاب الاخذ بسياسة العزلة والعناد 
وكل ذلك عن شأنه أن يؤدى بلا ريب إلى خلق السعوبات فى وجه تكوين 
أغلبية حكومية وهى أعس لاغنى عنه وكا يول الاستاذ ريه كارتان ( فى بحئه 
السايق ذكره صفحة ١١‏ ) أن النظام البرلانى لا يتطلب تمثيلا للاذكار أو لامصالح 
أمام السلطان «زوجدوط 16 وانما يتطلي انتخابات يتولد منم' اللطان ذاته » 
8 صهلأة 265268681 016 طمط موتمع زه تطكأيهامفصعة! :2م 6.آ) 


#طمأاء 616 068 2315 ,ذه اتامع 16 1أهة جهو 615 6أم1 ده تا قل10صتده 
( ©20غ ص -1ت1 1أن7نامم هه 581883266 أمعموه0 أنانو 


جات 


وأخيرا يجدر بنا أن نضيف إلى ما تقدم أنه يجب كذالك الاخذ بطريقلة 
الاتتخاب الاجبارى ( أى جعل التصويت اجبارياً على المواطنين الذين -وفر 
فييم شروط الناخبين) ؛ فان النصويتالاجبارى كما يرىعق الإستاذ نوجارو 
من شانه أن يحسذب الممتدلين الى الادلاء باضواتهم » وذلك مما يدعو الى 
الاستقرار (1) ؛ لا سما اذا لاحظنا كثرة عدد اولئك المعتدلين الغائرين (الممتنعين 
عن التصويت فى الانتخابات ) الى حد يصل بنسيتهم فى بعض البلاد الى الاغلبية 
منعددالناخبين (؟) .على أنه بحب بداهةأنتجرىالانتخاباتفىسريقوحرية كاماتين. 

ثالا : تقيد سلطة اسقاط الوزارة 


السلطات الى تستطيع - فى النظام الد.موقراطى الر1انى- إسقاط الوذارةهى 
المجلس النيابى » ورئيس الدولة . والآن نتكلم عن كل منها -: 


. 9٠٠١ نوجارو . « آراءفى الاصلاح الدستورى» ( المرجع السابق ذكره ) صفحة‎ )١( 

(؟) وصلت أسية الغائبين عن التصويت فى بعض البلاد حدا كبيرا. ففى فنلها بلغت 
نستهم 09.]: فى انتخاب يوا.و سنة ١985‏ ء وفى ايطاليا الديموقراطيه قبل قيام اانظام 
الفاشمى بلغت مياغا كبيرا » <تى أن مجلس الميوخ ( وهو مجاس يتكون بأجعه عن طريق 
التعبين الملكى ) كان يعد أكثر عثيلا لشعب هن >لس الندواب الذى ينتخب أعضاؤه 
بواسطة الانتخاب العام وفى انجلرا باغت تسبة الذائبين نحو ٠ه‏ //' فى انتخا بات سنة ١91‏ 
وأكثر من *٠‏ فى الائه فى انتذابات ديسمبر ساة 15175 س وفى فراسا عرفتتلكالظاهرة 
( كثرة الغائيين )منذ عرف بها النظام الديموقراطى فى عهد ااثورة الفرلسية فقد بغت لسبتهم 
نحو الار بمة ألخاس ء وقد كان المؤرخون يف رون هذه الظاهرة بأنها ترجم إلى انتغار الجول 
والحوف ين الناخبين » ويقول الاستاذ بارتلمى بأن هذين السيبين قد زاذ فى العصر الحديث 
ولكن حل مكانها الآن سيب آآخر » هو الفور ( الأخذ فى الازدياد ) من الحيئات النياية 


( بارتامى ) ض *41١‏ ,م 5415 


5 0-2 


( 1 ) ساطه المجلس النينى فى اسقاط الوزارة ( وهو ما يعر عنه عادة 
د حق الاقتراع بعدم الثقة بالوذارة ) . 


يلاحظ الاستاذ بارتلمى ‏ فى شىء من العجب - أن اسقاط المجلس النيابى 
لوزارة من الوؤارات يبدو أمرا أكثر سرولة من قرار تصدرء الحكومة بتقّل 
مع من معلمى المدارس الاولية أو بايقاف عامل بريد 29 . ويلاحظ الاستاذ 
جيرو أن التغييرات الوزاية هى الى د كبير ‏ من صنع رجال البرلمان والساسة 
احترفين » ففى بحر الفصل النشريعى يندر أن تكون تلك التغييرات نتيجة لرغبسة 


عامة للرأى العام (© . 


إن إسقاط الوذارة ‏ كنا يقول كت الأاستاذ بارتامى .- هو أمى خطير» 
قفي| يتعلق بإصدار قانون يستطيع المجل سأن يهىلنفسهوقتاً كافيا للتفكير والروية 
وذلك بطلب قراءة ثانية لمشروع القاثون » ثم أنه بحب أن تقوم تتحضيره لجنة 
برلمانية » ولكن مسألة [سقاط وزارة يمكن أن يبت فيها الجاس الثيانى فى جلسة 
واحدة ٠.‏ أن طريقة تنظ المسولية الوزارية كا يقول بحق -. هى طريقة 


بدائية غير منظمة وقد انتقات الينا من اجائرا 0© , 


) ١7١4 (ص‎ ١9+ بارنلمى . القانون الدستورى ( طبمة‎ ) ١( 

(؟ ) جيرو صفحة ١44‏ . وراجع صفحة 41 حيث يقول « فى الجلس النياق, الفرنسى 
الذى ببلغ عدد أعضائه الستائة +٠٠ ١‏ ) نجد أن عدد النواب الذين يأملون أن يصبحوا 
وزراء عدد كبير »6 » 

(* ) بارتلمى صغحة ١»‏ ريضيف على ماتقدم قوله « وإذا كان الامى يتطلبتعديل 
حدود إحدى المقاطعات فانه يجب لذلك موافقة المجاسين » أما فيما يتعلق باسقاط 


وزارة فانه يكتفى بتصويت مجلس واحد» «وقد تثان مسألة الاقتراع بعدم القت 


- 4لا( - 


)١(‏ من أجل ما تقدم رأينا بعض رجال الفقه وكذلك بعض الدسائير قد 
رأت أن حيط حق الجلس النياى فى الافترا ع بعدم الثقة ( بالوزارة ) ببعض 
الشروط والاجراءات المقيدة النى نضع حداً للعجلة أو لمناورات أو شروات بعض 
أعضاء الجلس الثيابى الطامعين فى مناصب الوزارة : فن ذلك مثلا ما كان ينص 
عليه دستور تشكوسلوفاكيا ( قبل الحرب العالمية الثانية ) من أنه يشترط لدى 
الافتراع بعدم اثقة أن يمضى على طلب الافترا ع مائة من النواب ؛ ثم بعد ذلك 
تبحث الموضو ع لجنة برلمانية عليها أن تقدم تقريرا للمجاس » وف دستور اليونان 
(قبل الحرب العالميةالأخيرة )كان يمكن .. لدى طاب الاقترا ع بعدم الثقة ‏ تأجيل 
الجاس فترة لا تتجاوز مع ساعة وذلك بناء على طلب عشرين من الغ واب . 
ويقول الاستاذ بارتامى أن مثل هذا الشرط مفيد لأنه مبيىء فرصة الروية وتهدئة 
الجو » وقد كان يشير بادخال هذا الشرط فى فرنسا ( فى اللا”حة الداخلية للبجاس 
أى دون حاجة إلى [دخال تعديل على الد متور ) "6 . 


حتمفاجأة ولغير سبب من الاسباب الحامة وحين لايحكون بالمجلس سوى مدد قليل 
من الأعضاء وبا يكون رئيس الوزراء مريضا أو غائبا فيجىء الافتراع بعدم 
الثقة فى هذه الخالة بمثابة الطءن من الخلف ©» بارتامى صفحة 5١لا.‏ 

وراجم رينيه كابيتان ( المرجع الابق صفحة ١2‏ ) حيث يقول ان المدكلة الكبرى 
لانظام البرلانى هى التوفيق بن المسئولية الوزارية وين الاستقرار الوزارى ٠‏ 

١ (‏ ) بارتامى صفحة /١5‏ » وجيرو صفحة 4٠١‏ : ومن الدساتير ما كان شترط 
عند الافتراع بعدم الثقة أغلبية متازة : ثلاثة أخاس عدد أعضاء الجاس يمه 
مثلا ما كان شأن دستور ليتوانيا» أو الأغابية المطلفة لعدد أعضاء المجلس جينا 
( لالعدد الحاضرين فحسب أ هى القاعدة العامة بالنسبة للتصويت على القوانين ) 6 
كان الفأت فى دساتير وبروسيا وبافاريا والنمسا قبل الحرب العالمية الثانية ) 
ودمتور سكة 140 فى مصرءولقد كان دستور سنة 1519 الالماني الدبسوقراملي حت 


3 ) ومن أجل ما تقدم رأى البعض - تخفيفاً لحدة شبوة الطامعين فى 
المنصب الوذارى من أعضاء البرلمان , ( أ) أن نعود إلى الأخذ بالقاعدة التقليدية 
من قواعد النظام الى اانى , تلك التى تتلخص فى أنعضر اران الذى ختار التعبين 
فى متصب وزارى يجب عليه أن يتقدم ثانية أمام ناخبيه لترشيح نفسه للنيابة 
حيث يفقد منصب الوزارة إذا لم ينج فى الانتخاب » تلك كانت القاعدة المتبعة 
فى انجائرا ‏ على انها أوقف إتباعها إبان الحرب المالمية الآولى ( وذلك بمناسية 
الوزارة التى شكلت أثناءها ( فى ديسمبر سمه (٠) 1١415‏ ب) أو كأن يتقرر 
ميدأ عدم امع بين عضوية البزلمان والمنصب الوزارى بعنى أنه يصح اختيار 
الوزير بين أعضاء الرلمان ولكنه يفقد مقع.-ده فى البرلمسان حين يقبسوأ 
كرسى الوزارة 20 ؛ (ج) أوكان يتقرر إعطاء زعماء الممارضة فى مجامى البر لمان 
متيات شمر بة كما هو الشأن فى كندا . 


حدي:ص هلى أ نهحين يقشرع الريشسةاغ ( أى الجاس |انيابى) بعدمالثقة بالوزارةؤان لرئيس الدولةأن ياجأ 
الى اجراء استفتاء شعبى أو الى حل الجاس النيابى . 

)١(‏ مشكلة الكفاتة صفحة 7١925١١‏ ويملق الاستاذ بارتامى على هذين 
الاسلورين بقوله : « ان الاسلوب الأول كان له ٠١‏ بيرره قديما حسين كان رئيس 
ال.ولة قويا ذاءنفوذ كير على الوزراء ففى هذه الالة كان يصح النول بأنه كان 
واججا على عضو اليلان الذى يدين وزيرا أن تقدم ثانية أمام ناخبيه لترشيح نفسه 
لايابة » وذلك لأن التاخبين كانوا تقدون ‏ لدى انتخابه ب أنهم اننا مختارون 
نائيايؤدى عمله فى استقلال ولكنه يقبول المتصب الوزارى قد تزل ح إلى جد ماح 

عن ذلك الاستفلال ثم يقول الاستاذ بارتامى أن ذاك الاساوب كان يتلاءم مم ظروف 
وأحوال ثبدات 'لآن ء فالآن وقد ضعف نفوذ رئيس الاولة لاسيما فى بلك كفرتا 
لم يمد من المقبول أتباع هذا الاسلوب لالسبب إلا لوضع حد لعهوة المستوزرين » 
ونحن نرى أن هذا الاساوب ل فى اللاد التى لم تقطع شوطا طويلا فى سبيل 
النضوج السيامى ل لا يكفل تحقيق ذلك الهدف لأن الوزير سيكون مطمئنا المت 


5 - 


(ب) ساطة رئيس الدولة فى إسقاط الوزارة 
لرئيس الدرلة ‏ ف النظام البرلماق حق [تالة الوزير ( أو رئيس الوزارة 
أى الوذارة كابا ) » ولهذا الحق ‏ كما يقدول بارتلمى ‏ فائدته فى حالة ما إذا 
رفض الوزير ( أو رئيس الوذاوة ) الأستقالة بعد أن أقتر م الجاس النيانى بعدم 
الثقسة به 60 . 
على أننا نجه فى الواقع أن التجاء رئيس الدولة إلى إقالة الوزارة ‏ فالدول 
الديموقراطية الغربية ‏ هو أمس نادر الحدوث , ففى تارخ فرنسا مثلا لا ند 
رئيس الجوورية قاد لجأ الى إقالة الوزارة إلا مرتين ( عام /ااىم1 ؛ وعام 
1كو) 2 . 
وف انجارالم ياجأ امك الى إقالة الوزارة منذ نيف ومائةعام » وقد كان آخر 


لعادة انتخابهءاما عن الاسلوب الثانى ( تقرير مبدأ عدم المع ين عضوية البدلان 
والنصب الوزارى فيقول الاستاذ بارتامى « أن عيبه يتلخض فى أله يعد عرزن 
الوزارة رجالا متازين لا يرضون التضحية بمقعد النيابة فى سبيل كرمى الوزارة » فوزير 
متاز مثل 11618 مثلا لم يكن ليرضى بمثل تلك التضحية » ونحن نرى أن هذا 
إذا صح فى بلد كفرنسا حرث عمر الوزارة قصير بل وغاية فى القصر » فأنه غير محيج فى 
كثير غيرها من اللاد وفى مقدمنها بلد كمصر ! . 

٠ 541 إرتامى » امرجم السابق صفحة‎ ) ١( 

(؟ )كانت الرة الأولى ( لعام ١811‏ ) حين كان رئيس الجوور يه الارشسال ماكاهون 
ورئس الوارة «20ذة 0165[ والرة الثانية فى يناير سنة ١55١‏ حين كانرئيس الجهورية 
ميلاران ورئس الوزرء برئان 81884 ومثل هذه الاقالة تحدثعادة حين تكو نالاغابية 
البرلانية مؤيدة لرئيس الدولة أى ,حين -كون قد أصبحت م«ءارضة اوزارة ©» وعلى 
وشك الاقتراع بعدم الثفة بها ٠‏ 


راحم فيمأ تقدم جيرو صفحة ٠١5661٠8‏ 


ملنين أقيلت فيبا الوزارة ( وتبعب) حل مجلس العموم واجراء انتخابات) عام 
مل فى عبد الملك جورج الثالث » وعام 84م ؤفىعبدالملكغليومالرابع حين أقال 


الك اللورد عي ا لكان ليعين السير روبرت ييل كععم 000 , 


وفى عام ١#‏ أثيرت فى انجاترا مسألة حق المك فى إنالة الوزارة وحل بحاس 
العموم » وقد داقع البعض عنهذا المق إستنادا الى أن للملكأن يلجأ اليه إذا كان 
مسة ما يحمله على الاعتقاد بأن سياسة الوزارة لا تذال ‏ رغم تأبيد امجلس 
النيلى لما س موافقة الشنعب عليها 22 . على أن أحد رجال الفقه الدستررى فى 
انجحائرا وهو الاستاذ جننجر وودندمو1 عارض ذلك الرأى إذ يرى حق أن 
المك لم يوضع الموضع اللام الذى يسمح له بأن يلم الماماً تاماصادقاً باتجاه الرأى 
العام ثم هو يخشى عليه ألا يكون بمنجاة من التأثر بالعوامل الشخصية 29 ؛ 


ولقدكان برى العميد لارنود ) 10 ) أنه يب تحصديك م-دة كحد 
أدنى لعمر الوزارة مبما قبل فى مخالفة ذلك لماطق النظام الب مانى ©© , 


والرأى عندى أنه يصعب التوفيق بين مبدأ عدم مسئولية رئيس الدولة (وهو 
من المبادىء الآساسية للنظام الديموقراطى البراانى ) وبين منحه حقإفالة الوزارة 


٠01١# جيرو المرجم السابق صفحة‎ )١( 


[ه4 حيرو صفحة "م ١‏ 
(؟)حننجز .386-440 ,م ,أ هصدمة60 أمدتطع) ؛ وذلك قلا عنكتاب جيرو 
صفحة ١“‏ . 


(4) جيرو س 1 الامش رقم ١‏ وما تجدر هنا ملاحظلته أن الدستور السويسرى 
(5! قدمنا ) يعمدد الدلطة التنفيذيه مدة 4 سنوات » ولو أن الواقسسع أن رجال الساملة 
التنفيذية يعاد داها اخشتيارهم حتى أن الوزارة هنالك تمدو بمظبره الوزارة الدأهة » على 
حدتعبير المستر إرايس ووعوع8 فى كتابه الذائع الصيت ,1, ,206181188دة2 3:006252 
1 .م ولا يذوتنا هنا أن تكرر بأن النظام الدستورى السويسرى هو احسدى #ساور 
« نظام حكومة اللجعبة النيابية ». 


1ت 


أنه تمايقضى به هذا الم دأ ألا يذسب إلى رئيس الدرلة عمل من أعبال الدرلة قد 
يؤدى إلى وضعه موضع الالتقاد بسبده . فأعبال الم-كومة يحب أن تعتبر أنها من 
صئع الوزارة فلا يحوذ أن نأب إلى رئيس الدولة (2, « والوزراء - على 
. حد تعبير الاستاذ أزمن وأوصمة؟ - يحب أن يغطوا دائها شاط رئيس الدولة 
(« نهاع'1 عل #فطه 16 عدناوزده) أطوم جمه وممأعتمتس م16 ٠‏ () 
ولتكن يبدو لنا أن عمل رئيس الدولة . فى حالة الإقالة ‏ يغدو مكشوفاً 

لا ينجح فى تغطيته ستار المسئولية الوزارية ©؛ وبذلك يصبح هذا العمل - 
“إذا أخطأه التوفيق علا للنقد » والشخص الاول موض.ع النقد هنا لن يكون فى 


)١(‏ بل ان رجال الفقه الدستورى الفرنسى يذهبون أبعد من ذلك إذ يمدون أن 
دمن الننائج الى تثرتب على مبدأ عدم المكولية : أنه لا يصح ف الماقئات البرلانية 
باستفلال اسم رئيس الدولة أو سلطته أو حى مطالبته باستمال سلطة من سلطاته 
الدستورية » واقد حدث مرة فى مجلس الشيوخ الفرنسى أثئاء المنائشة سبب أحد 
الفوانين أن قام أحد الطباء وطلب أن يتعمل رئيس الدولة حفه فى أن يطلب 
“من البرللان اعادة النظر فى مشروع الفانون « وذلك تحقيقا لما يفضى به صالم 
الدفاع الفوى » فتبيه رئيس #اس العيوخ المسيو ومم8 نازو إلى أن ذلك أمر 


٠ محظلور‎ 


راجع بارتلمى طبعة 0ا«؟١‏ صفحة و(" . 

وف انجارا جرت التقاليد على .أنه لا يجوز ذحكر امم الملك ورأيه فى مناتئات 

:البرئان. للتأثير فى. محرى السياسة . 

ارأجع 5 أطع تلطه 803 م ذه مق 1م228 © برإعسوفط! مط" : رعد1ة .11 
بت ..1115:بج.,1[1 .له (1932) . 00 

د -9؟) أنمئ610 550 :القانون الدستورى ءطبمة/ا" و ف الطزء الأولعفحة 41681 ان 

(؟) أننا نعى هنا مسعولية الوزارة اللديدة التى قبات مهام التي بعد أحدوث الافلة , 


وال ل 


الواقع إلا رئيس الدولة ؤاته » وهذا أمى يتنافى - كما قدمنا ‏ مع ميدأ عدم 
المسثواية . أن النظام الديموقراطى البرلمانى لايتذافى مع إشتراك رئيس الدولة مع 
الحكومة فى شئون الحكم » ولكن بشرط أن يكون ذلك الاشتراك ه بواسطة 
وزرائه » وأن تنكون مظاهر ذلك الاشتراك ( أىآراؤه أو سياسته الخاصة ) 
عحاطة بالكتان » وذلك حدى يظل بمنأى عن كل ما قد يضءه موضع التقدوحتى 
تظل أعمال الدولة غير منسوبة - كا قدمنا - الا للوزراء» أن إتباع رئيس 
الدولة لهذا النبج فى انجاترا قد أدى الى توطيد النظام الملى وزيادة هيبته ومقامه 
هناك (كما يقرر ذلك الاستاذ أزمن نقلا عن بعض رجال الفقه الانجاير)2" . 


فرئيس الدولة فى النظام اليرلمانى كما يول بار تلبى - ليس رئيس 


الحكومة ب إمونووهيووده6 يل مزه > [نما رئيس الح_كومة مو 


: ازمن الرجع السابق صفحة 7810 حيث يقول‎ )١( 
> 51. نال كمع تصدعمم069610 طتعام 19[ عع7قة'نن عفأقأقدمه #طلصءل‎ 
.«ألموتع و مأسة نزمع 19 ع0 فئنأو6:م 18 أعصاطةن) مل )دع طرمم تتامع‎ 
وميا هو جدير هنا بالذكراننا كنا مجد الملك فى بلجيكا (الىما قبلى الغزو الالمانى لافىالحرب‎ 
العالمية الثائية ) يلعب دور! كبيرا فى الحياة السياسية للبلاد » ويرجع ذلك الى أن الملكية”‎ 
ظورت هنالك متفحة بصبغة قومية لا متضامنسة مع حزب من الا<زاب » والى أن ملوكها‎ 
(اليويواد الاول والثانيوالبرت الاول ) كانوا محرزون صفات سياسية عالية »نم أن املك‎ 
هنالك لايعدل الاءن طريق اسداء النصح لاوزراء » واذا عرفنا أن النصيحة انما يمير بها‎ 
ملك يده بمثابة الحلة: السياسية الى تر بط ما بين عنصرى الامة الختلفين من حيث الاغة ( الأغة‎ 
الفرنسية والاغة الفلاما ندية 1803248 ) هلك يتمتم .عحبة صادتة من أمته آم هو‎ 
لابسىء استميال نفوذه حين يدل فى شئون لمكم »اذ عرفنا ذلك ط-ه ادركنا أن اثل‎ 
٠ » هذه النصيحة وزنا كبييا‎ 
٠ 7٠86 501 راجع فى ذلك جيرو صفحة‎ 


عملت 


رئيس الوزراء » وأن من الآمور الى يقرها الفسكر السليم والق أثبتنها التجارب 
..- كم يقول - أن ميدأ عدم مسئولية شخصية من الشخصيات من شأنه أن 
يؤدى حتّا الى سحب ساطتها » وذلكفى بلد أ<.رز من النضوج السيامى قسطا » 


أن منلايسأل لبس لأن يعمل دذهة عدم غأأهل عم واطوقصطومدع:12 وه 0001 


الؤمرمس : أن رئيس الدولة ف النظام البرلمانىفى بلد بلغ قسطآواف رامن النضوج 
السامى يحب ف رأيفا ‏ أن يظل غار ج دائرة عالم السياسة » ولسكن 
له أن يشرف عليه بما لمركزه الكبير من نفوذ أدبى وما له هو شخصياً من قوة 
الشخصية ولكن على أن يظل ذلك الاشرا ف حجوبا عن الانظار حجابالمسئولية 
الوذارية » أنه حين تمثل على المسر ح السياسى أحيانا مأساة من المسآمى لا يمكن 
أن ننتظر من رئيس الدولة أن يقف من ذلك المسرح موقف أحد المتفرجين » 
ولكبنه من الناحية الأخرى لا يوز له أن يظبر على المسرح ليقسوم بدور أحد 
الممثلين » نما يحب أن يقوم ومة رئيس الآور كستر الذىلايشتركمعالموسيقيين 
ولكنه يعمل على امحافظة على حمسن الافسجام والتعاو ن فما ينهم ٠‏ 


)١(‏ بارتلمى : موجز القانون الاستورى طبعة ١989‏ صلحة 4و "ى. 

ومما تجدر ملاحظته أن رؤماء الدول تلاوربية التى كانت د-اتشيرها لا ترك لم سوى 
مجرد مركن شرف » قد الفيناهم يطاابون بسلطات حقيقية فعلية » أو الفيناهم يضعون ايديم 
فلا على تلك السلطات الفملة »كا كان مثلا شأن ملك يوغولاف! وملك باغاريا ( قبل 
الحرب العالمية الثانية ) . راجم كتاب هثان اهدهم 18 46 158ة26:1 قط الرجم 
السابق ذكره صفحة 2,18 غمهل3. 

ونين نلاحظ أن هذه الدول حديثة العهد بالانظمة الديموقراطية فغملا عما كانت تعانيه من- 
اضطراب حياتم! السياسية . 


اخ[ سس 


هئم : ولايفوتنا . ونحن نخةم هذا الموضوع أن إن كر أننا نبتعد 
عن اله واب إذا اعتقدنا أن السألة ‏ فما يتعلق بضمان الاستقرار - هى مجرد 
مسألة نصوص ( تنطوى على بعض الشروط والقيود ) » فالواقع أن همة إعتيارات 
أو ضيانات أخرى لا تقل عن تلك النصوص أصمية . 


وفى مقدمة نلك الاعتيارات ذذ كر شخصية ونفوذ رئيس الوزارة: فى - 
كما بقول الاستاذ جسيرو - فى مقدمة اله وامل الى تكفل الاستقرار 
الوزارى 29 » « أن الشخصيات القوية كما يولك تحخلن <ولها جوا من 
النظام والاستقرار » وإنناإذا ألقينا نظرة على الوزارات الى استقرت فى الحسكم 
بفرنسا فترة طويلة ( نحو سذتين !1) فاننا نبجد أن رؤساء تلك الوزارات كانوا 
هن رجال الدولة العظام الذين يمتازون بصفات عالية ٠‏ وترجع ةوة أولئك 
الرؤساء الى ما حرزون من نهوذ على رجال اابرلمان أو الى مايتمتعون به من محبة 
لدى الشعب » وان نحبة /شعب أهمية كبرى إذ أن اانواب حين يتبعون مثل هذا 


الرئيس إنما يعملونفى الوقت نفسه على توطيد مس! كزهم لدى جمهورالناخبين 20:. 


)١(‏ جير وصفحة 747 ل ثم يقول ( صفحة ٠‏ 4؟ ) « أنه من أجل أن تستطيسع 
وزارة من الوزارات فى فرنسا أن تستمتع بأجل طويل فانه .يجب أن 'يسكون لرئيسها مكانة 
ونفوذ معترف بها خارج دائرة حزبه » ٠‏ 

(؟) جيرو صفحة 544 وتجده فى موضع آخر (ص 75# 2 384 ) يقول عن 
اليونانين امهم يهتمون كثيرا بوجود شخصيات قوية فى الحكم » والفترات اللاءء: فى التاريخ 
السياسى لايونان هى تلك الّ تولى المكم فها شخص_ات قوية متسل فيسيزيلوس » 
,ااه ورؤأكاه1م6ط7 » ثم يقول ( ص 553 ) « وأن الاضطدرابان الىهزت 
اليونان ما بين عامى (985,١91‏ اما كانت ترجم الى الاتقام الذى حدث بها ما بين 
شخصيتين قويتين ( عا الملك 003132115 والزعيم فيتزيلوس ) وما بين انصاركل منها © ٠‏ 


همات 


"كا لا يونا فى النباية ان للعوامل الاقتصادية والمالية» كا انلاظروف الدولية 
أحيانا » أثرا كبيرا فى كفالة الاستقرار السراسى 
عا - النظطام الس ياصى والوك فى شل يعر عمرمأ ازاك عر م 
٠‏ الك ستقرماء السيادى 
يحدر بنا قبل أن تتم هذه النبذة أن نشير الى ما يلاحظ لدى بعض أسائذة 
الفقه الدستورى و بعض رجال الفسكر السرامى سواء فى الد_ل الغربية أو الشرقية 
من الاعجاب بالنظام السياسى ( الرياسى )الأمريى )١(‏ . ويدعوثم إلى ذلك 
الاعجاب ما ءتاز به ذلك النظام من الاستقرار السيامى » وهى ميزة تعوز فين 
القليل من الأانظمة البربمانية للدبمةراطيات الغربية ٠‏ 
الد تقر ال و النظام الام ركلى 
واذا كان النظام السيامى ( نظام الحكم ) الام يى ينعم بالاستقدرار فأن 
ذلك يرجع - من فاحية .-- إلى أن السلطة التنفيذية فيه لا تملك حق حل اليئة 
النيابية ومن ناحية أخرى لآن رئيس السلطة التنفيذية ( رئيس اججرورية ) غدير 
مسئول سياسيا أءام الهبيئة النيابية ( الكونجرس ) وانما أمام الشعب الذى يملك 
س لدى ماية مدة إنتخابه ‏ عدم تجديد إنتخابه » والوزراء غير مسدولين أمام 
الميئة النيابية وإنما أمام الرئيس وحده ء وهو يعي'هم ويع لهم فرادى فى يسر 
ودون ضجة ودون أن تحدث أزمات يطاق عليبا الأزمات الوزارية الى كشيرا 
ما تؤدى الى تعطيل أعبال الحكومة ؛ نظرا لما يترتب أحيانا على تلك الازمات 


من بقاء البلاد بعد سقوط الوزارة -- بدون وزارة أمدا غ سير قصين 


١)‏ ( حب أن يكون «فهوما أنه دين ينادى البعض بالأخذ بالنام الريا.ى اعا تتجمة 
أنظارهم الى النظام السياسى لاولايات امتددة الامريكية الذى يتمتسم فيه رئيس الجهورية 
بساطات واأسعمدة. 


- 5م١1‏ سل 


يتجاوز الشبر أحيانا كا كان ب دث أحيانا فى فرنسا ' كنا يرجع ذلك 
الاستقرار فى الولايات المتحدة الى أن الرئيس ينتخب ادد أربع سئوات ؛ ولقّد 
جرى العرف على ألا يعاد انتخاب الرئيس الامرة حدة ( أف أنه يصح 
أن يظل على رأس الدولة والحكومة طيلة مان سنوات ) » فدة ,م سنوات أوحتى 
سنوات فى الحكم تعد إستقرارا لآداة الحكم يغبط أمريكا غليه الكشير:من 
دول الديمقراطيات الغربية البلمانية )١(‏ . وهذه الميزة ( ميزة الاستقرار ) .تعد 
فى مقدمته العوامل ( وأحيانا نيجدها أول تلك العرامل ) الى تيمذب بعض الدول 
( النى تشكو عدم الاستقرار الوزارى ) الى حاولة [قتباس النظام الامريكى 


“مز مئاات على نع: البعرد الدامرى اقنياسى النظام الدمميكى 


(«دياسى) 

اذا كان النظام السراسى الام بكى ينعم بميزة الاستقرار » فان ذلك .وحده 
لا ادر تلك النزعة النى قانع بسكثير من الدول الأخرى الى إقتياس هذا د 
إذ يحب أن :ؤخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الأتية , 


و س. أن النظام الأسريكى ليس وحده الذىينعم بالاحتكارايزة الإستقرار 


)١(‏ يجدر بنا هنا أن نوجه الانظار الى أن أ كبر ما.ديز النظام البرللسا تن عن النظام 
الرياسى ( الامريى ) أءران : ( الأول ) عدم السثولية السياسية لاوزارة أمام البلان في 
النظام الرياسى يلاف الحال فى النظام اابرلماتى ' ففى النظام الرياسى ( الامريكى ) الوزراء 
00 رئيس الدولة وحده فهو رحده الذى وتطيم ون يعزلهم 03 و( النار 06 أن 

س الدولة فى النطام الرياس ى .هو رئيس الدولة روقش كرس فى لزنت ذاته ( اذ 
لا يوجد فيه رئيس مجلس وزراء » # لاف الخال فى النظام البرلاتى فريس المبكومة هو 
رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 


- 6م سم 


فبناك بلاد ذات أنظمة برلمانية ( مثل انجائرا والملكيات البرلافية لشمال أورويا : 
وهى السويد والنرويج وهولندا والدائمرك وبلجيكا ) أو ذات نظام بجحلسى ( أى 
نظام حكومة الجمعية النيابية ) مثل سويسرا نجدها جميعا تنعم -يزة الاستقرار 
السياسى (61. بل أن هذه البلاد جميمافض لاعن ذلك قد أصابت أنظمتماالسياسة من 
النجاح فوق ما أصابه النظام السيامى الام يكى حيث لا يزال يششوب الحياة 
السياسية الامصيكية كما قدمنا ‏ الكثير من ضروب الفساد » وحيث يلعب 
كيار أصحاب رؤوس الآموال دورا كبيرا فى إفساد الذمم والذمائر وذلك فيا 
يجمع عليه الباحثون الحايدون » وفما أقر به حتى بءض كبار الركنتاب السياسيين 
الآمريكيين أتنسبم (") . 

؟ ‏ إن الاستقرار السيامى لا يصح فيا نعتقد أن يعد ميزة كيرى الا 
اذا كان يصحبه إستقرار إدارى واستقرار اقتصادى » والآداة الادارية فى 
أمريكا يعوزها الاستقرار كما هو معلوم » وذاك لانتشار النظام المعروف فى 
تعيين الموظفين باسم موهاوتزة 15زوم5 ( أو نظام الغنائم ) » وفضلا عن أنه 
لا يكفل الاستقرار الادارى فهو نظام يشوبه الفساد لانه لا بحمل الكفاءة 
والجدارة أساس التعبين فى الوظائف ١‏ إنما يبحمل أساسهالنزعات الحزبية والسياسية 
والاعتبارات الشخصية . 


ب أن الكثير من الدول ألى اقتبمت النظام الآمريك ( النظام الريامى 


(1) راجع بعثا للاستاذ 796226 .( الاستاذ بكلية الحقوق عاءعة جيذيف ) عنالدستور 
والنظام السياسى السويسرى » مثعور فى كتاب 501856 هقط ( طيعة 56ؤلاس١‏ دع) 
وكنذلك جيرو 611300 إد السلطة «لنغبذية »أ ( الرجع السابق ذكره ) طبعة ١١84‏ 
ض 1١١١‏ ء؟١١(.‏ 

(؟) راجع بصدد الاشارة الى ما ينسب الى اداة الحسكم فى' امريكا من العيوب ص ١5‏ 


هم[ سه 


لاولايات المتحدة) قد مبدت فيها مل كالساطات'الواسءة اللقررة لرئيسالجوور يالى 
أن يزاول سلطة ذات صيغة دكتاتررية 2 ذاك هو ماحدث قُْ جمررريات امريكا 


الجئوبية التى اقتبست النظام الرياسى لاولايات المتحده (1) 


- أنه إذاكان الاستقرار السياسى يعد بلا ريبميزة كبرى لاسيانى فترات 
الازمات ودوجه خاص فالبلاد الناشئة الحديثة العبد بالانظمةالدرعة_اطيةالنيابية 
الا أنه يحب ألا تفوتنا ملاحظة أن الاستقرار السياسى لا يعد بداهة ذا وزن فى 
ميران الانظمة السياسيةالصالحة اذا لويكن سوى جرد استّقرا رللطنيان والاستيداد » 
وكدلك نجده خف الكثير من وزنه ويفقد اللكثير من قيمته وميزاته اذا كانت 
الاداة الحكوميةوالادارية( كا هو الشأن فى أمريكا ) يشوما الكثير من شوائب 
الفساد . الخلاصة أن الاستقرار لا يعد حمًا أحد الزايا الا اذا كان استقرارا 

للكفا ية والجدا ة والنزاهة والامانة وينطوى على الضمانات للحريات 


على أنه يحب ملاحظة أن تلك اللطات الواس.عة الى يتمتع .ها الرئيس 
الامركى لم تؤد الى تلك النتيجة الى عغشاها البعض ف اليلاد الاخرىالى تقتبس 
ذلك النظام وهى الاستبداد والطغيان » ولكن مد ذلك الى تأصل روح القسك 


)00( بارتلمى : « الفانون الدستورى » ( طبعة ١١588‏ )ص ٠31٠7‏ 

وفى سوريا صدر فى عبد أديب الشيشكلى فى (١‏ عوز(يوله) ١96+‏ دستور وصفف 
بأنه أخذ بالنظم الرياسى » ول يكن فى ذلك كمالة للاستفرار » إذ لم تنقض بضعة شهور حتى 
شهدنا سقوط ذلك الد-تور وصاحب ذاك الدستور على أثر الاقلاب الذى قام ضد حكومة 
الفيشكلى فى ٠١‏ فبراير 1١5814‏ . 

راجع ى ذلك كتاب «موجز القانون الاستورى» ( طبعة 195٠‏ ص 2141١5‏ 555) 
لأ كتور طعبيه الجمرف . 


جاعم - 


بالحريات فى تفوس أبناء الشعب الام يكى عو إل أن الحكومة هتالكتحسيلنوة 
الرأى العام وقوة المعارضة ( الحزب المعارض) حسابا كييرا 0) 


ثم أنه يحب أن يكون مفبوما أننا لسنا هنا بصدد وضع مبدأ عام أو قاعدة 
عامة جامدة ,ذا الصدد : مؤداها أن النظام الرياسى نظام لا يصام ليلد آخر غير 
الولايات المتحدة » فالقواعد الجامدة ؟) قدمنا ‏ لا مكان لها إلا فى علوم 
الطبيعة والرراذيات فلا مكان لها فى ميدان العلوم السياسية على حد تعبير الفقيه 
المكبير بارتلى 


ه - ونلاحط أن الذين ي'ادون باقتباس النظام الأمريكى فى البلاد الاخرى 
سعيا وراء توسيع سلطات الرئيس فى تاك البلاد يفوم أن الرئيس الامريكى لا 
بملك حق حل الجلس النيانى » كا يفوتهم أن الدستور الامريكى قد أشرك بجاس 
أأشيوخ ه مع ألر ئيس فى بعض اختصاصاته اطاءة [اتعلقة بشئون السلطة التنفيذية 
كتعيين الوزراء والسفراء وغيرثم من المثلين السراسيين والقناصل وقضاة الممكة 
العليا وكيار الموظفين » فالدستور الامريكى يشترط موافقة مجلس الثميوخ فيا 
يتعلق بتعيين الوذراء وغيرهم من كبار رجا لالدولة . على أنه قدجرى هنا كعرف 
قديم ‏ قدم الدستور ذاته ‏ على ألا يءترض مجلس الشيوخ « من باب المجاملة » 


7م45 ناه 1ه1مهاومهةعلل أختيار الر ئيس لاعرانه الخصوصيين(أى الوزراء) فق 


؟3٠١‎ 0 راجع كتابنا « القانون الدستورى والانظمة السياءية » صلا.*‎ )١( 

20( بارتلمى « الناون الدستورى » ( طبعة “كوا ص ١ا١١اء؟١٠١‏ - ولافارير 
« القانون الدستورى » ص ١5لا‏ , 

وببدو أن الاعث الذى أدى الى ندأة ذاك العرف يرح الى أن الوزراء مسكولون عن 
بأعاهم أم أم الرئبس » والرئيس بدوره مسكول عن :تصرفانهم أمام الشعب قوم عدون إعثابة 
سكرتيرين أو مساعدين للرئيس ٠‏ 


لوم مه 


على أنه قد حدث أن اعترض ملس الشيوخ على ترشيحات الرئيس لبش الوزراء 
ورفض هذا المجلس الموافقة على تعييممم » ولو أنه يلاحظ أن هذا الرفض من 
جانب المجاس لم يحدث فى تار بخ الولايات ال دة إلا فى حالات قليلة بل نادرة 
لا تتنجاوز الست مرات 00 


فها تقدم صورة من صور الجبل السائد فى البلاد الاجنيية عن النظامالسياسى 
( نظام الحكم ) الا س,كى » ذلك الجبل الذى سبق أن أشار اليه أحد الاساتذة 
الامريكيين ( وهر الاستاذ جريفيث طاة)]1© ) إذدعى فما بين عامى 961( 
ومهور إل الت ماء اضرات عن نظام الح.كم الام يكن بحام | كسفورد 
'ورمنجبام وغيرهما من الجامعات الاتجليزية ولقد قيين له بعد أن أفام فى انجارا 
تلك الفترة غير القصيرة أن نظام الحسكم الامريكى لم يكن مفهوما ذ,ما صحيحا 
فى الجاترا 0©, 

وإذاكان ذلك النظام السياسى الامريكى لم يكن مفروما فيها صحيحا لدى 


أبناء عمومتهم الانجايز فائه لا يغدو اذا عجيبا أن نقرر أن هذا النظام غير مفووم 


)١(‏ راجم « رئيس الجبورية الامرككية ( كيفية اختياره واختصاصاته التنرعة ) .بحث 
إلدكثور سعد عصفور اللحامى ( والاستاذ المماعد لاقانون العام سابقا بكليء الحفورق بجامعة 
الاسكندرية ) ص "٠‏ هامش ١‏ 

)2( ذلك هو ماذكره فىكلءة التصدير التى كتبها لسكتابه : 
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طم بالولايا ن المتحدة عام 964ل وترجه الى العرية الدكتور تمد عبد الم نصر 
(وكيلطية الآداب بامعة الاسكندرية 

حيث ورد مانصه : ه ان الادهام بنظام الحمكم الامريكى كان ( فى اتلثرا ) كبيرا ولكن 
التصورات الخاطئة والجامدة عنه واسعة الانتثار » . 


- مط سد 


فبما سلما فى البلاد الاجنبية حتى لدى قادة اله كر السياسى وأساتذة القانون 
00 والانظمة السياسية . فالواقع أن هؤلاء الاساتذة ( وخصوصا لدينا 
فى مصر كا هو الشيأن فى فرنسا ) حين يعرضون لدراسة الآنظمة الدموقراطية 
الغربية اما يوجهون عنايتهم إلى دراسة النظام البرلمانى ( وهو النظام السائد فى 
الديموقراطيات الاوربية اللهم إلا سويسرا ) دون النظام الامريكى (الريامى). 
1 عم رضى الفصرد«بالظام الرياسى » - وأخبرايجدر بنا أننشيرال 
صورة اخرى من صور ذلك الجرل ( أو بالاقل عدم الفيم 'لصحيح ) السائد فى 
البلاد ا لاجنبية بصدد النظام السيامى الامريكى . فالذين ينادون فى الإسلاد 
الأجنبية بالاخذ بالنظام الر ثامى [ما يقصدون اقتباس النظام السيامى ( نظام 
الحكم ) للولايات المتحدة الامريكية » ولكنهم لا يذكرون لنا أى نظام سسوامى. 
يقصدون ؟ فرم يفوتهم أن نظام الح-كم كا تقرر فى الدستور يختافاختّلافا كبيرا 
عن النظام الطبق الآن فملا فى الحياة الع.ليةالسياسية » كا يفوتهم أن هذا النظام 
المطيق الآن فى الحياة العملية السياسية الأامر يكية لم يكن هو داتما ذلك الذى كان 
مطبقا قبل الحرب العالمية الثانية وعلى وجه الخصوص قبل الحرب العالميةالاولى 


فاذا نحن أظرنا إلى الدستور الامريكى فاذنا نجده قد حرص على أن تكون 
هناك سلطة تنفيذية قوية ( تتركز فى رئيس اجممورية ) مع مراعاة أن هئالك 
فصلا تامأ وتوازنا ,بين هذه الساطة (التمفيذية) والسلطة التشريعية ٠‏ أى أن تُكون 
هاتان السلطتان على قدمالمساواة بحيث لاتستطيم احداما أن تسيطر عل ل أخر هما 


وتحضعها لإزادما 00 ٠ك‏ جد ذلك الدسترر 5 كفل رجدان كفة اس 


: على أت هنالك بعش استثناءات لمدأ الفصل التام ليس هنا مقام دائيا‎ )١( 
3 )على عض م ليس‎ ١7 


وما بت 


الشيوخ فى ميزان السلطان » وتبدو مظاهر هذا الرج<ان لكفة مجاس الشيوخ فى 
أن الدستور الامريكى قد اختص هذأ المجاس دون باس الواب بالقي-ام .دور 
الرقيب على رئيس الجوورية » اذ أشرك 'لدستور لس الشيوخمع الرئيس فى بعض 
شرن السلطة التنفيذية ( كتعيين الوذراء والسفراء وغيدثم كاقدمنا )» وكدلك 
المعاهدات الى ونقدها الر ئيس إشترط لنفاذها موافقة مجاس الشيوخ (دون مجلس 
النواب ) عيبا 


ولكننا اذا رجعنا الى الحاة العملية فى هذه الأونة الحالية وجدنا م فارقا 
هانلا بين الدستور الامر يكى كرا وضعه منذ حين واضعوه » وذلك الدستوركا 
طبقه فما بعد مطيةوه ٠‏ إذ أتنا نجد أن الس مطةالتنفيذية القويةاك أرادها الدسةتور 
قد و 5 تحت تأثير بءض الظروف22 الى رجحان كفة الرئيس ( أى الىعلو 
وسيطرة لاطانه على سلطان البرلمان ) » فى حين أن الدستور انما كان دف -ك) 
قدمنا ‏ الى التوازن ( أى المساواة ) بإنهما فى كفى ميزان الساطان 


ومن ناحية اخدرى وجددذا أن ما قرره الدستور من رجحان لكفة مجلس 
الششيوخ قدتول ف الحياةالعملية تحت تأئير يعض الظر وف الىالضعف والنقصان29) 
والرأى السائد لدى رجال الفقه الدستورى فى تفتلف الاقطار أن النظام 
الامربكى (نظام الحكم لارلايات المتحدة) هو نظام رياسى » وللكن أى النظامين 
هو الذى يصح أن يوصف هذا الوصف ( أى يرصف بأنه نظام رئاسى ) ؟ هل 


هر ذلك النظام الذى أودع عام 07م فى قبور الخصوص الدستورية » أم هرذلك 


١ )1(‏ (9) امرفة تلك الظروف راجم كتابنا 9 الفا نون الدستورى والانظمة السياسية » 
ص لام؟ -7ة؟. 


0 


النظام الذى نحيا الآن فى عالم الحياة السياسية العملية ؟ ثم ما هى الخاصية ( أو 
الخصائص ) الأساسية الى تدعو رجال الفقه الدستورى الى وصف ه.ذا النظام 
د بالرئاسى ع ؟ 

أنه لما يوسف ل الاسف كله أن نجد هذه الأاسئلة وهى أساسية فى هذا 
الموضوع لا تجد من عناية رجال الفقه الدستورى الا قدرا يسيرا » بِدما ند فى 
كتاباتهم بوذا الصدد من اغغموض والتردد قدرا كبيرا » وليس هنا موضع الاجابة 
عن هذه الأسئلة تفصيلا » انما أردنا هنا فحسب أن نوجه الانظار الى ما يشوب 
هذا الموضوع من شائنة شائرة الغموضش7© 


(1) لزيا : الايضاحوالتفصيل يراجم كتابنا (امرجع السابق ذكزه ) ص 5948 ١1؟‏ 
وحبنا هنا أن نشير س فى اعباز ب الى أن الرأى الائد لدىأساتذة القفه الدسةررى 
الفرئسى القدامى ولدى السكثيرين من الفتهاه الفرنسيينالمماصربن هو أن النظام الامربكى يعد 
نظاما « رئا.ا » لأن الرئيس فيه حجمم بين رئاسة الدولة ورئاسة المسكومة ( وأن الوزراءه 
بناء على ذلك ماهم الا تجرد سكرتيرين أو مساعد ن له يعينهم ويعزهم 6 يثاء لا يسألون 
عن أعمالهم أمام البرلان » انها يسألون أمامه وحده ). 


(راجم فها تقدم ارتئلى (المرجم الابق ) ص ١١‏ » ودوفرجيه 2مع2ه 1 
القانون الدستورى والانظمة السياسية » طبعة بأريس8ه9١‏ ص١١‏ » 
لا جد الزءلاء من أساتذة الفقه الدستورى المصرى قد جروا على هذا التحو فى ريف 
« النظام الريانى » 
( راجم فى ذلك « مبادىء الفانون الدستورى » للمرحوم الامتاذ الدكةور 
السيد صبرى طبعة ١4٠‏ ص ١؟‏ ع 5١8‏ وكتاب « موجز الفانون الدستورى » 
للاستاذين الدكتور عْان خليل والدكتور سليان تمد الطراوى ( الطبعة الرابعة 
وهو ١١44‏ )س2ه؟14؟"!. 
أما التعريف الصحيح لامظاءالرئاسى ‏ فيا تعتفد ‏ فبوأنه ذلكالنظام الذى يتقرى فيه حت 


واس 
وعدم #دخل الس.اسه فى الادارة 


أن الأصلح فى شئون الحكم أن تقتصر مبمة الوزير على الجانب السياسى » 
حتفظا لنفسه فى وزارته بالمسائل الهاءة الى مس السياسة العام للحكومة وفيا عدا 
ذلك يحب أن #قتصر «بمته على التوجيهالعام لنشاط وزارتهوعلى برد الاشراف 
والرقابة ناركا الادارة اافعلية لوكيل الوزارة اللدام وأعوانه من مديرى المصالح 
والادارات . وثرى أنه يحب أن تزع سلطة تعيين وترقيه الموظفين ) اليم الا 
إذا استثنيناالقليل) من يد الوزير إذ أن هذه الساطةالواسعة ‏ فى الدول البرلائية 


>لارئيس الرجحان فى كفة ميزان السلطان » وبعبارة أخرى أن النطام الامرريسكى يوصف فى 
عصرنا الالى بأنه نظام رئامى لأن للرئيس فيه ذلك الرجءان على سلطان البرلان ٠‏ 
ذلك هو التعريف الذى ذكره ثلائةقمن كبار أساتذة الفقه الدستورى الفرنسى المءاصرين 
وهم الاساتذة لافاريير ( فى كتاءة : « القانون الدستورى » طبعة بأريى ١9417‏ صلاه9) 
وجيرو ( فى كتابه ه السلطء التنفيذية » طبعة بأريس ١9+48‏ ص 4١‏ +45 )وبيردو 
(فى كتابه « الغانون الد .:تورى والاءظامة السياسية © طيعه بأربس 565 اص ١١1!‏ ( 
والذى يدعونا الى اعتبار أن هذا هو التعريف الصح.ح « لانظام الرئاسى » أننا وجدنا 
الرئيسالامريكى ولسون 111808 فىكتاب وضعه عام4 ١84‏ وترجم الىالفرنسية بعنوان: 
2©1ص310و 2و ههه أنعتطة 90117620 هنآ كان يعد السمارة أو الرجدان لابرلان ( فى 
الوقت الذىكتب فيه كستابه ) ولذلك وصف نظام الحكم فى أمريك بأنه ه «كومة 
الجعية النيابية » (كا هو شأن الغلام السويسرى ) وهذا نظام يف والنظسام الرياسى على 
طرق تقيض ٠.‏ 
وبناء على ذلك التعريف الصدح ( فى أظرنا ) لايصح أن يوصف الدستور الامريكى بأنه 
يقدم « نظاما رثاسيا » » وذلك لأنه كم قدمنا يقوم على أساس الم'واة والتوازن بين 
:- الساطتين التنفيذية والتصريمية ٠‏ : 


> 8و( سه 


هى أكبر مدان للاستغلال السواسى وأول عامل من عوامل افساد الادارة بل 
واللة على الاظام البرمانى جميعا . ولقد كان فى اتتقال س_لطة تعيين االموظنئيين فى 
انجلترا من يد الوزير الى لجان المباراة 2 فى منتصف القرن 'اتاسع عشر وماتيعها 
من نقل ساطة الترقية كذلك الى هيئة ذنية دامة واستيعاد النفوذ السياسى عدبا » 

تقول لقدكان ذلك فى مقدمة العرامل اىعملت عل ىتطبير النظام الادارىوتوطيد 
النظام البلمانى فى اتجلترا » ويرى العلامة لوويل أنه أذاكان النظام البمانى لية در 
له من النجاح فى البلادالاوربية الاخرى مثلما 3 أه فى انجاترا فان ذلك يرجع 
الى أن تلك البلاد الأآوربية حين نقلت هذا النظام البلمانى عن انجاترا لم تنقل 
تلك الدعامة النى يقوم عليها ذللك النظام البمانى الانجليزى » وهى ذالك النظام 

الادارى الانجايزى القويم (© . ا 


)١(‏ ولان لمباراة تعمل "حت اشراف رقابة جنة م كوئة من ثلائة من حكبار الموظفين 
عدالتهم فوؤكل: يةيطلق عليهاه رقباء الخدمةامدنبة 15711889166  )‏ 5102618 8 ألتتصره ) 
وهذه الاجنة مستقلة عن جيم الوزارات مومته! وضع مناهج امتحا نا تالمباراة واعتّاد الدخول 
فيها وترتيب ا/اجدين » ولا يستثى من ذلك سوى ءالات محدودة ( تلك الى تتطلب خبرة 
فنية استثنائية » وتلك الى يكون التعرين فيها بواسط:التاج » والى يكون اثغالها عن طريق 
الترقية ) »وك ذلك الترقية أصبحت _كقاعدة عامة ‏ لاتتجرى الا بناء على امتحا نات المباراة 
أو بناء على تقارير سنوية يقدمها الرؤساء وتتذمنملاحظاتهم عن مرؤوسهم من حي ثالدراية 
بعامهم والشخصية وقوة الحلق وحسن الحكم على الامور ( أو حسن التصرف ) والاستعداد 
لتحمل المسئواءة وحسن الادارة ء ثم تاظر هذه التقارير لجنة من كبار الموظفين بالوزارة ٠‏ 

)١(‏ تفصيلات هذا الموضوع تدخل بنا فى لطاق مادة الفا نون الادارى » أى انها ترج 
بنا عن دائرة 4ثنا الدستورى ٠‏ 

زاجم فا تقدم فابتر( ذا ) المرجع السابق . الطزء الثالى صندة ١١5٠‏ , وكتاب 
1 مم ,1925 ( .ع ) قالع لتتعلامع ‏ لقع رهجم] مماوء : العومآ 
حيث يثقل عن الفقيه الاتجليزى الكبير 8329684 قوله : - 


حي - 


فبناك مساوىء عدة لنجم حين يع الوزير فى قرهدة يده بين السياسة والادارة 
مما : فضلا عما ذكرناه من تدختل السياسة فى الادارة وهو أمر لا مناص منه 
ما دام الوزير رجل ادارة وسياسةمعا إذ أنه لا يستطيع أنيكون عنجى عن ضخط 
الذواب وزعياء حزبه وغيرثم من يدين هم بفوزه ف المعركة الانتخابية؛ فانه 
يترتب على هذا اجمع ( بين السياسة والادارة ) ارهاق للوزير يعجز معه عن 
حسن القيام باختصاصاته الادارية الواسعة النطاق » مما سيؤدى به الى أن بوقع 
على الكثير من الاوراق دون تمكنه من الالم.ام شخصيا بمحتوياتها »كا يترتب 
على المع كا قدمنا ‏ أن المدولية الوزارية تكاد تكون صورية . 
-- أصلاح أنظمة الانتخاب ؛ 

أن إصلاح نظام الانتخاب هو الحجر الأسامى فى بفيانالنظامالدووةراطى؛ 
إنه . على حد تعيسير الاءتاذ بارتلتى  ١‏ [صلاح الاصلاعات , 
5 5ه 6صنرمنم 19 ؛وونت» ولقد سبق لناأن #ثناعن وجوه اصلاح 
نظام الاتتخاب فى مصر 20 . ولكيننا لا نبحث هنا عن وجدوه أصلاح هذا 
النظام فى بلد معين من البلاد » انما نبحف عن اصلاح أنظمة الانتخاب بوجه عام 


قلط عرو 16 عواأنتسلمط أمصاطوه 5 01 88همأقباط هط أمم 15 16 »> اعت 
60 «[5006:1م 15 11 أقطا 866 60 15 3 8 .اممصساعومو 
وراجع ينا للدكتور جمد عبدالله العربى بعنوان : «اصلاح الاداة المسكومية وللادارية 
فى .صر على ضوء قرارات المؤعر الدولى الخاعس علوم الادارية »© عجلة القانون والاقتصاد 
عدد مابو :15 . 
وراجع ريطا كيتاب القسانون الادارى ( طبعسة ١599‏ ) لالدكستور و<يساد رآأفت 
صاسحة 55/8 وما بمدها . 


)١(‏ وذلك فى البحث الذي سبقت لنا الاثارة اليه فى اصكثر من موضع - ومما #دي عبج 


اهو( - 


مراعاتها .- فى مختلف الدول ‏ لدى النظرؤ وضع أو اصلا-أنظءة الانتخاب : 
فأ وعد - لد تكو ين هب :: الذاهيين ليست فى مره ١9‏ مشا قائو ثب 
دأنمسألة تكو بن هيةالناخبين (أى بيان من يحب أن كون همق الانتخابو بيانماإذا 
كان بحبأن يكون الاتتخاب مباشرا أو غير مياشر الخ..)لتكنكمايقول بارتلدى>ق - 
كر ةالتحليل القانوق ما هى الرَةَ أو النتيجة الدستورية لحالة القوى الاجتماعية فى 
بلد معين فى زمان معين » فسألة تنظم هيئة الذاخرين -يعبارة أخرى-ليست مشكلة 
قانونية ‏ إنماهى مشكلء صعيةمتراهية الأطرافمن المشها كل الاجتماعيةالسياسية(21) 
فايس إذآ من صواب الرأى .ين نر يد وضع أو اصلاح نظام انتخا أن نبدأ 
أولا بأن تستوحىءبدأ قانونياً أو نظارية فقبية معيئة ثم تعمل على وضع أواصلاح 
ذلك لنظام بما يتلاءم مع ذلك البدأ القانونى أو تلك اانظرية الفقبية » فلا 7 
سيادة الآمة ولا ميدأ الاساواة ولا سواهما هن اابادىء أو النظريات يتم تقرير 
أوع معين من أنواع أو نظم الانتخاب 22 . ان القواعد العامة 8 تبين 0 
تكوين ديئة الناخيين ... كا يقول بارتلمى -- لا يصح استنياطها أواستخراجبا 
دملا دظته انا سيق لا أن عرضنا ( فى كتاينا هذا صفحة ١١‏ وما بعدها ) للكلام عن 
د تنظى طريقة الانتذاب » وللسكن من ناحيه واحدة فحسب هى 'احية اعتبارها أحدى 
الوسائل الى #ول دون تعدد الاحزاب داخل البرلان وبذلك تعاك إحدى الاساايب الى 
تحكفل الاستقرار الوزارى ٠‏ 

* 5516 صفحة لمع؟‎ ) ١98+ القا نون الدستورى ( طبعة‎ ٠ راجع بارتامى‎ )١( 
(؟) أن ميدأ س ادة الامة كا يقسرر رجال الفقه الاستورى الفرئسى  الا يتطلت‎ 
ولا عم نظا معينا من أنظلمة الا نتخاب أو من الانخامة الحكومية بوجه عام » فهذا اميد‎ 
وقد تلاءمفعلات مع مختاف الانقلءة الاقنا يه بل وعنتاف الانظمة المسكومية بوحه‎  مءالتي‎ 


عام ز رأجسم فى ذلك منحات وعم ب دععء لاعء من صكتا نا ه اللفصل فى التانون 
الدستورى ©) ٠‏ ع 


لس ولس 


من المبادىه القانونية؛ وائما تستنبط هذه التواعد وتستوجى من الواةسسع , من 
ظروف البيئة وخاصة من القوى الاجتماعية المعروفة بتلك البيئة . . . ولا كانت 


حت وكذلك لام مبدا المساواة الاخذ بنظاممعين ٠ن‏ أنظمه الانتخاب » وأول دداتيرالثورة 
الفرلدية لسنه 1١19١‏ اص واضعوه بالمادة ال.ادسة من اعلان حقوق الانان على أن 
 .‏ جيسع المواطنين لهم الحق فى الاشتراك بأنفس,م أو بنواب عنهم فى وضع القانون » ومم 
ذلك فان واضعى هذً! الدستور لم يأخذوا بنغام الانتغاب العام الذى كان يدو كنتيجة 
منطقية لهذا الانس وانما أخذو ١‏ بنضام الاقتراع المقيد ونظام الاتتغاب غسير الباشر (نظام 
الدرجتين) »ما نص بتلك امادة السادسه على أن « جميع المواطنين يقبلون فى جي.-م مراتب 
المر ف والاءل والوظائف المامة بناه على مؤعلاتهم ودون يز بينهم الا سيب صفاتهم 
الخلفية ومؤعلاجم » فالتمييز ين الافراد بسيبه مؤهلاتم, » لايمد اذا .ناقضا لدأ المساواة» 
لذلك نجد كسثيرا من الد-اتير الديموقراطية السابقة -واء فى فراسا أر غيرها قد أخذت 
بنظام الانتراع المقيد ( بسرط نصاب الى أو بسرط كفاءة ) أى أنها ملكت ملك 
التمييز بين الافراه أمام حق الاتتخاب ٠‏ وقد كان ذلك هو الكأن فى انجادترا 
حي هام ه4لو١ا.‏ 
(راجم فيما تقدم باركلى ( طبمة ؟«5#١)‏ ص 21# مة؟ ). 
فبدا المساواة ‏ فى النظام الديموقراطى الغربى ‏ اثما يرى فىالواقع الى عدم التمبيز بين 
المواطنين يسبب الأصل (الجنس) أو الفةأو الدين . وذلكعو مانص عليه الدستور المصرى 
أسنة ؟97١‏ صراحة !بالمادة الثالثةمنه). فال اواة الى تعد احدى ميزات المبدأ الديموقراطى 
اننا يقصد بها « الساواة أمام الفانون » (غزميق ع4 م6اللدوخ ) أى أن النانون 
يجب أن يكون واحدا بالسبة ليع المواطين ( وذلك دون ييز يسبب الأسمل أو 
الأفة أو الدين) 
فليس المقصود بتلك الساوات أن تكون ( مساواة تلية ) ( ألهة هك 21146ي6) 
أى . مساوأة الأفر اد فى حالاتهم وظروتهم وميزاتهم الاجتاعية وانا القصود أن تنك 
المبزات الاجياعية ( الى ينهم به' المواطنون ) يجب أن تعظى من القانون ماية واحادة 
دون تمييز ين الافراد. يسبب واحد من العوامل الى أشر نا إليها : وقد عير عن 


ذلك أول دساتير الاورة الفراسية ل( بالمادة السادسة ) حدين قرر: 2 


جوت 


قوة العدد فى البلاد الغر بية هى أهم هذه القوى الاجماعية فتدكانازاما على ا أشرع 
هنالك أن يقرر نظام الانتخاب العام ( بارتللى صفحة م8" * 0 

انأ م م 11 تعدو يث* َ: يجب أن يشبّر طأن تكون طٍ 3 ةَ أدلاء اأذ أخمين 
لاصواتهم محوطة بالسرية » فاذا فقد الصويت مر ينه وقد الاتخاب حر يه ؛ فى 
ميدان الانتخاب لا حرية بلا مسرية » لذلك نيحد سرية التصويت من الآمور الى 


اش" نشترطبا عادة قوانين الانتخاب فى الدول الؤتلفة ( ويينها مصر) 290 , 


206 61185" 5011 رقلا0ا ناوخ ومتقطط 19 وناأة أأمك 15١‏ 3]آ) ‏ ح 
( ©33تصتام 0'6[116) 8011 


لكتيرون من رجال الفقه والمم ( من أنصار الديموقراطية ) رون كذلك 
0 اتيز ين الافراد يسبب الؤعلات والكفاءة لا يعد أمرا منافيا بدا الماواة 
الذى يمد أحد ميزات الديموقراطية » فتجد مثلا الاستاذ لوويل (فىكى تابه عن اارا أى 
العام والمحكومة الفعبية » اص لاه ) يقول لأن الناحياة الاجماعية 
للد بموقراطية يدو مت رها فى تحقيق مبسدأ « اساواة فى الفرض أمام ايع » 
015 0101م 690216 معصقطء و1 « أو ها يعبرون عنه « مدأ تسكافؤ الفرص » 
أو على حد تعبير :ا بليون د أن باب أى عمل من لأعمال توح أمام ذوى الؤملات » 
نت ودذلت كوتئاتك عرة جوت وك وكا يقرا ل كو ندورسية 4ه020010© 
أحد كبار الهيئة التأسسية التى كان يطاق عليها فى عبد الثورة الأرئسيه 10غه078ه00 18 
«أن كل "عييز بن الأفراد ( بغرره الفانون ) هو انتهاك .اشر لحرمة حق المساوءة » اذا 7 
يكن ذلك الغييز نتيجة حئمية لاستعال حق المسكية أو لمزاولة الفرد لبلسغ ما يحرز من 
كفاية ومؤهلات » . ١‏ 
راجع مؤلفنا عن الديموقر اطية وكثيل المصالج فى فرنسا»( بالفرنسية) اتنا ص 5٠‏ 
)١(‏ وجدبر بذاهنا أن نير المنقص خطير فىنظامنا الااتتخانى مصرفىظل دمدتورم *ووءذلكانه 
رغماءن أن قانون الاتخاب قرر ( بالمادة 59 ) سرية التصويت الا أنه أجاز (بالمادة *4) 
لاناشين الأميين أن يبد اآراءث أمام لنة الانتخاب دفاها » فاذا عرفا أن الأميين هالأغابية 


الهتامى من الناخين » واذا عرف ا أن كثيرين من يعرفون الف راءة والكتابة يلون هد 


اد 2 


تالا - السقا م القضائي على عهلم: انكاس : قديحدث أثناء عمليةالاتتخاب 
أعمال مخالفة للتانون : فرنالك مواطنون قد تدرج أو لاتدرج أمماؤ همف جداول 
الانتخاب دون وجه حق وقد تمتنع الحافظة عن استلام طلب المح شح (ومايةدمه 
من الأوراق الدالة علىاستيمائه للشر وطالمطلوبة لازشيح دون وجهحق'وقديكون 
هنالكوعيد أو تزوير يتصل بعملية الانتخاب » لذلك كان مالابد منهوجورد رقابة 
قضائية على عبلية - الاتتخاب فى مر احلبا التلفة 20 ٠‏ فيجب أن يكون هنا اكساطة 
غايدة ستقلة ذات »حارف قانونية يطمن إلى نزاهتها وعداانها المراطنون ليعبد 
اليبا بالنظر فى أمس تلك الاعمال الأؤثرة على شرعية الاتخاب » ولا يكن أن 
تكون هذه السلطة سوى القضاء . 

أما عن مسألة تقسىم أو تحدرد الدوائر الانتخابية فلا توجد هئالك ساطة 
قضائية النظر فى الشكاوى الى قذ يثيرها ذلك التقسي (اللهم إلا فى البلاد النى مختتص 
قضاؤها بالنظر فى دستورية القوانين ) » اذ أنه نما يتم بناء على قانون 0© . 


حداصواتهم كذلك علنا لأنهم اشثرط ذلك عليهم لفش الاجر أو لاتقاء ما قد يصييوم من شر 
واذا كانت تلك المادة (؟4) لم نذ كر فى عداد الاصوات الباطلة تلك الاصوات الثفوية من 
يعرفون القراءة والكدتا بة »اذا عرفنا ذلك كله تبين انا أن حرية الانتخارات قد قضى عليها 
اذ قضى على سرية التصويت » فأذا لم تعمد الى اصلاح هسذا النظام فانكل كلام من رجال 
الدولة وزعماء السياسة لدينا عن مبلغ حرصهم على « حرية الاتخابات © 5 ونزاهة 
الاتتخابات » اما هو كلام من طراز تلك العبازات السياسية الفخمة الضخمة ضخامة كيريات 
الطبو ل ء قد يجد له مكانا فى عالم إعض العقول وا_كن ليس له فى عالم الحقائق مكان ! 
ماحوظ:: نترر هنا الأثارة إلى أنا انها نتكلم عن نظامنا الانتخانى أو الدستورى قبل الفاء 
دو ع؟ 15م 
)١(‏ أى بما فى ذاك الطمون أو المنازعات الخاصة بتحرير جداول الاتتخاب » أو بسلية 

الرشيح » أو بعملية الانتخاب ذاتها . 


(0) بارتفى ( طيمه ١58‏ ) صفحة 48.٠‏ 2 8ع ., 


عام 1[ - 


وبحد كثيرا من الدول بد بأ الرقابة على عملية الانتخاب إلى الميئة النيابية 
ذاتها ولكن هذه الطربقة محيبة لاه إذا كانت مبمة تلك الحيئة النيابية ( لدى 
الذظر فى تلك الممازعات ) تعد من التاحية النظر بة مرمة قشائية إلا أنها 
من الناحية العملية تخضع لسلطان الاعتيارات السياسية (© , 

من أجل ذلك نجد اثجاها إلى فز ع تلك الساطة من الحيئات الذيابية واسنادما 
إلى هيئات قضائية . فق انجاترا نجحد مجلس العموم ذاته هو الذى قرر لدى انعقاده 
بعد مركة اقتخابية حامية وطيسا - بأنه غير أهل لافصل فى صحة نيابة 
أعضائه » وأن ذلك من شأن الفضاء 9© . 

دايعأ - شر اه( الرتتهارات: فضلا عما تقدم ذكره من ضرورة احرص 
على سيرية التصويت وتحريم التصوبت علنا فى الانتخابات ٠‏ ضمانا لحريتها 
ونزاهنها » وفضلا عن معاقية الجراثم الانتخا بيةالمعروفة (كالرشرة والتبديد الخ ) 


() « اذ نهد الانصار السياسين والأصدتاء التخصيين للعضو المطمون فى صحة تيابته 
أمام الهيئة النيابيه » يصوتون عادة الى جائيه » ولو أننا لانستطسسع القول ( ك! يقول بارتافى 
وما لاحظ ذلك فى الحيئات النيابية الفرلسبة ) أن المصوم يصوتون دائما ضد العضو الخصم 
فبعض هؤلاء يصوتو ن احيانا الى جانيه ولحكتنا لامهد ابدا من الانصار والاصدفاء احدا 
يصوت ضد صديقه 6 ٠‏ 

ثم أن عضو البرئان الطمون فى صدة نيابته يمثاز عن خصومه ( الذبن قدمواااطمن) 

بكثير من الميزات » فنظرا لوجوده فى البدلان فان فى استطاعته ان يكون له اصدقاه ين 
الاعضاء » وق استطاعته ن يتكلم باللهلس وإ-'فم عن نفه» من حيث لايستطيم ذلك 
منافسه المرشح الدى لم يجح فى الاننخات ٠‏ فالعثر ق التضائى يكفل بلاريب ضمانات أوفر» 
راجم بارتالى . صفحة ه58 » 44.0 6[ +5 2 ٠41498‏ 

(؟) با _تلمى . صحة وس ه على ان التعريم الأتجايزى حمل من ذلك الطمن 
( فى صحة نياية العضو ) عملا ذا خطورة على من يقدم اليلمن إذ اشارط لتقديم الطمن دقم 
مام م" المال مره الطاعن اذا د بعدم صحة ذلك الطمرن » ٠‏ 


144 سم 


فانه يحب كذ لك معاقية الأعمال الى :تعد منافية للنزاهة ولسن الاخلاق الآأداب 
الانتخابية ( مثل تأجير عربات لر كوب الناخبين إلى صندوق الالتخاب للادلاء 
بأصواتهم ومثل تأجير الخطباء رغيرهم من يةومون مهمة التأثير على الناخبين 
( قععوقو جهو كه ومتمئط ) كنا يجب تحديد ميلغ النفقات الى صمح المرشح 
أن ينفقها ( أو الى يصم أن تنفق من أج له ) للدعاية الا نتخابية ( فى نفقات 
النشرات والاعلانات والمةالات الصحفية » وسرادقات الاجتماعات الخ ) : 
ذلك هو الشأن فى انجائرا (© . 

وبذلك يستطيع المرشحون المحدودر الدخل أن ينافسوا الرشحين الأثر ياء . 

ولاريب أن تحديد تلك النفقات تاف فى المدن عنده فى الآرياف حيث 
يكون الناخبون متفرقين فى قرى متماعدة , 

واقد أدتةاكالاجراءات إلىتطبير الانتخاباتفىانجاترا مما كان يشومهامن قبل 
من عوأهل الفساد والرشرة 9) . 

كا أنه بحب من با بأولىتحريم دفع المرشحين بالغ من المال إزائن الآ حزاب 
مقابل ترشيح أو تأيبد تلك الأحزاب هؤلاء المرشحين ف الانتخابات واعتبار 
ذلك العمل من الطرفين فى عداد الجرائم الانتخابية © , 


)١(‏ واذاكان سيل فى بلد كا تجاثرا اتخاذ الاجراءات السكفيلة ,عراقبة ٠سألة‏ النفقات 
الاتخابية فأنه يدو لنا ان من المسير فى بل د كمصر اجراء مثل هذه الرقابة ٠‏ 
زفق راجع فما تقدم 
8 2204 5أناء طن 0162© معم20ن8 : قع0 صتامسة .1 


.م .(1947 عاتملا عل ,سملاتقع لدمموة) 
كذلك كتابه :(/194 ,عارملا معل8) وملازاه2 200 أده ممه ومك لامتاومع 


() أقدكنت الأحزاب والرشحون قديما فى فرنسا يأخذون بتلك الءادة الفاسدة الى 
تبلغ من الفساد ‏ فيما ارى ‏ ماتبلفه أقبج الجرائم الانتخابية التى عاقب عليه القانون» ولك نت 


كم 


/ز حب نظأم الاستفتاء 'شعى (صن مهمع 161 ) 

بعد الاخن نظام الاستفتاء انشعى أن وجوه الاصلاح لمكثير من مساويء 
الانظمة الدءموقراطية » نظرا لما يفسب اليه وما أثبتته تجربته فى بعض البلاد 
الغرميةمن المزايا . 

ويبجدر نا أن توجه الانظار إلى أن هذها مزا يالا مكن أن تتحقق الا إذا تحقق 
ا ولاتوفر بض شروط معينة»وبجدربذا كذلك قبل بيانهذهالشروط وتلكالمزاياأن 
وضح الفارق بين الاسةفتاءالشعى » ( دن 120وم 1610 )الذىهوموضع كلامنا هنأربين 
الاتتخاب:وبينما نطاق عليه «الاستفتاء الشعى الشخصىء(أوا المبايعة) ما ملطه1ط 

أ الله_ذز بى ارو مهاد الشهى © والد “اب . وادسئةئاء الشعي 

الكمهى ) أو الما عر ( ءال وأطةاط2 

(1) يقصد بابرسئهناء التتعى عرض موضوع معين على الشعب (أى على 
الافرادالمتمتعين عق الانتخاب) : ففى هده الحالة نجد البر. ان يعر ض عليه مشروع 
الهاو نكا لوكان الحال تماما فى حالة الديموقراطية النيابية ولكن مشروع هذا 
القانون لا يصبح من الراحية القانونية تاما أو كاملا أى لا يصبح قانونا إلا بعد 
عر ضه على الضعب للاصدويتأو الموافقة عليه (أى أنه 2 هله الحالة وخر ل مر وع 
القانون على الناخبين لتؤخذ أصواهم دبلاء أو د بتعم» ( أى بالتصويت بكلة 
موافق» أو غمير دموافق ») »وكا أن الاستفتاء يصح أن يكونمتعاةا بالقرانين 


العادية ( ويطلق عليه و استفتاء تشر يعى #ذلو1وزوة! 864 ) ف نديصح كذ لك أن 
ميهد 
عد هذه العادة قد قنمى عليها منذ أمد غير قصير ( م ذكر لنا ذاك زءيلنا واستاذتا المرحوم 
برونيه #عطيحج8 الذى كان ثائيا فى الب اان الفرنسى ا كان استاذا بكلية الحقوق مجساممة 
الاسكندرية وبالمامعات الفرنسية ) 6 ذاكر ذا انه يجرى الآن "مويل خزائن الأحزاب 
الفرنسية عن طريق أقساط شورية يدفعها المنتسبون للحزب ٠‏ 


0ك وول س- 


ةن أ اقصه ) 1015 


لقم صو ر الرئؤئاء - وللاستفتاء صور عختافة ٠‏ 

فهو تاف كا قدمنا ‏ باختلاف مرضوعه . أى باخ لاف ما اذاكان 
موضوع الاستفتاء متعلقا بقوانين د متورية أو بقوانين عادية ٠‏ 

كا يختاف بالفسية الى د القوة القانونية » التى تقرر لرأى الثيهب الذى يبديه 
عند الاستفتاء » فبناك استفتاء و مازمء لأر مان والحكومة »كا أن هناك بالعكس 
استفتاء « استشاريا » كنا يختاف الاستفتاء من حيث ضرورة اجرائ» فقديكون 
الاستفتاء «إجبارياء أى أن تكو نالسلطة التأسيسية:أو السلطة التشريهبةأوالتنفيذية 
كم الدس:ور يجرة علىءرض اموضوععل اشعب لاستفتائه فيه ؛ 5ب ل الصويت 
على مشروع ذاك الموضوع ( وذاك كالتص على بعش المعاهدات رمثل تعديل 
الدستو رأوو ضعدءتو رجديدءأوفحالةما إذا طلب اجراء الاستفتاء عدد معين من 
الناخبين)سكا أن الإستفتا قد يكو ن بالعكس,اختياريا هدعو" عون أىأن الا 
فيهمتر وك شسيئةالحكومة أو الحيدة النيابية »أ ىأن الدستر رأحيانا ينص على أنالاستفتاء 


فى بعض «واضيع معينة يجرى اذا طلته الحكومة أو طليه عدد مناعضاء البلمان: 


)ِ( أيا الرأمات فهو يختاف عن الاستفتاء فى أن فى حالة الانتخاب 
يختار الماخخب « شخصاء ( أو أ كي من شخص فى حالة الاتخاب بالقائة) بين 
المرشحين فى الانتخابات . أما فى حالة الاستفتاء فان « مرضوعا» من المواضيع 
على أفراد الشعب ( الذين تثرش ذعم شروط ااذاخب ) لابد!ء 'رأى فيه 


بع رضن 


م ( أمأ الاب هنا الشعى ١‏ لشو همى (أو المايهة) وهو الذى يطاق عليه 


5 .ع مه 


الفقباء الأرنسيون 6:ذمو1ط164م ؛ فهو - كا عرف أولا فى البلاد الغربية ثم فى 
البلاد الشرقية  ©9‏ له صورتانَ ٠‏ 

الصموردة الدولى ؛ نجد فيا صاحب حركة اضّلابية أو ثورية بعد نجاحما 
والاستيلاء على الحسكم يتقدم الى الشعب يطلب منه ابداء رأيه بالمو'فقة أو عدم 
المو'فقة ( فى الاستفتاء ) على رئاسته للدواة وعلى نظام الكم الجديد (الذىيقوم 
بوضعه فى شكل مشروع دسترر جديد) » وهذا الاستفتاء انما يأقدم به إلى الشعب 
رجل ( وهو رئيس الدولة ) أحرز عبة الشعب وثةنه » أو أن الشعب مس 
بشهور الحاجة لوجوده على رأس الحكومة ٠‏ وكلا هذين الامرين (كا يقول 
الاستاذ لافاريير عء1م:ه1همة ) يكفل أن تكون نتيجة الاستفتاء الى جانب ذلك 
الرجل ؛ لا سها أن هذا الاستفتاء يجرى عادة أبان تلك الفترة الى تلى الحركات 
التُررية أو الانقلابية » وهى ذنرة لا تكفل فيبا للافراد حرية الرأى ولا غيرها 
من الحريات لآنها كا قدمنا ‏ فترة تقوم بالحكم فيها « حكومة واقعيةء 


ألو وك أل سعمع مناه 6 ( أى «حكومة ثورة » )00 


)١(‏ ما مدر ملاحظته أن العادة جرت لدينا في مصر وغيرها من الأنطار المربية على أن 
” يطلق وصفه استفتا .شعبى » علىما أطلقنا عليه « استفتاء شبى شخصى » ( أوهمباييه ») 

وقدآئرنا هذا الوصف تبيانا اغزاه ( لأن العنصر الشخصى بارز فى هذا الاستفتاء ) وتمبيزا 
له عن « الاستقتاء العءبى © الذى هو موضوع عنايةا هنا ( والذى عرفئاه فى النبذة دا» ) 
والذى يهف فى فى اللاد الغربية بأ.م حطس هطة2 116 

ويلاءظ كذلك أنه كثيرا مابطلقساسة فى مصر على الانتخاب « ا-تفتاء » » ولسكن 
"مة فا_قا كبيرا ون :لاتخاب وهب الاستفتاء ععناه العلمى المعروف 5 تدمنا . 

١؟)‏ سميت "لك المكومة بهذا الأسم لأنها لاتتلقى عاد غفويضا شرعيا وأنما تستمد 
ساطتها من الواقع وهنالك عدة ظروف بل ضرورات من ثألها دائما أن تفرض على هذه 
ال_كومة صيغة أو نرعه د كتاتورية . وراجع فى بان ذلك تفصيلا كتابن' « المانون 

الدستورى والأنظمة السياسية»( الطبعة النانية ) ص 81 ب 0م 


0 ل 


وأول بل وأهم مثالين عرف فيبما هذا الاستفتاء الثدعى الشخصى ف الدول 
الذربية كانفى فرنسا الآولكان فى عبد حكم نابليون والثانى » فىعبدحكم نابايون 
الثالى 200 وهذان النظامان يعدان فى عداد الأنظمة الدكتاة رية رغم أن كلا 
منهما يقوم ‏ من الناخية النظرية - على أساس الاعتراى بأن الآمة مى صاحية 
السيادة » ولكنبا أودعت هذه السيادة دين يدى رئيس 'لدولة » وذالك عن طريق 


ذلك الاستفتاء . 


الصسورة امائي: هى ملك الى كان يعمد اليها هتار بعدتوليه الحسكم» حيث كان 
يعرض على الششعب منآن لآن بءض القرارات والتصرفات السام ( الى كان 
يتخذها متار ) لكى يبدى التععب رأبه بصددها فى الاستفتاء » وقد كان هتار 
يعو فى مقدما أن الششعب سيوافق عليها ولكنه كان مبدف من وراء ذلك الى أن 


يظهر للعالم الخارجى وللشعب الالمانى أن الشعب يؤيده فى سياسته 


17 المتمسر التمخصدى أن الذى بين الاستفتاء الششعى الشخصى ( أو 
المبايعة ) عن الاستفتاء الشعي ( الذى هو المقصود هنا بكلاءنا عله حد وجوه 
الملاج لأزمة الدمموقراطية ) هو بروز العتصر الشخصى فى الآول بخلاف الثاني : 
ففى الصورة الارلى نجد أنه حين كان يعرض الدستور على الشعب لاستفتاته فيه 
فقد كان يعرض عل الشعب فى الوقت ذاته اسم شخصية واضعه ( أو مقدمه 
للشعب ) » واقد أثيتت التجر بة ( كا يقرر الاستاذ لافار بير ) أنه دن يطلب الى 


اأشعب أن يدلى برأيه عن دسكور معين و عن شخ صية معيمة (هى عادة شخصية 


ر١)‏ ولتد هدم تابليون لاعس ( بعد ماح حركته الاقلارة ) بدستور 'لنة الثامنه 
( عام ووب( ) لاستفتائه فيه 
ونقدم نا بليون الثالك للشعبي- بعك جاح حر كته الانقلابية بدءءثور !وما لاسغفةانه قبة 


حذ #8 بحت 


رئيس الدولة )فوقت واحدفان أنظارالشعب تتجهقيل كل شىء الى تاك الشخصية 
أى أن الشعب اما يعنى فى الوقع بشخصية ذلك الرئيس أكثر مما يعنى ذلك 
الدستور الجديد:29© وفى الصورة الثانية كان تار ,يدف منوراء ذالك الاستفتاء 
الى أن بظبر لأشعب الالمانى وللعالم الخارجى أن المرافقة على الاستفتاء تمنى الثمّة 
فى شخصية الزعم « العرهرر, أى فى شخصه ء بعبارة أخرى أن الذى كان يطلب 
الى الافراد ‏ حين الاستفتاء - لم يكن فى الواقع ابداء آراهم نصدد مرضوع معين 
كا هو الحال فى حالة سن 0معدمئهج وأتما اعلان الثقة ىالزعيم «انحروبء< )!! 
مام 

أما وقد انتهيئا من ايضاح المقصود « بالاستفتاء الشعى , الذى نعنيه فى هذا المقام» 
رفعا للالتباس ودفعا للخاط بينسه وبين الانتخاب أو الاستفاء الششعى الشخصى 
(المبايعة ) » فاننا :متقل الآن الى بيان الشروط الى يجب ترفرها ‏ فى اجراء ‏ 
الاستفتاء حتى تتحقق مزايأه وجدواه » كعلاج لازمة الديموقراطية . 


؟ - المسروط الوادت وفرها لرى اصراء الرساهتاء 
الشمرط وير ول : يتعاق بالجى الذى يحرى فيه الاستفتاء . فلا جوز 


الادعاء بأن بمة استفتاء صحيحاجقبقيا ( كا يقولالعقيه الفرفسى الكبير بار تلمى) 
دون حرية صحرحة حقيفيه 0 فليس هخالك استفتاء صحيح إلا إذا كانت منالك 
0100 
(0) أى أن الثشعب ينىفى لواقم موافقةه أوعدم موائقته على الد-تور على أساس مدى 
ثقفته بشخصي: الرئيس ( رئيس الدوله ) الذى قدم للشعب ذاك الدستور لاستفتئه فيهء لاعلى 
أساى أحكام الدستور ذاة. ‏ ولقد ذكر المؤرخ الفرنسى الكبير ادلان مزاج . .3 
عن دستور السنة ثمنة الذى عرضه نابليون على الاستفتاء أن الد تور « كاد يكون غير 
عفووم ©1119151عتصتدة عنووعرم وللكن القع صوت بالموافقة عليه لأنه كانيرى 
9 ذلك الدستور الغامءش شخصيه نا بليون 'لذى كان هوطع عوية الثعب وتقديره . 
زفق فكل الدعاية فق شول الأستاذدفر وجية 27 10117 أنما كانت توه وذا 


0-7 ل ا 


سرية قامة لد إبداء الافراد لآراهم دين الاستفتاء » ففى هيدان لإسْفتاء ل 
كا هو الشأن فى ميدان الإنتخاب ,لاحرية بلا سرية »ا انه لا يجوز الإدعاء 
بأن ثمة استفتاء صحيحا حقيقيا إذا لم تكن الحرية الشخصية وحرية الصحافة 
وحربة الإجتا ع وغيرها من الحريات المعروفة مكدفولة للافراد 60 
اشر ل الى . يتعاق بالاشخاص الذين يشتر كون فى الإستفتاء ٠‏ 
فى بلد يكشر فيه عدد الاميين » فأنه بحب ضمانا لجدية الإس تفتاء وحرصا 
على أن يكون تعير! حقيقيا ‏ لاصور يا عن رأى عام سائد ثابتمستنير حب 
أن يقصر حق الإشتراك فى الإستفتاء على المتعلمين ( أى غير الآميين ) » وذلك 
لاسياب كثيرة » <سهنا أن نذكر منها : 
(أولا ) لآن من المادىء المقررة فى العلوم السياسية أن الماعات يحب أن 
إسوس أمورها خيارها أى أوفر الآفراد حكة ومقدرة » لذلك لزم أن يكون 
الفرد صاحب المق فى الإشتر اك فى الإستفتاء على قسط من التعلم » والحد الآدنى 


التعلم هو معرفة القراءة والكتابة © 


( ثانا ( لأنه يعد من عسير الآمور ( عسرا يكاد يلغ حد الاستحالة ) 
أن :كفل بغير هذا الشرط سرية التصويتالتى تشترطها القوانين فى عخذاف الولاد. 


الاعياه ١ ١‏ نا مهدف الى اظهار ذلك الاستفتاء فى صورة حفل قومى اجاعى » ولكنه فى 
الواقع حفل يقام حول شخصية فرد - 

51475 راجم للاستاذ بارتامى كتا به غ1دهوط11 12 06 17816102 س‎ )١( 

)١(‏ بارتامى :/ « الفبائون الدستورى © طبعه مع خراص"0 54 ع أوسةوارت ملآ 
1 موك :(الترجنالفر نسية لكنا بانلهاطعهة رجعط - أطفصده ع اناه 0 ىن 15 


وما بعدها . 


سد رم اد 


وإذا فتد التصويت سربته فد الإستفتاء أو الإتتخاب حريته » ففى ميدان 


الإنخاب ( كا هو الشأن ميدان الاستفتاء ) . لا حرية بلا سرية , 6©0, 


ثالنا ) لان الم فيا أثيتت النجربة هو | كثرالتاسخوفاً من الحكومة: 
ولقدكان ال+.ل والوف قديمآ فيا يقرر الاستاذان الكبيران بارتلدى » 
وجيرو ( 612200 ) من أ كبر أ اب غياب الناخيين عن التصويت » 
ومن أكبر عوامل تدخز الإدارة النانها للإنتخابات 620 


دع اعيراضى . ولا عبرة بما بعترض به بعض رجال الفقه الدستورى 
من أن نظام الاستمتاء لايصلح الاخذ به فى بلد ( كصر ) حديث العبد بالنظام 


اليموقراط اانيانى © , 


أن هذا الرأى ‏ فيا أرى لا يكنا قله لانه فضلا عن إثماله للمزايا العديدة 
الى سفبينها انظام الاستفتاء فان هذا 'لرأى فى جوهره يقو على أساس فكرةغير 
صحيحة وهى أن نظام الاستفتاء الشعى هرأ كثر دقة وصعوبة من النظام الثيانى 
(الذىيقوم على الانتخاب) وأنه لا يجوز بناء علىذلك أن تلتقل بالشعب إلى نظام 
الاستفتاء وعو لا يزالحديث العبد بالنظام النيانى » ونحن لم نبت أقدامنا فيه. 
والرأى عندى أن المكس هر الصحيح أى أن مهمة الناخبين فى ظل نظام الحدكم 


(1) راجسع 268ه111 وفك هاهم ون « تصويت الأهيين » للاستاذ 
20160 طبعه بأربس ١598‏ ص ١١9‏ وقد أثير ال فى رمالة الدكتوراه لادكتور 
محمود عيد بعاران : « نظام الاشغاب فى التدمريع المصرى والمقارن طعهةاغ واس 0٠وء|»‏ 

(») بارتامى ٠‏ مرجع السابى س 541١‏ ء *.؟ » وراجم كذلك مؤلف الامتاذ جد ] 
« السلطه التاذبذية فى ديه. قراطيات 'مريكا واورو! » س 5 

(؟) ذلك هوارأى الذى كان يقول به الزملاء من ١-ائذة‏ الققه الدستورى وت 
عهد ماقبل ثورة يوليه ه9١‏ ء أى فى عهد دستور +198 : « ان الأمه المصربة ل فيا 

يقولون ‏ لم مصل على النظام النيابى المقيقى الا منذعهد قريب جدا فيحسن بنا إلى يجبت 


ماوعا - 


الفيانى البحت ( أى حين إنتخاب أعضاء الر لمان ) هى مبمة أدق وأشق من 
مبمتهم فى حالة الاستمتاء » ذلك لان مبمة الناخب الهتيقية ‏ حين الانتخاب 
اما تتحصر فق لتصربث. لتهمئن ؛ واي نايج ء أما فى حالة 'لاستفتاء 
فأن ما يطلب إلى الناخب نما هو أن يصوت لبرنامج فقط بل لجرد نقطة أو 
موضوع من المواضيع الم ددة التى يتضمنما برنامج عرب من اللاحزاب السياسية» 
والفرد فى حالة الإة؛ خاب كا يةول بحق الآستان «ارتلى أ كس عرضة 
للخمطلأ فى حالة الإنتخاب منه فى حالة “'لإستفتاء ففى اللة الآولى (أى حالة 
الإنتخاب ) جمد أن الناخب العادى يتأثر بالبرامج الخلابة وبالفصاحة ويثق 
بالوعود التى يبذها له المرشحون للنيابة . أما فى الحالة الثانية له ( -الة الإستفتاء) 
أى حينتعرض أمام الفرد مسألة معينة لإبداء رأيهفيها فان الفرد ىهذهالحالة يدلى 
بصوته بعيدآ عن المؤثرات الشخصية أى بعيداً عن التأثر برعودأوبلاغة خطابية 
وإئما هر يعطى صوته ذاء على إقدّناعه الشخصى »وما يكفل لنا بعد الفرد ( فى 
حالة الإستفتاء ) عن العرامل الشخصية بقدر المستطا ع أنه يلم أن عدم موافقته 
على مشرو ع قانون ماء لا بمنعه أن يستبق #قتهفى الميئة الغيابية النىعرضت ذلك 
المشروع عليه وافقت على المشرو ع 29 » ٠‏ 

على أنه لا يغوتنا هنا أن نقرر ونكرر أن مسألة البحثك فن يحب إشر الله 


هدعلا قبل أن نفكر فى 'ظام ١‏ كي ديموتراطية من النظام الحالى (نظام المكوم» اائيا بية) 
أن نثبت أقداة أولا فيما حصلنا عليه لاسيما أن جهور الشعب المصرى الايزال متأخرا معتقرا 
إلى التعليمى » 

راجم فى ذلك ك,تاب الفانون الدستورى للاستاذين الدكتور وايت ابراهيم وانداكثون 
وحيد رأفت ( طيءة معودر)ص5؟ا 


وكلتب الاستاذ الدكتور سيد صبرى ( طبعة ١9.٠‏ )ص ١44‏ 


)00 بار تامى امرجم السابق ص ١‏ 


ل 


فى الإستفتاء شأنها شآن مسألة البح فيمن يحب إشراكه فى الإنتخاب - 
ليست فى جرهرها مشكلة قانونية ؛ اما هى مشكلة اجتراعية سياسية » يستنيط وبا 
الحل طبقا لا نتقضى به حال القرى الإجتاءتة والساسية فى يلد من البلدان وفى 
زمن الآذمان » فقد يغدر مثلا ضرورياً فى بعض الاحيان وفى بعض البلدان 
أشراك الآهيين فى الإستفتاء »كا فى الالة التى يكون الإستفتاء فيها متعلقأ بمسألة 
تقرير مصير شعب من أأشهووب . 

الشسرط الال : من الشروط انى يحب مراعاتها فى الإستفتاء ما يتعاق 
بموضوع الإستفتاء 

فليست كل للواضيع بصالمة لآن نكون موضوع إستفتاء » فالاصل أن 
يكون موضع الإستفتاء خاصاً بالمسائل الرئيسية أى بالاتجاهات العامة المتعلقة 
يسمياسة اللدواة 

ونجد هناك بعض مواضيع ينص عادة على عدم جراز اجراء استفتاء بصددها 
كالمسائل الدالة فى اختصاصات الحيئات القضائية أو السائل المتعلقة ؛المعتقدات 
الدينية والمسائل ذات الصبغة الفقبية أو الفنية البحةتة ء والميزانية » والمسائل 
النشريعية ال-تعجلة » واأسائل المتعلقة باتخاذ تدابين للمحافظة على الامن 
والنظام 20 . 


١‏ - مايا ابر ذهتاك السعبى 
أنهم يفتسبون الى حزب معين ؛ بعبارة اخس_رى أن الفرد فى حالة الاسدفتاء انما 
)1١(‏ راج في ذلك مؤلفنا : « الوسيط فى القائون الدستورى » ( طببة 1585,) 
سس م١‏ ل 


ا 


يستوحى ضميره وفكره ولا يعمل طيقا لآهواء رجال الاب زاب السياسية 
فالاحراب ‏ كا يقول بارتلمى ... هى آفة الدبموقراطية 2 .. 


( ثانيا ) أن نظام الاستفتاء يؤدى الى التخفيف من حدة النزاع الحرن . 
فبفضل نظام الاستفتاء ‏ كا يقول العلامة دايمى بروه:8 .. لم مصبح حكومة 
سويسرا ححزبية وذلك رغها عن وجود الاحزاب السياسية بها إذ أنه ما دام أن 
نظام الاستفتاء بحةق لللامة السيعارة التامة الحقيقية على مصيرها ( أئ على اقجاه 
سياسة حكومتها ) فانه يصب اذا من الامور ذات الآهمية الثانوية أن يكون هذا 
الحرب أو ذاك هو المسيطر على شئُون الحكم . وهبذا ما يؤدى الى بث روح 
الاعندالف نفوس رجالا لا حزابالسياسية. ومن ذإكنجد أن نظام الاستفتاء قد 
قد جعل من سويسرا ‏ كما يقول دايسى ‏ حكومة مثالية © , 


( ثالتا ) أن نظام الإستفتاء أداة من ادرات الأسقرار السيامى اذ ان الشعب 
يستطيع - فى ظل نظام الاستفتاء ‏ ان يدع فى الحكم ( وف البلمان ) رجالا 
يدر كفاءتهم وذلك رغم عدم مواهقته على بعض تصرفاتهم او مشروعاتهم وهذا 
هو مأ يحدث فى سويسرا © , 


. 187 ارط سس‎ )١١ 
. 6 و مقدمة ة إدراسة القانون الاستوري‎ ٠ (؟) قابى‎ 
220132 قط لمعه 1ن أأمده) 5ه 037ن 5 مقطا 6؟‎ 
سو« فضل نظام الا.موقراطية شبه المباشرة الأوكذدك نظام‎ ١٠"4 في بار تلهى‎ 1 
الدموقراطية المباعرة ) اصبعت الياء الاسية فى سويسر! ( 5 بقول برنامى مهنة مريمة‎ 
غابة الراحة( همه 084) 44 ممزهوئممم مدن )لذ أن هدا النظام لإإمنع الزائب عبع‎ 


1 


فبذلك لايكون هناك مسوغ للالتجاء الحل الجاسن النيانى واجزاءانتخابات 
وذلك بحجة مجرد الرغبة فى معرفة اتجاء الراى العام بص_دد مسالة من المسائل 
( كمشروع ممامدة مثلا ) مادامت المةبه الحا كمة مستّعدة لقبول وتنفيذ ما 
تسفر عنه نتيجة الإستفتاء بصدد هذه [اسألة » ومادامعلا توجد هنالك ضرورة 
اع نام تتطلب التضحية بميزة الإستقرار السيامى 20 . 

( رابعا ) ان الاستفتاء حائل حول دون إ- تبداد الببلمانات . ان ١‏ كبر 
مساوىء النظام اابللمانى فى فرفسا ( وفى كثير غيرها من البلاد ) كا يول أحدد 
كبار الساسة الفرنسيين السالفين:ه:011:0 و1زم5 ( بصدد بلاده ) ١‏ انما هو 
التطرف فى النزعة الى الاستئثار بالسلطة المطلقة » فلا يصح أن يكون لأية هيئةمن 
الميئات سلطة مطلفة سراء كانت تلك الميئة برلمانا أم ملكا أم رئيس جموورية » 
والاستفتاء انما هو العلاج الوحيد انزعة البرلمانات الى الا-تئثار بالساطة المطلفة72) 

( خامسا ) أن نظام الاستفتاء يسمح بالاستفادة من الطوائف والشخصيات 
الممتازة ( من حيث الثقافة والكفاءة ) الى تكون خارج الرلمان . فبنالك أطباء 


أن يدل بصوته طبقا لضميره وان يدع الرأى الأعلى لاشعب  »‏ تاون ذللف با كتيه 
الأستان جهمء»””7 وموعهه6 بعنوان ٠‏ « الأاستور والاظام وااسياءى » فى كتساب 
( *##وذه5 نآ ) (من جموعة الحياة الفانونية للذموب ) السابى ذكرها . ص ١١‏ حيث 
يقول : « أن الشعب السويسرى لايهردد أن وثور ضد قرارات وافق عايها البرلان بما ,قرب 
الاجاع ومع ذلك لا يكون هذا حائلا دون أن #دد الدءب ثفته فى أعضاء ذلك البرئان 
حين مجديد انتخا بهم ٠.»‏ 
)١(‏ وأن من ثشأن الاستقرار فى أوضاعن! السراسية ( كا قرر أحد وزراء الماليةالنابهين 
هنا ) أن يضاعف الانتاج وأن يزيد عن همة العاملين الذين بعد نثاطهم إلى جيم نواحي 
الاسلاح » ( جريدة الأعرام عدد 4؟ ل 1545-1١‏ ). 
(0) بارطى ص 20359 7 


إلوت 


أو محامون متازون لا يستطيعون ترك عياداهم أو مكاتيم م نأجل مقاعدالبر مان 
وهتالك أساتذة أو عداء باحثون لا يريدون من أجل تلك المقاءد أن يتركوا 
مكتباتهم أو مغامل أيحاهم ؛ وهنالك الكثيرون من الأشخاص النابوين من يأبون 
أن يخوضوا غار المعركة الانتخابيةحرصا على كرامتهم أن.س ها الأسلحةالقذرة 
ال تستعمل عادة فى المعارك الانتخابية . ففى النظام النيانى ليس لحذه الطوائف 
والشخصيات الممتاز ( الموجودة خارج البلمان ) تأثير على توجيه سياسة البلاد 
أمأ فى حالة الاستفتاءفان الآمر يغدو غير ذلك اذ أن كلمرة تعرض فبهاللاستةتاء 
مسألة من المسائل سوف يتجهالشعب بأنظاره الى ذوى الرأىف تلك المسألة(سواء 
كافوا داخل البرلمان أم خارجه  )‏ فمثلا فى سوسرا نجحد أن الملة ض_د مشروب 
الأبسنت ( الى انتبت باصدار تششريع بتحريمه ) انماكانت ( أى الملة ) بقيادة 
جمعية منع المسكرات الى لم يكن بين أعضائها نائب واحد فى البرلمان © , 
١‏ سادسا ) أن نظام الاستفتاء عنصر من عناصر التبدثة والشلام داخلالبلاد 
وبيان ذلك أن مالك قوانين قد تلاقى بعد صدورها تذمرا أو مقاومة حجةأن ' 
القانون الذى صدر لا يعبر عن رأى اغلبية البلاد ( أو غير ذلك من الأسباب) 
( “فنظام.الاستفتاء ير يل الشك الذى قد يقوم فى الأذهان ازاء. مطابقة رأى أغلبية 
' أعضاء اابرلمان لرأى أغلبية الناخبين “وزوال هذا الشنك ما يؤدى الى زيادة [حترام ' 
الشغب للقرانين وما يبعث على تهدئة نفوس المتذمرين © , 


لق بازتلى ص ١‏ . 

() فلقد يقكر هؤلاء التذمرون ثائرون شد. سدور القانون » أن يهاجنوا ‏ الررلان 
( الى أقر ذلك القانون ) » ولسكن حينا #-كون القانوق. صادرا بناء على استفتاء الععب 
وموافقة أغديته» فضد أية محافظة من الحافظات أو اقلم من الأقلم يصح اذا لأولئك 
التذمرين اثائرين أن يواجهوا عجومهم ؟ » راجع كتاب «قيمة الحرية» طبعة مبئة 988و 
س 487 الاستاذ المرطمي. م ا : 


املسم 


( عابنا ) : أن الاستفتاء يكفل تقيق الصااح العام أكثر ما بسكفله البب ان 

فأعضاء البىلمان كثيرا مالا بحدون ديهم الشجاعة الوقوف ضد مصالح ورغيات 

شركات. التجارية أوالصناعات أو النقاياتالقوية أوغيرها منالجماعات والهيئات 

التى تحرز نفوذا وتأثيرا فى يحرى الانتخابات » وقدتكون تلك!صالح والرغبات 

فير متفقة مع الصالح العام © . وهذا السبب فى مقدمة الأسباب الى أدت الى 

ادخال هذا النظام فى دساتير الولايات « يجمبورية الولايات المتحدة الامريكية » 

ويجد الشكو ى من ان البرلماناتكثيرا مالا تعمل بما يمايه الصالح العام »تترهد 

فى غير امريكا من البلاد الآور بية الكبرى . قفى فرنسا مثلا نجد اثنين من كبار 

اساتذة كلية الحقوق بباريس يوجبان مثل هذا الاتهام الخطير الى الجلس النيانى 

الفرنسى فنجد ان الامتاذ جامتون جيذ يقول : «بما لا موضع للشك فيه انفرنسا 

لم تعرف فى تاريخبا يلسا نيابيا مثل هذا اللجلس ( الذى انتخب سنة 1١‏ ) 

من حيث ضرره وخخطره على الصالح القومىء . د وان ضررهذا المجلس يتجاوز 
حدرد الخيال  »‏ «مناةستعدسة"! #عمدوفك 64لأجته0ه هه 

ونجد الاستاذ بارتلمى يشاركه هذا الرأى فى تعليةاته على تلك العيارة © 

( ثامنا ) أن الاستفتاء أصدق تعبير | عن اتجاء الرأى العام من البرلمان 29 

) تاسعا ) وأخيرا فقد أثبتت التجربة نجاح نظام الاستفتاء فى البلادالتى أخذ يه 

به اذا أحسن اختار المواضيع الى تعرض على الشعب لاستفتائه فيها(؛» و بشرط 

أن بحرى - كا قدمنا - فى جو حر حرية تامة . ' 


1 بج 
(١)كتاب‏ «قيمةالحرية » فإعمط:[ و[ عل «ناواع؟ المرجم السابق ذكره من * ” ؟ 
(م) كتاب ( قيمة الحرية ) ص © 59 5 
() راجم صفحه مه وما بعدها » لل ( لحل للا من كتانا هذا + 
١ع‏ ارعاء ص 03١5‏ /ا؟1(ا. 


وروت 


كبيرا (كا قدمنا ) - 


ومن اك البلاد النى طبقته أيضا الولايات ( أو الدريلات الممكونة ججوورية 
الولايات المتحدة الامريكية ) فى دساتيرها الخاصة » وقد اننشر بها هذا النظام 
على وجه الخصوص ف القرن العشرين وكان يعد بمثابة علاج اواطن الشعف فى 
النظام النيانى » اذ يعدون ذلك النظام النيان (فى الولايات الأمريكية ) لا يكفل 
تحقيق الصالم العام لآن النوات ( بل والقضاة أحيانا ) يخضعون لنفوذ وتأثير 
قوى المال ( الشركات التجارية والصناعية ونقابات التجار وجماعات المضار بينفى 
البورصة الخ ٠‏ ) ولذلك فد لجأت تلك الولايات الى الإضعاف من سلطةالبرلمان 
ونشاطه التشريعى بالالتجاء الى وسائل شتى منرا الاخذ بالإستفتاء الشعى 20 : 


- وكذ لك اننشر هذا النظام فى البلاد الانجاو سكسونية ( كب ندا واستراليا 
وجنوب افريقيا ) منذ الققرن العشرين .ا اننشر فى أوروبا منذ نماية الحسرب 
العالمية الآولى إذ أخذت به المانيا ( فى دستور سئة 1416 ) والامسا ( دستور 
سنة .وو : ) وتشكوسلوفاكيا ه دستور سنة . 47و وحكرمة أرلندة الحدرة 
د دستور سنة 199 » واليونان ه دستور مسلة هاور ء؛ وامرورية الآسيانية 
( دستور سنة وعووء .كا أخذع به أخررا بمد الحرب 'لعاليء الثانية كل من 
فرنسا وايطاليا وذلك بصدد مشروع الدستور الالى لكل مهما 


)١(‏ ومن تلك الوسائل : الاتقاص من مدة انفقاد الإرلان » ومنم أعضاء البرلان من 
اذراح القوان فى بعش مسائل معيئة » وحق أقالة النائب (11هع6ع8) وهى وسيلة غير كافية 
لأنها لذاكانت تكمل لناخبين التخاس من نائب غير صالح فهى لا تكفل اتتخاب نائب يكون 
خيرا منه ( راجم صفحة ١١5‏ » لا١١‏ 


خاثم /ة 


1 المطار معز التلير لمكم السسراس: اسامنويئ | 
لا نرى يرا فى مقام الختام لهذا المبحث بل ولهذا الكتاب من أن نوجه 
الآنظار الى تلك الإخطار الى تنجم عن ملك النزعة الل.ائدة فى الدول الناشئة 
. الصغرى من تقليد أو اقتياس الأانظمة السياسية (أنظمة ال-كم ) للدول اللكبرى 
نرعة التقليد هذه نجدها تارة تيدر أ يقول ابن خادون ‏ ظاهرة من 
ظراهر تقليد الضعيف للقرى «" » وتارة تبدو كأم من آثار المقلية القاذونية 
( عامسل أأعدوه"٠‏ ) أو كلون م ألو اثهااة 


ولقد لاحظ ذلك زعيم الصين الششعبية زورئيس جمووريتها السابق ) ماوتسى 
تونج فيا لاحظه عن الكثيرين من فتّهاء القانون إذ وجدهم ينزعون الى اقتباس 
الإنظمة الاجنبية فق غير عراعاة لما هنالك من وجوه الخلاف فى ظروف البيئة 
بين بلادهم تلك البلاد الاجنبية0)-والواقع أنذلك أيضا شأنالكثيرينمنرجال 


(1) راجع مقدمة العلامة أبن خلدون طبعته وروجءت بمعرة: لجنة من العاماء ‏ المكتتبة 
التحارية بالفاهرة الفصل الثالك واامسسرون فى أن « المغلوب مولع أبنا بالاقتداء بالغالب» 
ص 1417 

() فالتسكو بن الغا نوتى البحت يطبع المقل على أن يفسكر دائما بطريق 'الا-تنتاج من 
مادىء نظرية #ردة 
« والقعاوطة فعمأء 18م ومل أمفاعوم هه أسعمرة جلاع ه060 عنفممه5 23 »> 

على حد تعبير الاستاذ اليلسوف اهرولة ..1 » تأولئك الذين طبعت عقليتهم بم ذا 
الطا بع تراثم يواققون أو لا يوانقون على عمل أو نظام سيا مى مغين لابناء على 1 ثاره العملية 
5 وصلم ملاءمته اغاروف اليثّه الاجماعية وعسياسية » واءا بناء على أنه يتفق أو لا يتفق مع 
مذهب أر نظرية رأومم النتائج المتطنية هذه أو ذاك)ءم عدت إذا اعتنقوا مبدأ معبنا حت 


6[ مم 


السياسة فى البلاد الناشئة حديثة العبد بالانظمة النيابية ؛ فتزعة التقليد لانظمة 
ألدول الكبرى هى من النزعات المسيطرة على صفحات تفوسهم والمسطرة على 
أعنة عقوم مئذ بعيد » وعد يدم نالسئين ٠وفىمثل‏ هذ المقام يقول العالمالاجتهاعى 
اللكيير الدكتور جوستاف لوبون 0 أن الاموات حكمون الاحياء 2 
02 جلييةفى 6 6131 انه جلاوع واأزوجر وم[ 

9 وكثيرا ما تلا حمل أن الدكثير ين ع0 يعجيون تبعضش الانامة الاجنبية أبءض 
الشديد 7 | ٠.0.1‏ فكثيرا ما نجدهم يجبلون ‏ أو باقل لا يعرفون معرفة 
ا لمن 

-اولوا أن يطبقواكل النتائجالمنطقية لذلك المبداً على الأنظمة السياسية فى غير مراعاة لظاروف 
الييئة 

راجم فى ذلك مقالا للاستاذ 118,4 نآ بعنوآن :عع صهواية 46 ممررموم وبلء 
لهك صم نصر بالجلة الدولية لتعليم ( واريس ) المدد م١‏ اس 0١87‏ لسنة كومو_ 
وراجع كذاك للاستاذ بارتامى « القانون الدستورى « طبعة بأريسن م89١١‏ ص «لارم 

ولزيادة التفصيل راجم بحا لنا بمنوان «أزمة الفانون الادارى » الطبعة الثا نية سنةه 60و١1‏ 
ص 4 م١١‏ 1 

)١(‏ وهو يعى بذلك أنه ليس من اليسير أن نتخلس من سلطان النزعات والافكار. 
والمءتفدات والمادات التى تسيطر علينا والتى ورئاها عن أجداد الراحلين . 

(؟) هذه الظاهر ليسب خاصة بالدول النادئة الصغرى » فأننا نلاحظها كذلك فى 
الديموقراطياتالق-يمة الكرى . وحبنا أن شير إلى ماذ كر ه الاستاذ الأعرييى جريفيث 
طاتاكة6 ( عا سيقت اك الامارة إليه سن189 ) عما لاحظه من أعر جهل أبناء عمومتهم 
الاتجايز بالنظام السياسى الامركى وذلك بمد أن أفام نحو عامن فى اتجلترا يلقى محاضراتق 
جامءاتها عن النظام الامريى . وحدينا ‏ كذلك إثبانا لملاحظتنا بهذا الصددب أن نشير 
إلى اذصكره الفقيه الفر نبي ال-كبير بارتامى ( فى كتايه القانون الدستورى 6ص )١٠4‏ 
حيث قول : « لفد اعتدنا فى فرنا منذ زمن طويل أن نعجب بالدستور الامريع عت 


لس 411 سد 


صحيحة امدعب السياسى أو الإجاعن الذى قد تكون ق- استرلته أو اهتدت 
به بلك الدولة الكبرى فى وضع انظمتبا ٠‏ كا أجميفيتهم أن اللكثين من الدسائير 
قد اخدلف أمر تطبيقها ‏ فى ب«عض نو احيبا ‏ فى الحياة العماية ع| هو مدون فى 
نصوصبا الدستورية وان الكثير من المذاهب السياسية والاجتماعية قد اختلف 
اس تطبيقبا عنا هو وارد فى مدرنها »كا وردت على لسان اصحابما ٠‏ 

ويفوتهم أن الصلاحية فى ميدان الانظمة السياسية مسألة فسبية» فكثيرا ما 
نجحد نظاءا سياس.ا الحا للد »كفل لها الحربة والآمن » فاذا ما تق إلى بلد آآخر 
ل ينقل معه سوى الإ-يتبداد أو الفرضى . ذاك كان شأ بعض حبوريات أمريكا 
الجنوبية حين نقلت عن الولايات التحدة نظامبا الرياس ٠»‏ ونأن درل أوربا 
الوسطى ( مثل بولندا ويوغسلافيا وتشكوساوفاكيا ورومانيا ) ودول الباطيق 
( ليتوانيا وفنلندا واستونيا ) حين اقنيست بعد الحرب الالمية الآولى ( فيا بين 
عامى و( » مع( ) النظام الدبيقراطى البمانى هن دولتين كبيدتين عريقتين 
فى منراولة ذلك النظام وها ابجلترا وفرنسا . فعدم النضو ج السيامى لتلك الدول 
الصغيرة أو الناشئة كان من شأنه أن جعلبا حين نقات تلك الانظمة عن غيرها 


ا 


عدو يكونوا درون أنالدستور الذى كان موضع اعجا بهم لم يكن موضع التطبيق الصحبح» 
فثند اعترف أحد كبار العقراء الفر سيين أقيم (وعر الاستاذ بردو ناوهء850 ) ف 
:“مؤلفه « القانون الاستورى والأأظمة السياسية » طلعة 5ه ة (س» 5١‏ بأنالدستورالامريق 
م .-- ن لواقم مط قور الآ مرعوة كرمل 81606( لا كقاعدة مببرتصه» 8012 
قاية ثم يقول : « وليك من الستطاع أن يكرن لأ غيرذلك. لأ الاعتبارات أو 
الظاروت قات السيفة الاعماعاة و النفسية والتاريخية فى كات ذات تأثير كبير على واضى 
:الدستور عام ووو ء تمد أنه ل ببق منها اليوم سوى الكزر اليسي 6 


لزيادة التفسين راجع كانا «مفانون الاستورى والأنظمه السياسية» س517-15819؟ 


لل هم 


من أليلاد المريقة فىمزاءها ‏ جعلما :.ىء استعال الحر يقال عر فنما ك|أساءث 
نوجه عام تطبيق الانظمة الديقراطية التى افتدستما . وان اساءة استعال الحرية 
رفيا يقرر الا اذ بيردو ) يبد الطر يق لقيام الأانظمة الدكتاتوربة » وهذا عو 
ما حيث فعلا فى تلك الدول الصغيرة أو الناشئة التى أثسرنا اليه إن أدى فل 
تلك الانظمة الديمة_اطية الى نقلتها الى قيام أنظمة د كتاتورية فيبا ('© 


ما ذكرهالد كور جوستاف اويون ( فى أحد مؤلفاته ) أن السانحين 
الغر بيس الذين رحلوا إلى أواسط افر يقي شاهدرا فى بعض الجحبات بعض أنوا ع 
من القردة تتش عر أكواخ عر ةل ملك الل بقيمها الزئو ج هناك . ولكن 
تلك القردة لا تسكر نحت هده الا كوا خ وإناتسكن قرفم 11.. . ولايحتاف 
كثيرا عن هدا المثال وذلك الحال مثا لأو حاى بعض الدول الغاشثة أوالسغرى!. 
عرص :ماتقرم : أنه حين يراد إقامة أو تقوم وتدعيم نظام من الأنظمة السياسية 
فانه ليس من صحة النظر أن ننظر الى أس ذلك بعين المتلية الطفية» أو أن 
نسير فى هذا السبيل تحت فير سلطان نرعة التقليد بالصورة التى رسمناعا وبيناها . 
وأن بلدا يقبم دتوراً (أو نظاء] سياسياً ) فى غيل مراعاة لأحرال ميته السياسية 
والإجتماعية أنه فى ذلك ثأن من أقام من القى مسكتا أو 'تفذ من انورق 
ملبساً فاذا “هدم مسكدته أو تمزق مليسة انهم الرياح والعواصف » وكان أولى به 
ثم أولى أن يتهم نفسه حين أقام مسكنا شأنه أن يتصدع ثم وى ثم يبلى أى 


حين أقام دستوراً شأنه أن يغدر يحرد نصوص كتلى ! ! 


لك-علالا 00 


)١(‏ راج كتابنا «القائون الدستورى والأظة الياسية» سن 5ه 2 لع وذلك 
بصدد كلابنا عن العوامل المؤدية لقيام الانظمة الدكتاتورية فى البلاد الغريية * 


فبرشس 


صفحة 
مقدمة الطرعة الأول 0 
مقدمة الطبعة الثانية 7 
المبحرث الل وول 
مظاهر أزمة الانظمة الديمو قراطية فى عتتلف الدول النيابية ر الغريية ) 0 » 


امرك الثالى 
أم المساوىء ( أو الانتقادات ) الموجبة الانظمة الديمرقراطية (الغربية )2 ١٠‏ 
الغفرع الدول 
اررصراب السياسرر : (النقد الآول) الاحزاب تسيطر عليبب! أقلية 
( النقد الثانى ) الاحزاب ايت دائما مرآة صادقة للرأى العام بل بالمكس تعمل 
على تزييفه ‏ ماهر الرأى العام : مى يعد الرأى د عاما ‏ ؟الرأىالعام يحب 
أن يكون . رأيا » - من الناحية العملية هل تعبر الاحزاب حها عن الرأى العام 
( نيا ) : اهام الاحزاب بأنها تعمل على تزييف الرأى العام ( النقد الثالث ) 
تطاحن الا<ء راب يؤدى الى فصم عرى الوحدة القرمية ( النقد الرابسع ) . 
تعدد اللاءزاب يؤدى الى عدم الاستقرار الر زأرى ؛ مساوىء عدم الاستقرار» 
الاستقرار هر فى ٠قدهة‏ عرامل يجاح أنظام الديموقراطى فى مض الدول ‏ 
( المقد الخامس ) : الحرب عسل آلى خاق حر ية النائب - ( النقد السادس ): 
نزعة الاحزاب الاستبداية -9 ركتاتو دي المرطائم أو السعري:(1) الديمقراطيات 


القديمة لم تعرف الحرية » (ب) دكتاتور يات تستند الى مبدأ سيادة الامة أو الى 


5 


ارادة الثغعب » تعليل ظاهرة الاس تبداد البمانى أو الشعى_( النقد السابع ) : 
ابام الاحزاب بتفضيل الصالح الحرن على الصالج القومى - ( النقد الثامن ) : 
تسرب النراع الحزى الى انتخابات الجالس البلدية . 


الفساع الثالى 
عدم صلاحية نظام الاتتخاب : الانتقاداث الموجبة الى الااتخاب فى 


أمريكا وانجلئرا وفرنسا 3 
الشرع الثالث 
ضوف هستوى الكفاءة لدى أعضاء البرلمان والوذراء : 4 


(أولا ) أعضاء البلمان ‏ ( ثانيا ) الوزراء 


الفسرع الرابعع 
الرلمانات لاتمثل الشعب : ( أولا ) الرلمان ( <تى بأجعه ) لا يمثل 
سوى أقلية من الناخبين » ( ثانيا ) فساد الانتخابات 7" 
الشرع الخامسى 
ضعف السلطة التنفيذية : فزعة واضعى الدساتير واأإبلانات الى 
إضعاف السلطة التنفيذ»ة - مساوىء نزعة اضعاف السلطة الانفيذية؛و جود 
سلطة تنفيذية قوية كان فى مقدمة أسياب جاح النظام الدموقراطى ف 
بعض الدول 8 
الشرع السادس 
استغلال او سوء استعمال الرقايه البرلمانية : (فر نسا وأمريكا) ؛ 


سا لام سه 


القراع الساييع 
سيب آخر من أسباب أزمة الانلممة الدربوة_اط. دة ( فها يرف 
بارنلمى ) ور ادغعال النظام اللرلمان ف يلاد ذات نظام #رورى ٠١‏ 
الشرع الدادى 
| الأثاد ث اليو عدين الا كسريق لا بم رف اطي الغر ب 00 
) دن الأول ( 5 اللدى قراطية الغر بية لهست دءوقراطية كأملة » 
(النقد الننى) , ان الشعب ليس هر الذى عكر فى الو'قء ١‏ ('انقد اكالث) 
لحرية فى الدمرقراطية الغربية هى مسألة صورية 
التعث الدالث 
501 0 8 0 0 
مئاق المسارىء و ال ثرقَاراتٌ الوم الى اننظ الربموقر اطيرٌ التغر بير 
-١‏ برهنزات الساسيً : وجود الاحزاب بعد احدى الضرورات 
فى الديمرقراطية الغربية ‏ مناقشةالان”قاداتالموجمة الى الاحزاب وبيان 
بعض اعتبارات تخفف من تلك الانتقادات ( الرأى العام والعوامل التى 
أدت اضعان 5 فى العصر الحديث و١‏ 
5 د عر م صمرمما ام اركب : م أسيادة الامة لام 
الاخذ بنظام الافتراع العام ٠‏ هذا النظدام أصبح فى العصر الحديث فى 
فى الدول المتمدينة احدى الضرورات يفن 
؟' ضْعف مسئرى الكهادة لدى أعضاء الب !ل أن والوذراء : 
الشءوب ق مختلف العصور داعمة الشكرى من سوء اختيار ممثليهاء لين من 


3500-5 


الضرررى لأرجل السيامى أن ييكون من رجال العلم او من الفنيين 


ع - المرلائات لامشل اللتعب : بيان بعض اعتبارات نخفف من 
حدة نك الانتقادات 


ى ‏ صعف الساط: ميري 
١‏ - ,تيرق او سوه ا-تصوال لقاب السرطائيز 


-- ره 
ب ودبع ال مسولية 


لَب السابع 
وغوه الومرع رردى: امر نظو الر يموق اطيرٌ 
١‏ -دديم التضاءى و الهاو م 
ا ع درام التو 
م ب اماع العمابع : ضدف دور المنط ىف الأنظلمة 
ع هار ابر قال السياسى : (اولا) نظام الاستفتاء الشعي» 


(مانيا ) ننظم طريقة الانتحاب . ( ماك ) نقييد سلطة اسقاط الوزارة 
(فى النظام البرلاى ) 


+ - مزاقة: الأفادات الأ كديس الشبوعيين للر بم رفرالْية | 


164 


16 ١ 


ليل 


لاح 


ما النظلام الرياسى والحث فى هل يعد علاطا انام لم 


وك 


الاستقرار السيامى ‏ ملاحظات على نزعة البلاد الاخرى اقتب.اس 
لنظام الامر يكى الريامى ‏ غموض المقصود ‏ بالنظام الرياسى » 
© > عام ترمل السياس: فى ال داق 1 
*وا 


5ح اصمرم انل ١‏ 
بعض قائق ومبادىء يحب مراءاتجبا : ( أولا ) أن تكوينهيئة ' 

الناخيين ليت فى جوهرها مشكلة قانونية , ( ثانيا ) سرية التصويت » 
(ثالا) الرقابة القضائة على عملية الانتخاب , ( رابما ) نزاهة الانتخابات 

/ا ل نظام الو ذماء الشعى ْ لفق 

* التفرقة بين الاستفتاء الشعى , والاتتخاب + والاستفتاء‎ - ١ 

الشعى الشخصى ( أو المبايعة و1ذهساطء1م ) 

؟ - الشروط الواجب توفرها لدى اجراء الاستفتاء 


س مزايا الاستفتاء الشعى 

ماع 
أخطار نزعة التقليد للانظمة السياسيه الأجنبية - اورم 
تصو يبب أخطاء «طبعية | خرض 


0 2# 5 


تصحيح أخطاء مطبعية 


سنحة سطر اقراأ 

١ 0‏ من الحامش > وحوه الاختلاف ف الآراء 

اك حقه أن تكيكن « رايا » 

5 5 [ اثتفادات الشيوعيين الماركسيين للدموقراطية الغربية ] 
ليل أ أن يقدار ابان 

١ ١4‏ كانت تلك التربية 


١ ١‏ من الامش | وكتابه مشكلة الكفاءة 
لحل ه من الحامش | وآامه” 1علمع61٠5‏ 
١‏ ف والبحث فى هل يمد علاجا. 


ار 
ا رخ 


1414/1١/06 فى‎ 


ماحوظة: سيق أن أشرنا يهامش س ١١8‏ إلى ألي وضع بعش المبارات بين قوسين رما _ 
على هذا النعو [ ] يقصد به أن هذه السبارات أو أن هذا المنوأن وما ينطوى محته من 
السملور » تمد من الأشياء الجديدة الى أضفتناها الى هذه الطبعة الثانية ( أى زيادة على 

ما تضمنته الطبعة الأولى ) 


1 
0 2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمتحا_ممددهحات /داتدعل عمو خاءمه/ رعمطا 


مطبمة ال هالاسكندزية ' 
5 الاطلف 


